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  تمهيــد
  

 فـي ثلاثـة     2005جرى ترتيب الورقة التقديمية لموازنة العـام        

 يعنى بقراءةٍ موجزةٍ للتطورات الاقتصادية والمالية       الفصل الأول . فصول

وهو يتركز على دراسة التحـديات      . 2000 وحتى العام    1992من العام   

ر التي كانت البلاد تواجهها عشية نهاية النزاع الداخلي، ووسط اسـتمرا          

  .الصراع مع إسرائيل، وضرورات إخراج البلاد من الحرب وآثارها

  

وفي ظلّ تلك الارغامات، تحققت نتائج كبرى في عمليات الإعمار          

وظهرت مشكلاتٌ كبرى أبرزهـا علـى       . والنهوض، والاستقرار المالي  

وتـضخم حجـم    ن العـام،    يالصعيد الاقتصادي تفاقُم مشكلتي العجز والد     

من الناحيتين السياسية   في القدرة   والتضاؤل المستمر   أعبائها  الدولة وتزايد   

  .والاقتصادية على مواجهة القضايا القديمة والمستجدة

  

 فيقرأ الأوضاع المالية والاقتصادية بين العـامين        الفصل الثاني أما  

- ويركّز على الآمال الكبرى التي أحاطت بمؤتمر باريس        2004 و 2000

ة، ولجهة بدء المعالجة الجديـة والجذريـة         لجهة تحقيق قفزة إصلاحي    2

وقد تحققت إنجازاتٌ ما بلغت مـداها المـأمول،         . لمشكلتي العجز والدين  

% 5قَـدرها   حقيقـي   وكان من نتائجها الإيجابية الوصول إلى نسبة نمو         

 مع المحافظة على نسب منخفـضة فـي معـدلات      )2004(للعام الحالي   

  .التضخم

  



اسي، والتخلّـي شـبه الكامـل عـن         وقد نجم عن الانقسام الـسي     

تنـامي  استمرار   2003الإصلاحات المقترحة في مشروع موازنة العام       

الدين العام، وزيادة النزيف والاستنزاف في واردات الدولـة، وإنفاقهـا،           

ووصول سائر المشكلات إلى حالةٍ من الاستعصاء، والضغط الهائل على          

  .المواطنين، حاضراً ومستقبلاً

  

 من الورقة التقديميـة     الفصل الثالث ب القسم الثالثُ أو     ولذلك انص 

ما آلـت إليـه الأوضـاع الماليـة          على النظر في     2005لموازنة العام   

الخيـارات  في ظل   والاقتصادية والاجتماعية ووجوب القيام بالمعالجات      

الإصلاحات الجذرية والتي كـان     المتاحة بما فيها العودة إلى التأكيد على        

  . ر إليها منذ عدة أعوامينبغي المصي

  

لقد صارت الكُلفة هائلةً على المواطنين، لكنها ستكون أشد هولاً إن           

ومـا تـزال    . وتائر قوية ومسؤولة  بلم تُنَفَّذ الإصلاحاتُ بشكلٍ عاجل، و     

الفرصة متاحةً رغم الكُلفة المتزايدة، لكنها، كما يوضحه الفصل الثالـث،           

 المبادرة  دعِج حدود المستطاع، إن لم نستَ     قد تُصبح شبه معدومة، أو خار     

  .التي يطالب بها المواطنون، ويحتاج إليها الوطن
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  ل الأولل الأولــالفصالفص

  لتطور الأوضاع الاقتصاديةموجز عرض 

  2000عام الوالمالية حتى 
  

  :النتائج المدمرة للحرب اللبنانية -1

ويلة من وامتدادها على فترة ط المدمرة  ندلاع الحرب اللبنانية    لاكان  

ولاسيما الصعد الاقتـصادية    الزمن انعكاساتٌ كبيرةٌ على أكثر من صعيد        

 إسـهام   وأهميـة انحسار نسبي لدور    في  ولقد تسبب ذلك    . والاجتماعية

فـرص العمـل    إيجاد  وقدرته على   القطاع الخاص في الاقتصاد اللبناني      

دية  في سعيها لمعالجة الأوضاع الاقتصا     ،الدولةذلك ما اضطر    و. الجديدة

أوضاع اجتماعيـة   تسببت في   في البلاد التي دخلت في حالة ركود شديدة         

أحدثه انحـسار دور    جزء من الفراغ الذي      سد   إلى تبادر أنإلى   ،صعبة

 أعباءًالدولة  وهو ما رتب على خزينة      .  في الناتج المحلي   القطاع الخاص 

 ـ بـسبب فيه تتـدنى    في وقتٍ كانت إيرادات الخزينة       إضافيةً ماديةً  ك تل

وكـان مـن   .  المتفـاقم قتـصادي الاركود البسبب والظروف الاستثنائية   

تـراكم  بتمثـل    في موازنة الدولة      متزايد عجزالطبيعي أن ينجم عن ذلك      

أدى إلى معدلات تضخم عالية تحولت إلـى معـدلات          متصاعدٍ  دينٍ عامٍ   

كان على خزينـة    و . متتالية في فترات ) Hyperinflation(مرتفعة جداً   

ةٍ ذلك من آثارٍ سـلبي    ه  يجرمع ما   خدمة ذلك الدين     أن تتحمل كلفة     الدولة

المالي والنقدي  الاستقرار الاقتصادي و  النمو و مستويات العجز وعلى    على  

تراجع شديد  وقد أدى ذلك بالتالي إلى      . وعلى مناخات الاستثمار في لبنان    

ى مزيد  إلالحاجة  فيه   ت تعاظم الذيفي الوقت   العمل الجديدة   إمكانيات  في  
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التطورات الديموغرافية  المترتبة على    النتائج   لاستيعابمن فرص العمل    

  .المستجدة

  

ومع نهاية الأحداث اللبنانية كان على الدولة أن تعالج جملـةً مـن             

تتطلب شكل أولويةً تتطلب معالجةً سريعةً و     تكلٌ منها   التي كانت    ،المسائل

.  للخزينة اللبنانيـة   افرةًومتما كانت   هائلةً  مالية  تخصيص موارد   بالتالي  

 مـن  جهةٍ أولى كان على الدولة أن تعـالج جملـةً  وفي هذا السياق ومن    

عن الاجتماعية والاقتصادية التي نجمت عن الأحداث و      الوطنية و المشاكل  

 وكـذلك   ،واجتياحاتـه استمرار الاحتلال الإسرائيلي واستمرار اعتداءاته      

أن ومن جهة ثانيـة     ن عليها   كما كا .  الضاغطة استمرار مشكلة المهجرين  

تـدمير  على  التي ترتبت   الاقتصادية والمالية والاجتماعية    تعالج المسائل   

منها مع التطـورات    عدد كبير   م  بير من البنى التحتية أو عدم تلاؤ      جزء ك 

 المتسارعة ومع متطلبات الاقتصادات     الاقتصادية والتطورات التكنولوجية  

  .الحديثة

  

   ولعل ما بات ينعللبنانيون اليوم من أمن وخدمات اجتماعيـة        به ا  م

لـصيانتها   تسعى الدولـة دومـاً       ،حديثةأساسية  وصحية وتربوية وبنى    

 ،الأبـد  إلـى يفقـده    أن   دوتحسينها وذلك لاستعادة موقع متميز للبنان كا      

 في نهاية   يكاد ينسينا ما كانت عليه الحال     ،  وكذلك لاستعادة الثقة بمستقبله   

انطلاق ورشـة   قبل  ما كانت عليه الحال     أيضاً  ينا  نسيويكاد  . 1992العام  

جديـة للمعـضلات    لاالمعالجات  قبل بدء    و ،عمارالنهوض والإنماء والإ  

التـي   والإداريـة     والأمنية والخدماتية  الاقتصادية والاجتماعية والوطنية  
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 وتداعياتها على أكثر من    عاماً بلبنان على مدى سبعة عشر    ت  حلَّ أونزلت  

  .صعيد

  

وصـرف صـحي    المادية من كهرباء وهاتف ومياه      لتحتية  البنية ا ف

أمـا  . شبه معدومة  أو   لةًمعطَّ أو   قاصرةًكانت  ومطار ومرافئ   وطرقات  

الرعاية  على مستوى     سواء ، عادةً الدولةالتي تقدمها   الخدمات  على صعيد   

وقاربت . فكانت شبه غائبة    والاجتماعية الصحية أو التربوية أو الإنسانية    

سـعر  ، وتـدنى    1992في العام   عشرين بالمئة   الالمئة و  مالتضخمعدلات  

 ليرة لبنانيـة مقابـل الـدولار       2800ملة الوطنية إلى مستوى     صرف الع 

بلـغ  فـي حـين     %. 37معدلات الفوائد الـ    وتخطت   ،الواحدالأميركي  

 . حوالي ثلاثة مليـارات دولار     1992الدين العام في نهاية العام      مجموع  

بالتراكم منذ منتصف الـسبعينات ومـع بدايـة         كان قد بدأ    الدين  ذا  هو

الأحداث في لبنان بسبب عدم تمكن الدولة من السيطرة علـى مرافقهـا       

العامة واضطرارها إلى تحمل إنفاق متعاظم التزمت به بسبب         ومواردِها  

ولم تتمكن   .الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية  الظروف  لته  أمالأحداث و 

هـا   بمبالغها وطبيعتِ  وازن تُ يجاد مصادر إيراداتٍ  إمن  بالتالي  الدولة  معه  

جـرى  اضطرت الخزينة إلـى تحملـه أو         الذي   المتزايدَو  الكبيرَ الإنفاقَ

  .إياه اهتحميلُ
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والذي الدين العام   في هذا الإطار أن هذا      تجدر الإشارة إليه     ما   إن

 ـكان سيصبح مع من    1992كان قد تراكم حتى نهاية العام        عـام  الصف  ت

تي سادت خـلال    ل ا 1على أساس معدلات الفائدة   ومع كلفة خدمته     2004

 تدفعها الدولة على تمويل دينهـا العـام       كانت  و 2004-1993السنوات  

من مجمل الدين العـام     % 40 مليار دولار أو ما يمثل تقريباً        14حوالي  

  .2004في نهاية حزيران صار كما 

  

 1992في العـام     ى، فلم تكن تتعد   الخزينةموارد   صما خَ  فيأما  

 ـ و ،ليرة لبنانية الألف مليار   حوالي    العجـز فـي الموازنـة       بسكانت نِ

 مع مـا يترتـب      %60تصل إلى أكثر من     بالمقارنة مع مجموع الإنفاق     

 في كلفة خدمته وارتفـاع       وارتفاعٍ للدين العام إضافي   ذلك من تراكم     لىع

  . اللبنانيفي معدلات الفائدة في الاقتصاد

  

 من   واسعةٍ حتلال الإسرائيلي ما يزال رابضاً على بقعةٍ      كان الا كما  

 تحميـلِ والتـدمير    في   نعِم اليومية تُ  هالجنوب والبقاع الغربي واعتداءاتُ   

وكـان  . الخسائر المباشرة وغير المباشـرة    الاقتصاد اللبناني المزيد من     

وعدد منهم عـن     رين عن بيوتهم وقراهم   الألوف من اللبنانيين مهج    مئاتُ

  .ويعانون من مآس اجتماعية مريرةنان لب

  

  

  

                                              
 جرى احتساب معدل الفائدة على أساس معدل الفوائد التي كانت تدفعها الخزينة في السوق الأولية على 1

 . شهرا24ً -12 -6 -3لى إصداراتها بالاستحقاقات الموزعة ع
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التحدي الماثل والخيارات المتاحة أمام الاقتصاد اللبناني في مطلـع           -2

  :1993العام 

سـوى مـوارد    يملـك   ، عندما لم يكن لبنان      1992عام  الفي نهاية   

كبرى للانتقـال مـن       أن تواجه تحدياتٍ   الدولةكان على    محدودة للغاية، 

التـضخم  معـدلات   وحالة الركود الاقتـصادي و    حالة الدمار والفوضى،    

الأمني إلى حالة الاستقرار    وحالة عدم الاستقرار النقدي والمالي       ةالمرتفع

تنفيذ مشاريع إعادة البنـاء     اضطرارها ل الاقتصادي الكلّي مع    والاستقرار  

ضبط ومعالجة  الدولة   كما كان من أولويات      . لمرافقها وخدماتها  الإعمارو

. لمرتفعة من خلال العمل على تعزيز الاستقرار النقدي       معدلات التضخم ا  

كان على الحكومة أن تعمل علـى تحـسين الظـروف           ذاته  وفي الوقت   

 انحـسار دور القطـاع      أحدثه وسد الفراغ الذي     المعيشية للشعب اللبناني  

 من خـلال زيـادة       وذلك ،لفرص العمالة باعتباره مولِّداً أساسياً     ،الخاص

والحـد مـن     ق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي   لتحقيالجاري  الإنفاق  

كما كان على الحكومة أن تقـوم بخطـوات أساسـية           . الهجرة المتزايدة 

.  وتحسين تجهيزاتها   والعسكرية الأمنية وزيادة عديد القوى     تعزيز الأمن ل

واسع وشامل  المباشرة بتنفيذ برنامج     كان على الحكومة     ،إضافة إلى ذلك  

الإضافة إلى تطوير المـوارد البـشرية وتعزيـز         لبنى التحتية ب  اتطوير  ل

تحقيـق تقـدم علـى      على الدولة أن تسارع إلى      كان  لذلك فقد    .إنتاجيتها

، والاقتصادية، والاسـتثمارية  والتعليمية،  مختلف المسارات الاجتماعية،    

تقديماتها للمواطنين علـى شـتى الـصعد        تعزيز  على  أيضاً  أن تعمل   و

  واقتصاديةٌ  وطنيةٌ ها مواضيع وهي كلُّ  ،يةالصحية والتعليمية والاجتماع  

تفـوق بحجمهـا إمكانـات      مالية   كبرى تتطلب توفير موارد      واجتماعيةٌ

 . الحالية والمرتقبةولة وقدراتها الماليةدال
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البون الـشاسع بـين     والمحبطة بسبب   سية  وإزاء تلك الصورة القا   

ة من جهة   المتاح المتواضعة   الآمال والتوقعات من جهة وبين الإمكانات     

تلـك  خيارات ثلاثة لمعالجة    أن تختار بين    أمام الحكومة   كان  ، فقد   أخرى

وممـا زاد    .حد ذاته ب أولويةًيشكل  كان  سيما وأن كلاً منها      ،كافةالمسائل  

 مستـساغاً مـن قبـل المـواطنين       أولم يكن مقبولاً    في حدة المشكلة أنه     

. ا قبـل الأخـرى    معالجة أي منه  السير في مسألة محددة أو       إلىالمبادرة  

إلى العودة إلى وممثليهم على خلفية توق اللبنانيين     القناعة  تلك  قد تولدت   ول

  والخـدماتِ   لهم الأمنَ  نَأن تؤم بالحياة الطبيعية ومطالبتهم المحقة للدولة      

 ـتَوأن  كذلك  .  المعيشيةَ مه ظروفَ نَسِّحَوتُ كافةًوفرص العمل     حلـولاً   دَجِ

  المزيـدَ  نفقَتُ وأن   ،جرين ولمشكلة الاحتلال  لمه لمشكلة ا   وجذريةً سريعةً

 وأن  لدى المـواطنين  والمالي   الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي  لتعزيز  

  .والنقديوالمالي تستمر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي 

  

التي كان لبنان   انتظار المساعدات الخارجية    في   الخيار الأول  تمثَّلَ

عمـار  قبل الشروع في ورشة إعادة الإ       وذلك ، سابق في وقتٍ قد وعِدَ بها    

تحسين العمل على   بدء  وقبل   ،المنشودوالاجتماعي  والنهوض الاقتصادي   

نـانيين بتحسين مستويات ونوعية عيش الل    الآيلة إلى   ناخات الاستثمار   م. 

لاعتمـاد   لم تكن مؤاتيةً  آنذاك  إلى أن ظروف المنطقة     هنا  الإشارة  تجدر  

بين مدمرتين عانـت منهمـا المنطقـة        في أعقاب حر  وذلك  الخيار  هذا  

كان من شأن السير في هذا      لقد  و. العربية ومنطقة الخليج العربي بالذات    

هـو مـا كـان      والاستمرار في حالة المراوحة والجمود والتقوقع       الخيار  

المزيـد  وحجم الاقتصاد الوطني    في  تقلص   من ال   مزيدٍ إلىبالتالي  سيؤدي  
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تـدهور  ب قبـولَ الكان ذلك يعني أيضاً     و. حالة الانكماش فيه  لتعميق  المن  

أن هـذا   إلـى   ويرجع ذلك   . إضافي في مستوى ونوعية عيش اللبنانيين     

 ـالخيار كان يعني أن تقبع البلاد في حالة انتظار وعدم        أي إنفـاق القيام ب

كـان  ذلـك   أن  كما   . من مستويات عيش الناس    نيحسِّجار أو استثماري    

العمل علـى   صلاح البنى التحتية أو     إإلى  عدم مبادرة الدولة    أيضاً  يعني  

التـي كـان    الحياتية الضاغطة    المشاكل   حلّ  أو تحفيز النمو الاقتصادي  

حتماً كان سيؤدي   هذا الخيار   . يعاني منها الاقتصاد ويعاني منها اللبنانيون     

زيادة حجـم الـدين     إلى  و ،وارتفاع معدلات التضخم  إلى مضاعفة العجز    

كمـا  . نظراً لاستمرار ضمور هذا الأخير    ي  العام ونسبته إلى الناتج المحل    

 إلى زيادة مطردة في معدلات الفوائـد      سيؤدي  كان  هذا الخيار   اعتماد  أن  

من ذلك كله جعل    . وبالتالي في زيادة العجز وفي زيادة خدمة الدين العام        

كما جـاء  وذلك   من قبل اللبنانييناًعملي ومرفوضغير خياراً  يارالخهذا  

  .ممثليهم وقادة الفكر والرأي في لبنان آنذاك العديد منعلى ألسنة 

  

 الإقـدام علـى     تمثَّل الخيار الثاني بامتناع الدولة عن      الخيار الثاني 

رفع معـدلات الـضرائب      والمبادرة إلى     من جهة  العامتخفيض الإنفاق   

 لمعالجـة   ،في آن معاً  ، و  لزيادة واردات الخزينة   من جهة أخرى  والرسوم  

الثاني من شأن هذا الخيار      فإنبكلام آخر،   . العامةالاختلالات في المالية    

الخدمات الصحية  تردي  معالجة مشكلة   تمتنع الدولة عن    يؤدي إلى أن    أن  

 تطوير وإعادة بنـاء   عن  الدولة  أن تمتنع   وكذلك   .والتعليمية والاجتماعية 

العمل على معالجة مشكلة الميليـشيات      وتمتنع عن    الأمنيةالقوى  الجيش و 

عـن  أيـضاً   الدولة  أن تمتنع   و . الحرب وعدة استمرارها   داةأالتي كانت   
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العديد  التحتية وعن معالجة     ىعادة تأهيل البن   لإ ياستثمارالقيام بأي إنفاق    

  . الضاغطة المشاكل الاجتماعيةمن 

  

في أن تقوم الدولة و   من جهة أخرى    كذلك فإن هذا الخيار كان يعني       

 ـ    نسبة الاقتطاع الضريبي    زيادة  بذاته  الوقت    هعلى خلفية اقتـصاد أنهكت

في محاولة عقيمة للـتخلص     مزمن  القتصادي  الاركود  استنزفه ال الحرب و 

إلا .  المـستمرة  الذي هو أساس تراكم الدين وزيادته     ومن عجز الموازنة    

الانكمـاش  مزيـد مـن     إلى  حتماً  كان سيؤدي   أن اعتماد تلك السياسات     

كـان  دارة الماليـة    وفي ظل العجز الذي كانت تعاني منه الإ       ،  الاقتصادي

تراجـع  و وتراجع النمو    الاستثماراتتراجع  ه إلى   ي في الوقت عينِ   يؤدس

إمكانات إيجاد فرص العمـل الجديـدة       مبادرات القطاع الخاص وتراجع     

  .اللازمة لرفع مستوى ونوعية عيش اللبنانيين

  

انكمـاش  في حالة   الاقتصاد  سيبقي   كان   ستراتيجيةلااتلك   إتّّباعن  إ

. ه إنعاش إعادةِ عمليةَبشكل دائم،   يكن  ر بشكل مستمر، إن لم      عنيف ويؤخ 

 طالـةٌ  وبِ  وخيمـةٌ   اجتماعيةٌ لا بد أن تترتب عليه مشاكلُ     كان  وهذا الأمر   

والتكيف بـسرعة مـع عـالم       لبلاد على التطور    اتجهض فرص    مزمنة

  . تتسارع خطوات تحولاته

  

 الحجم  توسيعفي  الدولة   فشلُفي المدى المتوسط    كان سيعني و  ذلك  

خرجهم مـن    تُ المواطنين في حياةٍ جديدةٍ   دمج  ها في   فشلُالكلي للاقتصاد، و  

وبـاب   باب الأمل في المـستقبل    تقفل في وجههم    حالة الانقسام الوطني و   

  . للتطور وللمنافسةمؤسساته الإنتاجيةولاقتصاد اللبناني تأهل ا
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 الظروف الموضوعية للاقتصاد اللبناني بعد الحرب، والحاجات      إن  

مثل هـذه   بإيجابية لاعتماد   إمكانية النظر   ، كانا يستثنيان    مواطنينالملحة لل 

يواجه تحـدياً جـسيماً       بعد الحرب كان   يلبنانال قتصادالا ف .ستراتيجيةالا

والعمل على  اللحاق بركب التطور المتسارع في العالم       ضرورة  يكمن في   

بمقـدور   يكـن    لـم وهو ما   . العالميالعربي و إعادة الاندماج بالاقتصاد    

 .تنموياًمن الجمود والانكماش    إضافية  تحمل كلفة أعوام    الوطني  الاقتصاد  

 بَالتـسب  سـتراتيجية لااهـذه   اعتمـاد   كان من شأن    فضلاً عن ذلك فقد     

. صدمات سلبية حادة تعطل التوافق الاجتمـاعي والمـصالحة الوطنيـة          ب

ية، لم يـشكل    وبالتالي، فإن هذا الخيار، وعلى الرغم من إغراءاته النظر        

ولا اجتماعيـاً     فضلاً عن كونه غير مقبول سياسياً      ،حلاً واقعياً ولا عملياً   

  .كان لا بد من استثنائه وهذا ما حصلوبالتالي 

  

فـي  والذي تمثل   ،  الحكومة آنذاك ارتأته  الذي  وهو  ،  الخيار الثالث 

فـي ذات    والعمـل    ،عمارلإالنمو وا المبادرة والعمل على تعزيز     اعتماد  

على الحصول على المساعدات والقروض الميسرة مـن الـدول            الوقت

كـان يعنـي    الخيار  هذا   . والصناديق العربية والدولية   ،الشقيقة والصديقة 

  :لتحديات التالية لمعالجة االتصديالعمل على 

  

 الأمنيـة   إعادة بناء وتوحيد وتوسيع وتحـديث الجـيش والقـوى          -1

 استمرار  إزاءلبلاد   وتعزيز صمود ا   واستيعاب الميليشيات وأدواتها  

 . المتكررة الإسرائيليةالاحتلال والاعتداءات والاجتياحات 
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إعادة إحياء الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وتدريب مهنـي           -2

في المواطنين   ودعم صمود    ،عودة المهجرين العمل على    و ،وتقني

 والمنـاطق المتاخمـة   ربيوالبقاع الغالجنوب  في  المناطق المحتلة   

 .لها

  

ع مستوى عيش اللبنانيين ومستويات مداخيلهم الحقيقيـة عبـر          رف -3

في القطاعين العام والخاص    مداخيل العاملين   تعديلات أساسية على    

الليـرة  فقـدتها   التـي   الشرائية  وكذلك من خلال استرجاع القيمة      

 وتعزيز الاستقرار المـالي      والعودة إلى تعزيز استقرارها    ،اللبنانية

 . والنقديوالاقتصادي

  

استعادة المبادرة لتعزيز أهميته النـسبية      مكين القطاع الخاص من     ت -4

 اتالاسـتثمار جذب  قدرته على   استعادة  في الاقتصاد اللبناني وفي     

وعلى إيجاد فرص العمل الجديدة التي      المستدام  وعلى تحقيق النمو    

 .يحتاجها اللبنانيون

  

 ـلإعادة بناء وتطـوير     الشروع في برنامج إنفاق استثماري       -5 ة البني

لإعادة تفعيل  جدية   لأي محاولةٍ الأساسي   الركنالتحتية التي تشكل    

 .المستدامالاقتصادي النمو واستعادة  الاقتصاد

  

  

  

  

2.doc/09/04/12 ب.ع.ز/1س



السعي المستمر لاستقطاب الدعم والعون من أشقاء لبنان وأصدقائه          -6

ومَشروعات محددة متواترة ومتتابعة،    برامج  على أساس   في العالم   

ب لاندماج الاقتصاد اللبناني في حركـة       مع العمل على فتح الأبوا    

 .الاقتصادين العربي والعالمي

  

أن بالرغم مـن      في الإنفاق  زيادةٍ كبيرةٍ يتطلب تحقيق   كلُّ ذلك كان    

أن المؤسسات الإنتاجية   سيما و  ،قادرةً على مواجهته  لم تكن   خزينة الدولة   

ويلةٍ ط أحداثٍ خارجين من مرحلةِ  آنذاك  كانوا  في لبنان وكذلك اللبنانيون     

  .أنهكت قدراتهم وإمكاناتهم

  

ولعل أفضل مثال على قيـاس ما تعرض له لبنـان واللبنـانيون            

أن معـدل دخـل     اللاحقة بهم   بالإضافة إلى الخسـائر المادية المباشـرة      

 كان ممـاثلاً لمـا   1974عام الفي لبنان في ) GDP Per Capita(الفرد 

 لم يعد   1990حداث في العام    مع نهاية الأ  وولكن  . كان عليه في البرتغال   

 مما كان قد أصبح عليه دخل الفرد فـي  7/1إلا حوالي   ذلك الدخل   يشكل  

البرتغال، مع أن البرتغال لم تكن من الدول الأسرع نمواً فـي أوروبـا              

  .الغربية خلال تلك الفترة

  

يكن باستطاعة الدولـة زيـادة حجـم        لم  وحيث أنه   بناءً على ذلك    

 ،ي بالقدر الذي كانت تتطلبه ظروف تلك المرحلة       ونسبة الاقتطاع الضريب  

من فتـرة الحـرب المـدمرة       لإدارة المالية كانت قد خرجت      اسيما وأن   

كغيرها من الإدارات اللبنانية في حالٍ من التهالـك والإحبـاط المـادي             

التشريعي الأمر كان يتطلب في مجمله مرحلةً من الإعداد         فإن   ،والمعنوي

2.doc/09/04/13 ب.ع.ز/1س



التحضير لزيادة حجـم الاقتطـاع الـضريبي         والإداري بما يساعد على   

تحسن ومع تحسن الأوضاع الاقتصادية وتحسن النمو الاقتصادي        بالتلازم  

  .في الإدارة بشكل عاممستويات الأداء 

  

بها  سـب   كبيـرةٍ   حتمية حصول عجـوزاتٍ    كل ذلك كان يؤشر إلى    

 ـه  كلِّذلك  أدى  لقد  . النفقات الجارية وبشكل أساسي التنامي في حجم       ى إل

وبالتالي إلى زيادةٍ في كلفة نفقات خدمة       الاقتراض  حجم  إضافية في   زيادةٍ  

إسهامات هذا الأخير في زيـادة نـسب العجـز          في  من ثم   والعام،  الدين  

فقـد  في محصلة الأمـر     . حجم الدين العام  إضافية في   وبالتالي في زيادة    

عـام  من الـدين ال    الحلقة المفرغة تلك  في  أدى ذلك كله إلى دخول لبنان       

  .وارتفاع كلفة خدمته

  

 لتمويل عملية التوسع في الخدمات    الاقتراض  اللجوء إلى المزيد من      -3

  :عمارلإالنمو واولتمويل احتياجات 

الخزينة بالمقارنة مع حجم    مداخيل  لقد كان من الطبيعي، إزاء تدني       

أن تلجـأ   إليها،  ت الإشارة   تنفيذ الضروريات التي سبق   لالمالية  ات  جحتياالا

 خيـاراً أو ترفـاً، بـل        ،وبالتالي لم تكن الاستدانة   . إلى الاستدانة ولة  الد

مـا كـان عليـه      العالم وإلى   شكلت الوسيلةَ الوحيدةَ لإعادة لبنان إلى       

يحسب حرب عبثية لم    يدخل لبنان في أتون     قبل أن   ه اللبنانيون   ويرتضي

 ـ. عليهم وعلى مستقبل وطنهم وأولادهم    حساب تداعياتها   أولياؤها   ك تل

بخمسة وعشرين مليـار    الأمم المتحدة   ها  تقدرقد  كانت  الهائلة  لخسارات  ا

مئـة مليـار دولار     أكثر من   تصل إلى   وأخرى   مباشرة،   خسائرَكدولار  

  . اللبنانيين ومنافع فائتة على الوطن والمواطنينأضرار غير مباشرةك
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 النيابيـة    والمجـالس  اتخذت الحكومـاتُ   ،ةًمجتمعَهذه الأسباب   ل

 لكنـه الإرغـام الـذي يعنـي لـيس           .ةم الاستدانة مرغَ  ة قرار المتعاقب

، الضرورةَ فقط، بل الفرصة للعودة إلى العمل من أجـل بنـاء الدولـة             

 بيد. وتحسين عيش المواطنين، والإعداد للمستقبل بعد تفويتِ فُرصٍ كثيرة      

كان ينطلق من قاعدة الاستعداد والإعداد لمعالجـة        الكبير  أن هذا القرار    

 اعتماد تلـك    أن يصار بعد  والتي تتطلب   الاقتراض  ت اللجوء إلى    تداعيا

 إلـى   ،التنبه واعتماد المعالجات التي يقتـضيها اللجـوء       إلى  السياسة  

زيادة كبيرة في واردات الخزينـة      تحقيق   من ترشيد للإنفاق و    الاستدانة

  .لمعالجة الاختلالات الإضافية الناشئة في المالية العامة

  

ترتبت التي  ومستوياته  الإنفاق  أنماط  ومدت  اعتُي  إن المعالجات الت    

الحـوار  لخيارات أو مطالب تم     نتاجاً  كلها  والعجوزات التي تحققت كانت     

المجلـس  في   السياسيين الممثلين    اءعليها مع الفرق  لتوافق  ابشأنها أو   

وقـادة  جميع المعنيين بالشأن العـام      مع  وجرى التداول بشأنها    النيابي  

ضرورة الإسراع فـي    تتلخص ب هي كانت   ولك الفترة   في ت الفكر والرأي   

  . معالجة تراكمات الحرب وتداعياتها وأدواتها

  

فـي  معقولة  زيادات   مع   ترافقتدون أن   تلك المعالجات تمت    لكن  

وفر للخزينة الموارد المالية    التي كان يفترض أن ت    الرسوم أو الضرائب    

كما لم يترافـق    . ةفي الموازن والمتزايد  اللازمة لتخفيض العجز المحقق     

في مختلف الفتـرات    ترشيد حجم الإنفاق    ذلك مع سعي جدي لخفض أو       

بالـشكل   وذلك   2000 وحتى العام    1992التي مرت بها البلاد منذ العام       
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مـن أجـل     الذي يتلاءم مع ظروف لبنان وواقعه الاقتصادي والمـالي        

 الكبيـرة   المزيد من الاختلالات في المالية العامة والزيادة      الحيلولة دون   

  .في حجم الدين العام والزيادة في كلفة خدمته السنوية

  

هذا الواقع لم يهيئ لتغيير     المفارقة الكبيرة في هذا الصدد هو أن        إن  

 لدى الغالبية الساحقة مـن      كيفية مقاربة المشاكل القائمة   بشأن  في الذهنية   

فـي  لزيـادة   اولعجز في الموازنة    ااستمرار  إلى  ذلك  أدى  وقد  . المعنيين

المطالـب  تلـك   حيث لم يكن من الممكن تحقيق جميع        ،  لدين العام حجم ا 

  .العامالدين العجز وفي من دون حصول زيادة في تلبية تلك التوقعات و

  

ومما زاد الأمور تعقيداً ودفع بالمواطنين والكثيرين من أصـحاب          

التدني الحاصل  هو  الرأي والاختصاص بعيداً عن معالجة جوهر المشكلة        

كما أن بعض التحسن    . وسلامته وشفافيته الحكومي  تويات الأداء   في مس 

تحقيـق  لالذي كان يتوقعـه النـاس       الزمني  في المدى   الحاصل لم يتم    

  أسهمت الظـروف   كذلك الأمر فقد    . صد بسببها الإنفاق  الأغراض التي ر

السياسية والتشنجات الداخلية في مراحل عديدة في إيجاد مناخاتٍ غيـر           

في مـستقبل    ةالمطلوبالثقة  حجم  على  البالغة  آثارها  ترك  تمؤاتيةٍ كانت   

على الاستقرار النقدي وعلـى     بالتالي   و الاقتصاد اللبناني والمالية العامة   

   .على كلفة خدمة الدين العامومن ثم معدلات الفائدة في الاقتصاد 
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ن الأثر الـسلبي لتلـك التـشنجات والمـشاحنات         أالوقائع  وتبين  

ية على الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية كان فـي         السياسية الداخل 

كبر بكثير من الاعتداءات العسكرية والتطورات الإقليمية       أمعظم الأحيان   

حـين تلبـد     1995العام  صف  تمنفي  ما جرى    على ذلك    ومثالٌ. السلبية

إقـرار تعـديل الدسـتور      المناخ السياسي والذي أدى في النهاية إلـى         

، وفي غياب الإجراءات البديلة     وعليه .يس الجمهورية والتمديد لفخامة رئ  

عـالج التـداعيات    ت و  الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية    نالتي تحصِّ 

زعزعة الثقـة   إلى  من الطبيعي أن يؤدي ذلك      فقد كان    السياسية والمالية، 

رفع معدلات  إلى  الاضطرار  ارتفاع في مستويات المخاطر وبالتالي      وإلى  

  .السوق اللبنانية لتعزيز الاستقرار النقديالفائدة في 

  

حجـم  على  المالية العامة و   على    سلبيةٌ ه تأثيراتٌ ذلك كل  ل تكانلقد  

وعلى مستوى   الاقتصاد   معدلات النمو في  الدين العام وكلفة خدمته وعلى      

) Primary Investments( في الاقتصاد الحقيقـي  الحوافز للمستثمرين

 فـي   لاستثمار في الأدوات المالية المتاحة    ى ل البدائل الأخر بالمقارنة مع   

  .لبنان والخارج

  

 ينالجـدول وكـذلك   ورقم اثنين   رقم واحد   ويبيِّن الرسمان البيانيان    

الفائـدة  أسعار  معدلات  تطور   أدناه   ينالمبينورقم اثنين   رقم واحد    ينالتالي

. يـة  لسندات الخزينة بالليرة اللبنان    السوق الأولية فترة في   لعلى مدى تلك ا   

الارتفاع الكبير الحاصل   وبوضوح  الجداول والرسوم البيانية    تلك  كما تبين   

 حيث كان للاسـتحقاق الرئاسـي       1995خلال العام   في معدلات الفائدة    

 1995عـام   الول مـن    لأتشرين ا في  والتمديد لفخامة رئيس الجمهورية     
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 ـ            ى والغموض الذي ساد قبل تلك الفترة أثر كبير على معدلات الفائدة عل

ازداد الطلـب علـى الـدولار       كذلك فقد    .سندات الخزينة بالليرة اللبنانية   

الجهاز الأميركي في سوق بيروت ووصلت نسبة الدولرة في الودائع لدى           

 عليه فـي    تكان %57.3 بالمقارنة مع نسبة     %66.5نسبة  إلى  المصرفي  

  .  الاستحقاق الرئاسيالتي سبقتالأشهر القليلة 

  

على % 38حوالي  لات الفوائد فقد ارتفعت إلى       معد إلىأما بالنسبة   

سـنتين إلا   لمدة  % 30سنة وحوالي   سندات الخزينة بالليرة اللبنانية لمدة      

 أن انخفضت بشكل    إلى عادت بعد ذلك لتستقر على مستويات مرتفعة         أنها

  . وتداعياته الإيجابية2-باريس غير مسبوق بنتيجة انعقاد مؤتمر
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  واحدجدول رقم ال

  اللبنانية في السوق الأوليةبالليرة  على سندات الخزينة لفائدةلمعدلات امتوسط السنوي تطور ال
 

  شهر24  شهر12  أشهر6  أشهر3  
1992 22.39 23.94 26.94 29.51 
1993 18.27 19.95 21.43 25.33 
1994 15.09 17.21 18.68 19.24 
1995 18.88 20.65 24.60 23.37 
1996 15.19 16.93 17.88 22.79 
1997 13.42 14.30 15.26 16.83 
1998 12.70 13.78 15.17 16.72 
1999 11.57 12.74 14.38 15.89 
2000 11.18 12.12 13.43 14.64 
2001 11.18 12.12 13.43 14.64 
2002 10.86 11.87 13.06 14.15 
2003 6.71 7.91 8.76 9.17 

 7.94 6.75 6.40 5.30 2004حزيران 
   مصرف لبنان-وزارة المالية :المصدر

  واحد البياني رقم الرسم

   تطور المتوسط السنوي لمعدلات الفائدة

  2004 -1993على مدى السنوات 
  

تطور أسعار الفائدة  
من آانون الثاني   1993 لغاية حزيران   2004
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   مصرف لبنان- وزارة المالية:المصدر
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  الجدول رقم اثنين

اللبنانية في السوق معدلات العائد على سندات الخزينة بالليرة المتوسط الشهري لتطور 

  :1995عشرة شهراً من العام الاثنتي  على مدى الأولية

  شهر24  شهر12  أشهر6  أشهر3 المدة
 16.66 16.08 15.37 13.62 95 -كانون الثاني

 18.57 19.18 16.83 15.30 95 -شباط
 18.81 19.66 18.00 16.55 95 -آذار

 18.81 19.66 18.00 16.55 95 -نيسان
 19.79 20.83 18.87 17.75 95 -أيار

 24.06 26.45 21.70 19.94 95 -حزيران
 26.68 27.37 22.43 20.50 95 -تموز

 28.26 33.30 25.13 22.83 95 -آب
 29.05 37.85 27.91 25.30 95 -أيلول

 29.96 36.86 27.37 24.56 95 -تشرين الأول
 26.34 19.69 19.01 17.61 95 -تشرين الثاني

 23.39 18.26 17.21 16.01 95-ولكانون الأ
   وزارة المالية ومصرف لبنان:المصدر

  

  الرسم البياني رقم اثنين

انية فـي الـسوق     معدلات العائد على سندات الخزينة بالليرة اللبن      المتوسط الشهري ل  تطور  

  .1995عشرة شهراً من العام الاثنتي على مدى  الأولية
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9 5
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9 5
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الأول          - 
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  مصرف لبنان - وزارة المالية :المصدر
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  : التحديات الماثلة وكيفية المواجهة-4

زيادة كبيرة فـي    بلوغ   فقد أسهم ذلك كله في       ،وكما سبقت الإشارة  

وفـي الخزينـة    حجم الدين العام بنتيجة العجوزات المحققة في الموازنة         

زال ت وما تكانهذه الزيادة في الدين العام    .ثلاثة بينها الجدول رقم  يوالتي  

  . الاقتصاد اللبنانيم شكل التحدي الأساس أمات

  

هداً مشتركاً وتوافقاً   جَتتطلب  التحدي الكبير   ذلك  لقد كانت مواجهة    

حـول  مؤسسات المجتمع المدني    ومع  بين السلطتين التشريعية والتنفيذية     

 اًفراتوكن م لم ي إلا أن هذا التوافق     . تباعهاالواجب إ الإصلاحية  الخطوات  

محـاولات عديـدة    جهة أولى   ومن  فقد سقطت   ولذلك  . في معظم الأحيان  

 في  تخفيض حجم الإنفاق  السعي الجاد ل  عدم  لمعالجة ذلك العجز من خلال      

الاقتـصادية  وجـدواه   زيـادة مردوديتـه      وأترشـيده    وأمبكرة  فترات  

زيادة نسبة واردات   التوافق على   فإنه لم يتم      ثانيةٍ من جهةٍ و. والاجتماعية

 زيادة الاقتطـاع الـضريبي      من خلال  الخزينة إلى إجمالي الناتج المحلي    

لم يـتم التوافـق     كذلك  .  آنذاك بالقدر الذي كانت تتطلبه الأوضاع المالية     

 اً لا إنفاق جديـد    أن"التقيد بشعار    و أ الانضباط المالي على اعتماد سياسة    

ملائمـة   تكون    لتمويله  الإضافيةُ  الماليةُ فر الموارد ا ما لم تتو   اًأو إضافي 

قيت ل كذلك فقد    ."2ة ومبالغ الأعباء الإضافية   بحجمها وطبيعتها مع طبيع   

بـشأن  للتغيير في الـذهنيات والـسلوك    المتكررة  والمناشدات  الدعوات  

العمل على ترشيق حجم الدولة وإعادة النظر في دورها من أجل تركيز            

                                              
-1995 راجع كلمة وزير المالية في جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب لمناقشة وإقرار موازنة الأعوام 2

  . 1998و 1996-1997
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ويـستطيع أن يقـوم بـه       أن يتمسك به    دور القطاع العام على ما يجب       

بمـا  وانخفاض في الكلفة في الإنتاجية  زيادة  يحقق فيه   وفعالية و بكفاءة  

لهم أعباء مـستقبلية لا     يتحمدون  و 3يخدم مصلحة الاقتصاد والمواطنين   

دور الدعوات لتعزيـز    ظلت  مر  الأكذلك  و. آذاناً صماء بقيت  ،  يطيقونها

وتمكينه من الحلول مكان القطاع العام في مجالات محددة         القطاع الخاص   

مجـرد  مواطنين أعباء التمويل والإدارة     يخفف فيها عن كاهل الدولة وال     ل

علـى  في الممارسات   ذكر في المناسبات دون أي تغيير حقيقي        تُنداءاتٍ  

  .أرض الواقع

  

وفي كل مناسـبة    المالية  وزارة  تأكيد  بقيت دعوات   في تلك الآونة    

تـدبير  التوافق على  على ضرورة   الحد من الإنفاق و   على ضرورة   ممكنة  

عدم لأو   الإضافية الأعباءة تلك   هلمواجللخزينة  ة  المصادر الإيرادية الجديد  

تحميل الخزينة أعباء إضافية ما لم ينعكس ذلك من جهة على زيادة فـي              

  .وادفي  صرخةً الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد اللبناني

  

دعـواتٌ  ومن جهة أولى    في المقابل   ظهرت   فقدعلى صعيد آخر،    

وزيادة في حجـم القطـاع        الإنفاق مزيد من تشريع  للمطالبة في   شديدة  

ومطالبات لتحسين وزيادة معدلات الأجور والرواتب والقيام بزيادةٍ        العام  

من جهـة   مترافقة   كبيرة في التقديمات الاجتماعية والصحية والتربوية     

والقطاعـات الإنتاجيـة    تحميل المكلف اللبناني    عدم  بمع مطالبات   ثانية  

  . أعباء إضافية

  
                                              

  .1997لمجلس النواب لإقرار موازنة العام الهيئة العامة راجع كلمة وزير المالية في جلسة ت 3
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 في مجمـوع    هدت المالية العامة قفزاتٍ كبيرةً    د ش إزاء ذلك كله فق   

الزيادة الحاصلة في   في معدلاتها وفي مبالغها     الإنفاق كانت دائماً تتخطى     

الذي و ثلاثةرقم   في الجدول التالي  مبين  وهو  كما  وذلك  مجموع الواردات   

ظهر جلياً التطورات الجارية على مجموع الواردات وعلـى مجمـوع           ي

تزايد معه مجمـوع     ي والذي كان والمتفاقم،  سنوي الهائل   النفقات والعجز ال  

  .تتزايد كلفة خدمتهكانت وونسبته إلى الناتج المحلي كما الدين العام 
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  ثلاثةجدول رقم 

   2003 -1993 الأعوام فيالمحققة والعجوزات النفقات إجمالي الإيرادات ومجموع 

  المبالغ بالمليارات الليرات  
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

 6,219 5,385 4,263 4,188 4,466 3,979 3,510 3,533 3,033 2,241 1,855 إيرادات الموازنة المحققة
 4,502 3,995 2,961 2,936 3,350 3,097 2,894 2,869 2,100 1,656 1,208 الإيرادات الضريبية

 1,717 1,390 1,302 1,252 1,116 882 616 665 933 585 647 الإيرادات غير الضريبية
 9,533 8,931 8,255 8,868 8,190 7,563 9,162 7,225 5,856 5,204 3,017 نفقات الموازنة المحققة

 3,078 3,008 2,992 2,908 2,760 2,352 2,466 2,261 1,869 1,710 1,295 الرواتب والأجور
 4,874 4,622 4,312 4,197 3,624 3,352 3,378 2,653 1,875 1,488 784 خدمة الدين 

 868 691 626 863 709 798 1,851 1,088 896 756 545 الأخرى النفقات الجارية
 713 610 325 900 1,097 1,061 1,467 1,223 1,216 1,250 393 النفقات الاستثمارية

 3,314-3,546- 3,992- 4,680- 3,724- 3,584-- 3,692-- 2,963- 1,162- العجز في حساب الموازنة
 436 445 386 581 407 470 243 0 0 0 0 المقبوضات في حساب الخزينة
 1,058 1,208 624 1,754 265 343 0 0 0 0 0 المدفوعات من حساب الخزينة

 622- 763- 238- 1,173- 142 127 243 0 0 0 0 صافي حساب الخزينة
 6,655 5,830 4,649 4,769 4,873 4,449 3,753 3,533 3,033 2,241 1,855 يراداتمجموع إجمالي الإ            

[مجموع إجمالي النفقات
4
[3,017 5,204 5,856 7,225 9,162 7,906 8,455 10,622 8,879 10,13910,591 

 3,936-4,309- 4,230- 5,853- 3,582- 3,457-- 3,692-- 2,963- 1,162- إجمالي العجز في حساب الموازنة والخزينة
 938 313 82 1,656- 42 105-- 1,039- 948- 1,475- 378- الفائض الأولي 

نسبة إجمالي العجز في حساب الموازنة والخزينة 
 %37- %42- %48- %55- %42- %44- %59- %51- %48- %57- %39- إلى مجموع إجمالي النفقات

 %9 %3 %1 %16- %0 %1- %22- %14- %16- %28- %13- إجمالي النفقاتنسبة الفائض الأولي إلى مجموع 
 %73 %79 %93 %88 %74 %75 %90 %75 %62 %66 %42 نسبة خدمة الدين العام إلى مجموع إجمالي الواردات

   وزارة المالية:المصدر

                                              
 
كان والفوائد المترتبة عليها    من أصلها   علماً أن الأقساط المستحقة     لتمويل مختلف المشاريع الإنمائية     اقتراضها من الصناديق والمصارف     كان يجري   لمبالغ التي   لا يتضمن مبلغ إجمالي النفقات ا      4

  .خدمة الدين العاممجموع يجري لحظها سنوياً من ضمن 



  

ومن دون زيادة موازية فـي       الإنفاقمن نتيجة التوسع في     ن  لقد كا 

التي ليست في الواقع    في الخزينة   عجوزات كبيرة    أن تحققت الإيرادات  

كذلك فقـد أدت تلـك      . سوى أعباء مستقبلية على المكلفين والمواطنين     

ظـروف  كانت تضرمها   زيادات كبيرة في معدلات الفائدة      إلى  العجوزات  

تجاذبـات  الكذلك  استمرار الاحتلال والاجتياحات الإسرائيلية المتكررة و     

لزيادة المحققة في خدمة الدين العام      اأدى ب  ما   ذلكو .محمومةالسياسية  ال

  .الزيادات الحاصلة في مجموع الوارداتمعظم تستنزف إلى أن 

  

ن تلك التطورات الكبيرة الحاصلة علـى أكثـر مـن           أما من شك    

  الـسياسات  صـعيد في الواقع تستدعي تلاؤماً أكبر علـى        صعيدٍ كانت   

دور إعـادة تحديـد     ك فـي    المعتمدة وكذل  ة والإداري ةوالماليية  الاقتصاد

فـي أداء   بما يحقق تطوراً نوعيـاً      في الاقتصاد    والخاص   القطاعين العام 

ن الاقتصاد مـن    مكِّيالدولة لدورها وخدماتها وفي كيفية التعامل معها بما         

فقد أدت  ه وعلى النقيض من ذلك،      إلا أن . التكيف مع المتغيرات الحاصلة   

والاقتـصادية والاجتماعيـة    الـسياسية   والتجاذبات  الاحتقانات  ظروف  

فـي  كبيـرة  زيـادة  إلى السائدة إلى مزيدٍ من التوسع في حجم الدولة و     

وضـع رؤيـة    عن   قصورإلى   و ،التزاماتها المادية الحالية والمستقبلية   

معالجة صحيحة ومتكاملة لمجموعة كبيرة مـن       واضحة لكيفية اعتماد    

ذلك كان يجري علـى      .المسائل والتحديات التي تواجهها الدولة اللبنانية     

تستدعي كانت  ومتعثرة   أوضاع اقتصادية وإقليمية ودولية متغيرة    خلفية  

التـشريعات التـي تحـصن      إقـرار   في الحد الأدنى اتخاذ الإجراءات و     
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 وتحقق مناعـة متزايـدة إزاء الـضغوط          والمالية  الاقتصادية الأوضاع

  .تالمتغيراتلك التي تطرحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

  

القـوانين  مـن   كبيـرة    مجموعـة ى عـن إقـرار      تأتّوكذلك فقد   

 :على سبيل المثال   ( إضافيةٍ على خزينة الدولة    والإجراءات ترتيب أعباء  

المبالغ ،  تعويض الصرف  و لتقاعدالجديدة ل نظمة  ، الأ ضم الخدمات قوانين  

 كمـا أدت    .)المخصصة لمجلس الجنوب وصـندوق المهجـرين      الكبيرة  

الرواتب والتعويضات  في  زيادات  الموافقة على   بالتالي  و المحقّةالمطالبة  

 والأجور إلى تكبيد الخزينة أعباء    بتطبيق سلسلة الرواتب    وبعدها المطالبة   

 ولاسيما في ظل استمرار الأوضاع      لم تكن لديها الإمكانية على مواجهتها     

على حالها ودون اعتماد إجراءات تعـوض الخزينـة       الإدارية والإنتاجية   

  .صاد عن جزء من الأكلاف الإضافية المطلوب تحملهاوالاقت

  

أن سلسلة الرتب   على  الأهمية بمكان التأكيد في هذا المجال       من  إنه  

كانـت  التي  ي  هوالرواتب التي استمرت دراستها قرابة الخمس سنوات و       

انطلقت أساساً من ضرورة إصلاح نظام الرتب والرواتب الذي كـان           قد  

 نوعاً من أنواع التعويضات المرتبطـة       240(يعاني من تشوهاتٍ بنيوية     

كانت تـستند فـي     ) في جزء كبيرٍ منها بالأجر أو بالحد الأدنى للأجور        

مـع  إقرارهـا   أن يترافـق    وهـي وجـوب      ساسيةأ فرضية إلىالواقع  

لقد كان مـن المفتـرض أن تـؤدي تلـك           . إدارية وتنظيمية إصلاحاتٍ  

 إلـى المقدمـة    إلى تحسين مستويات ونوعيـة الخـدمات      الإصلاحات  

 تحسينتتمثل ب وإلى زيادةٍ في الإنتاجية     وانخفاض في كلفتها    المواطنين  

مستويات الأداء في إدارات ومؤسسات القطاع العام مع ما لـذلك مـن             
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انعكاسات إيجابية على مستويات الأداء في القطاع الخاص وفي محصلة          

 ـ ومن المفارقات أن     .الأمر على الاقتصاد الوطني ككل     لاحات تلك الإص

 العراقيـل والمـصاعب     كلّ متخطيةًمع بعض التنازلات    طريقها  سلكت  

إلا أن   .والاحتجاجات إلى لحظة إقرارها في الهيئة العامة لمجلس النواب        

. تحقـق تلم  مشروع القانون   إليها  والفرضيات التي استند    النتيجة المتوخاة   

 ـالمـع نهايـة     نتيجة إقرار سلسلة الرتب والرواتب      من  حيث كان    ام ع

يجـر  ن في القطاع العام ولكـن لـم         يوالعاملإنصاف الموظفين    1998

 وتحسين فـرص تطـوره      الاقتصادإنصاف المواطنين ولم يجر إنصاف      

النهاية إلـى   المالية العامة في    بالتالي  والدولة  اضطرت  فقد   ولذا. ونموه

 زيادة في أو الإنتاجيةزيادة حجم الإنفاق دون أن يتأتى عن ذلك زيادة في     

   .الخزينةرادات إي

  

في المحصلة إلى زيادةٍ في العجز وبالتالي إلى زيادةٍ         ذلك  أدى  لقد  

 فـي عـدم     الإيغالكما أدى ذلك أيضاً إلى       .في الدين العام وكلفة خدمته    

كان ينبغي أن تكون معلومـة لـدى         أساسيةتسليط الضوء على حقيقة     

 الزيادة فـي    أنوهي  وكل المعنيين بالشأن العام      والمواطنين   ييناسيالس

لا تعني في   الصحيحة لتمويلها   المالية  المصادر  إيجاد  دون  من  و الإنفاق

 لمكلفـين اللبنـانيين أعبـاء     تحميـل المـواطنين وا    حقيقة الأمر سوى    

فـي  إلى زيادة   وفي الخزينة   العجز  تؤدي إلى مزيد من      مستقبلية جديدة 

إلـى  ولـى   ومن جهة أ  أيضاً  كذلك فقد أدت تلك الممارسات       .الدين العام 

لتحريك عجلة النمـو     لدى القطاع الخاص عن المبادرة       حجامالإ من   مزيدٍ

المزيد مـن الأعبـاء     الاقتصاد  تحميل  من جهة أخرى إلى     وفي الاقتصاد   

  .منتجاته من سلعٍ وخدماتتنافسية على مستوى وأثرت سلباً 
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 ـكـان   الـذي    وقـت الفي  كله  لقد حدث ذلك     الإدراك زداد فيـه    ي

وتخفـيض  القيود  تخفيف   الحواجز و  إزالةالم إلى أهمية    والدعوات في الع  

تعزيـز   أهميـة  من أي وقت مضى علـى        أكثرمما كان يؤكد    الأكلاف  

 في المقابـل كانـت      .ومؤسساته ومنتجاته اللبناني   في الاقتصاد    التنافسية

الاقتصاد الـوطني   التطورات الحاصلة تبين التدني التدريجي في تنافسية        

قـدرة علـى التكيـف مـع        تـدني ال  ه ومنتجاته و  وتدني تنافسية مؤسسات  

  .المتغيرات والتحولات الحاصلة

  

إقرار سلسلة الرتب والرواتب كانت      وإزاءأنه   ةً حد ومما زاد الأمرَ  

 كما كانت هناك ممانعـة      .هناك ممانعة كبيرة في زيادة واردات الخزينة      

العـام  إصلاحات هيكلية في إدارات ومؤسسات القطاع       بالقيام  تجاه  كبيرة  

إيجاباً على مستويات الأداء وعلى كلفة تلك الإدارات        يمكن أن ينعكس    بما  

. وعلى حسن إدارتها للمرافق العامـة     وعلى إنتاجيتها   العامة  والمؤسسات  

مـستويات الأداء   ما انعكس بدوره وفي محصلة الأمر سـلباً علـى           ذلك  

ستنزافٍ المؤسسات العامة في لبنان مجال ا      أصبح القسم الأكبر من   بحيث  

مصدراً من مصادر   أيضاً  تلك المؤسسات   للمالية العامة بدلاً من أن تكون       

على المالية العامـة     وبالتالي فقد انسحب ذلك      .5الإيرادات للخزينة العامة  

  .بالتأثير سلباً على مصالح المواطنين وفرص العمل المتاحة أمامهمو

  

  

                                              
لى مجلس الوزراء الأخيرة إمالية تراجع مذكرة وزير ال. مثال ما هو حاصل في مؤسسة كهرباء لبنان  5

  . والمرفقة ربطا2004ًالأول من أيلول  بتاريخ
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سياسي الذي بـدأ    أجواء الاحتقان ال   ذلك كله فقد أسهمت      إلى إضافةً

متزايـد فـي    في انخفاض   في تلك الفترة    الاقتصاد اللبناني   لبنان و يعانيه  

  فـي  وارتفـاع  2000فـي العـام     معدلات النمو وصولاً إلى نموٍ سلبي       

نسبة في  وضع المالية العامة وارتفاع     في  وتفاقم  الحقيقية  معدلات الفوائد   

  . تحققها الخزينةكلفة خدمة الدين العام إلى مجموع الإيرادات التي 

  

يحتاجه الاقتصاد ويحتاجه اللبنـانيون     كان  وخلافاً لما    ، أخرى مرةً

 لم تؤد إلـى إيجـاد ديناميـة   على أكثر من صعيد التطورات السلبية   فإن  

بالتـالي  م تـنجح     ول .نحو التغيير بالشكل والحجم المطلوبين    تدفع  جديدة  

الذي كان يقـف    لطوق أو الحاجز    ل في تحقيق عملية اختراق   المحاولات  

حائلاً دون المضي في خطواتٍ إصلاحية أساسيةٍ تؤدي من جهة أولـى            

تخفيض الإنفـاق   وإلى  ها  توخفض كلف ترشيق الإدارة وزيادة كفاءتها     إلى  

تعزيـز   المحاولات ل  جدِلم تُ كذلك   . وتعزيز جدواه  وزيادة مردوديته العام  

 للقطاع العـام    الإيرادات وتفعيل معدلات النمو وتخفيض الأهمية النسبية      

لعـدد مـن    ص  يمن خلال الالتزام بسياسة التخـص     في الاقتصاد الوطني    

  .المرافق العامة

  

الـدفع باتجـاه    إلـى  في محصلة الأمر    لم يؤد   الوضع  كما أن ذلك    

القيام بإصلاحات بنيويةٍ على صعيد الإدارة وعلى صـعيد المؤسـسات           

 وجـودة   تحـسين نوعيـة   ومستويات الإنفـاق    من خلال تخفيض    العامة  

 العامـة   الإدارةكلفـة   (ة الإنفاق العـام     وتحسين مردودي وشفافية الأداء   
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 -والمؤسـسات العامـة   الأجهزة التعليمية والأجهزة العسكرية والأمنية      و

  ). نظام الحماية الصحية-نظام التقاعد

  

أن بعض الشوائب قد اعترت      لا شك فيه ولا مجال للتنكر له         ومما

الإنفاق الاسـتثماري   كل من   دة من أوجه    ومجالات متعد عمار  ورشة الإ 

تم توجيهها إلـى    ، وبعضها محِقّ،    أن هناك انتقادات عديدة   كما  . والجاري

 وإلـى ة يمعالجة الأزمات الاجتماعية التي تأتت عن الحرب الداخل      طريقة  

معظـم القـوى الـسياسية      شاركت فيها   بعض الممارسات التي    حصول  

الأزمـات الـسياسية المتتاليـة      ل افتداء   جوعلى درجات متفاوتة من أ    

 فـي المرحلـة     بةًمستغرَكلها  لم تكن   والواقع أن تلك الممارسات     . بالمال

 فـي   ،الميليشيات المختلفة  أعداد كبيرة من     الانتقالية التي تم فيها استيعاب    

النسيج السياسي  في  ت  دخلسيما وأن هذه الأخيرة     الدولة  ملاكات وأجهزة   

خلال الممارسات التي سادت    من  الكثير  في استمرار   مع غيرها   وأسهمت  

 وبالتالي في خفض المردودية الاقتصادية والاجتماعية لقسم        فترة الحرب 

  .من الإنفاقلا بأس به 

  

  : وكيفية التعامل معها التي يجري التداول بها الطروحات-5

قتناصـها  وا الأمورأن تسييس   إلى   التنبيه هنا    إلىتجدر المسارعة   

بعض الممارسات  وحدها  ها  تحميلأو  ات المتعاقبة   كومالح للنيل من    فرصةً

مجافاة على  فقط  طوي  ينلا   الخاطئة كل المسؤولية عن تنامي الدين العام      

. الإصـلاح تحقيـق هـدف     لا في الفهم ولا في      نه غير مفيد    إبل  للحقيقة  

من خلال الاستفادة مـن الـدروس لتعزيـز         المعالجة الصحيحة تكون    ف

الجة الصحيحة للمشاكل الاقتـصادية والماليـة       الخطوات الآيلة إلى المع   
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وبالتـالي فـإن    .  وكذلك لمـشكلة الـدين العـام       والاجتماعيةوالإدارية  

زيـد مـن    تأي نتيجة عمليـة بـل        غير الصحيحة لا تحقق      التشخيصات

للمـشاكل  والصادقة  العملية  العلمية و إلى المعالجة   الذي لا يؤدي    الاحتقان  

  .القائمة

  

اض التاريخي للأوضاع المالية وللمناخـات      لا نسوق هذا الاستعر   

السياسية والاقتصادية التي سادت على مدى قرابة العشر سـنوات ومـا            

 وآخر لتبرير ما حـصل أو لرفـع          بين حينٍ  ةٍطرح بحد تداعياتها تُ تزال  

 ما حصل كان في الواقع      أنبل للدلالة على    المسؤولية عن طرف أو آخر      

 وبنـسب متفاوتـة     التـي الجـات   والمعلتوجهات والسياسات   لمحصلة  

بالكيفية والمـدى   اعتمدها أو وافق عليها أو أسهم بها أو منع معالجتها           

   .جميع المعنيينالمطلوبين 

  

وصلنا حققنا ما حققناه من تطور ونمو ومواكبة و       على خلفية ذلك    

حجمـه فـي    بلغ   صافٍ من دين عام     إلى ما وصلنا إليه   في الوقت ذاته    

 2000 مليار دولار وفي نهاية العـام        17.16 ليحوا 1998أواخر العام   

 مليـار   31.3  حوالي  إلى 2003مليار دولار وفي نهاية العام       23.2إلى  

  . مليار دولار32.3 إلى 2004 وفي نهاية آب دولار

                                              
كلفـة  فقد بلغت   ثلاثة مليارات دولار    بلغت ما يعادل     1992قيمة الدين العام القائم حتى نهاية العام        حيث أن    6

لـدين العـام خـلال      استناداً إلى المعدل الإجمالي لكلفة خدمة ا       وذلك   1998خدمة ذلك الدين حتى نهاية عام       

الذي كان متوجبـاً فـي      مجموع الدين العام    ذلك مما يجعل    .  مليار دولار  4.5حوالي   1998-1993السنوات  

من % 41و ما يعادل ما نسبته       مليار دولار أميركي أ    7.5 مع كلفة خدمته ما يعادل حوالي        1992نهاية العام   

  .1998في نهاية عام كما كان مجموع الدين العام الإجمالي 
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  الفصل الثاني

  الاقتصادية والماليةالمسائل والقضايا 

  2000نهاية العام منذ المطروحة 
  

  :لإصلاح التطورات على طريق ا-1

 ،المالية والاقتـصادية   الصعد التطورات الحاصلة على  على خلفية   

الماضـية  القليلـة   خلال الـسنوات    بإلحاح أكبر   والحكومة اللبنانية   قامت  

في ناحي عمل الدولة ودورها     بعضاً من م  طرح جملةٍ من المسائل تتناول      ب

ومؤسـساته فـي الاقتـصاد      القطاع الخاص   الاقتصاد وكيفية تفعيل دور     

إيجـاد  تحفيز عمليـة    كيفية  تعزيز نموه وتطويره وفي     جالات  مالوطني و 

حجـم الإنفـاق    المسائل المتعلقة ب  طرح  كذلك في   و،   الجديدة فرص العمل 

تلك الطروحات  وراء  ولقد هدفت الحكومة من     . وحجم الاقتطاع الضريبي  

وكـان  . الجهود الإصلاحية الأفكار و جملة من   المبادرة إلى تقديم وإنجاز     

 على أكثر من صعيد في عددٍ       خطواتٍ كبيرةٍ اتخاذ  ملة تلك الجهود    من ج 

بقي قاصـراً عمـا كـان يعانيـه         منها  من الوزارات وإن كان ما تحقق       

معالجـات   ويتوقعه ويطلبه المواطنون من      الاقتصاد وتعانيه المالية العامة   

تحسين في  تعزيز ثقتهم بالدولة ومؤسساتها و    إصلاحات هيكلية تسهم في     و

  .وفي مستقبل الاقتصاد والمالية العامة خدماتها مستوى
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ما كان يجري في المالية العامة من       الجدية  تلك الخطوات   بين  ومن  

طـة بهـا    ولتأدية المهام المن  لوزارة  لإصلاحاتٍ لزيادة القدرة الاستيعابية     

إطلاق مشاريع تؤدي إلـى تحـسين        وكذلك من خلال     ،بشكل أكثر كفاءة  

ي تقدمها الوزارة للاقتصاد وللمواطنين ولعـصرنة       مستويات الخدمات الت  

وفي هذا الـسياق    .  وتعزيز مستويات عدالتها   الأنظمة المالية والضريبية  

المالية مديرية  في  عدداً من المبادرات الإصلاحية الهامة      الوزارة  اعتمدت  

المواطنون بدأ   والتي   في الدوائر العقارية والمساحة   وفي الجمارك و  العامة  

فـي  الإيجابية أيـضاً     كما بدأت تظهر نتائجها      تائج التحسن فيها  نيلمسون  

  .المالية العامة من خلال زيادة الواردات

  

في تطبيق قانون الضريبة    تم إحرازه   ولقد أسهم النجاح الكبير الذي      

تنظـيم هـذه    مشروع قـانون    على الرغم من أن     (على القيمة المضافة    

 في ثقةال على طريق استعادة   خطوةٍفي تحقيق    )7المديرية لم يقر ولتاريخه   

 .مستحيلة المنـال  أصبحت   اأنهلفترة  كان قد بدا    العامة  الاقتصاد والمالية   

الطروحات التي تقدم بها مجلس الوزراء والورقـة        وقد عزز هذا النجاح     

 والنجاح الذي أسـفر     2-لعرضها في مؤتمر باريس   من قبله   التي أقرت   

   .في الأفقفي الظهور أمل بدأت نافذة والذي شكل ذلك المؤتمر عنه 

  

  

  
                                              

 لذلك انعكاسات سلبية كبيرة على مستوى أداء هذه المديرية وقدرتها على التطور والتلاؤم وكـذلك                تلقد كان  7

مديرية الضريبة علـى القيمـة      في  عمل  للعلى أداء دوائر ضريبة الدخل التي استخدم عدد كبير من موظفيها            

وتوسيع قاعدة المكلفين   لتطوير عملها   ليهم  إبأمس الحاجة   مع أن دائرة ضريبة الدخل كانت في الواقع         المضافة  

  . جبايتها مستوياتوتحسينلديها 
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وهو أن يـصار    قاعدة أساسية   على  بناءً  النافذة  لقد جرى فتح تلك     

عليهـا  ارتكز  الإصلاحات التي   تعتمد  وأن تتبنى الحكومة     إلىودون تلكؤ   

جميعاً والتي تنطلق   وغيرها من الإصلاحات     2003مشروع موازنة العام    

للمشاكل التـي يـشكو منهـا       ية  وجذرمعالجةٍ عميقةٍ   القيام ب من ضرورة   

  .رة اللبنانيةالاقتصاد اللبناني والمالية العامة والإدا

  

-2001الاقتصادية والمالية الحاصـلة خـلال العـامين         التطورات    -أ

2002:  

الاسـتمرار فـي    ممكناً  يعد  أنه لم   من   2001لقد تبين خلال العام     

 فـي حـال   الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي مـع الاسـتمرار          

المضي قدماً في اتخـاذ إجـراءات إصـلاحية         المراوحة والجمود وعدم    

ضمن من   و .ةوالاقتصادي ةالماليالإدارية و ت  مجالاالجريئة وأساسية في    

من جهة ثانية   مين موارد مالية إضافية و    أتجهة أولى على    من  العمل  ذلك  

 تجدر الإشارة في هـذا الـصدد      . تخفيض حجم الإنفاق العام   العمل على   

الضريبية وغيـر   الإيرادات  إجمالي  نسبة  وعلى صعيد الإيرادات إلى أن      

ما يـوازي   بلغت   2001و2000مين  إلى الناتج المحلي في العا    الضريبية  

أنه ما من شك أنه كان مـن        بالتالي ف و . على التوالي  %18.5 و 19.2%

الضروري العمل على تحقيق زيادة أساسية في مجموع الواردات ونسبتها          

تشتمل علـى   إصلاحات أساسية   إقرار  اتج المحلي وذلك من خلال       الن إلى

 زيادة حصيلة الخزينة من الواردات      إلىتؤدي  زيادة الاقتطاع الضريبي و   

اتخـاذ  بالصعوبات التي تكتنف    الاعتراف  الضريبية وغير الضريبية مع     

  .مثل ذلك القرار
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ين فإن الأرقام المحققة خـلال العـام      العام  أما على صعيد الإنفاق     

تبـة   الناتج المحلي تخطى ع    إلىالإنفاق  إجمالي   تبين بأن    2001 و 2000

العمـل  معه  يقتضي  عالية جداً مما    نسب  وهي  % 35.4والـ  % 43 الـ

 وذلك لتخفـيض حـدة      على تخفيض حجم الإنفاق بكافة الوسائل المتاحة      

  .الزيادة الحاصلة في عجز الموازنة

  

بـدت   وإن    الإجمـالي  لقد أدى ذلك كله إلى زيادة في حجم العجز        

 ـ     بعض مظاهر التحسن  آنذاك   حيـث   2001ام في الفائض الأولي في الع

راجع الجدول  (انقلب من فائض أولي سلبي كبير إلى فائض أولي إيجابي           

 ـ داد لت جرى الإع فقد  التطورات  تلك  على خلفية    و .)3رقم   ة ضريبطبيق ال

حات ة المضافة وهي الخطوة التي اعتبرت من أهـم الإصـلا          على القيم 

على صعيد المالية العامة منذ أكثر من عـشر         في لبنان   المالية التي نفذت    

آثـار  أن تحققـت    البدء بتطبيق هذه الضريبة     نتائج  لقد كان من    . سنوات

 التـي   نسبة الفائض الأولي إلى الناتج المحلـي      مبلغ و إيجابية على صعيد    

 %2.3 سلبية بنـسبة     من تلك النسبة    تحيث تحول % 5بأكثر من   تحسنت  

في غـضون    و 2002في العام   % 3+ إيجابية بنسبة    إلى 2000في العام   

، أو بما يعادل نسبة تعديل أساسية وهامـة          تلك الضريبة  سنة على تطبيق  

  .من حجم الناتج المحلي% 5.2قدرها 
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  :2- والإعداد لانعقاد مؤتمر باريس2003مشروع موازنة العام  -ب

أقـره مجلـس الـوزراء،    ، كما 2003شكّل مشروع موازنة العام    

، مـن   اعتمدته الحكومة اللبنانية  خطوة متقدمة على طريق البرنامج الذي       

الإصـلاحات البنيويـة    وتبني  أجل معالجة الأوضاع المالية والاقتصادية      

لخفض العجز ومعالجة مشكلة الدين     ولزيادة حجم الفائض الأولي     اللازمة  

 والمـالي    الاقتـصادي  والاسـتقرار والتنميـة   النمو  نسب  تعزيز   ول العام

كـان  عدة أهـداف رئيـسية      تحقيق  آنذاك  وقد لحظ المشروع    . والنقدي

  :وهيعلى مسارات مختلفة في آن معاً وتتقدم يفترض أن 

  

العمل من أجل الوصول إلى تحقيق النمو المستدام في مختلـف             -1

المولدة للعمالة والقائمـة علـى قواعـد        القطاعات الاقتصادية   

تحفيز التنميـة   العمل على   وكذلك  . تنافسيةاقتصادية صحيحة و  

 بمـا يحقـق تحـسيناً فـي الأداء          اللبنانيةفي مختلف المناطق    

الاقتصادي والمستوى الاجتماعي في تلـك المنـاطق ويرفـد          

  .عناصر النمو في الاقتصاد الوطني

  

وتعزيز الانـضباط   المالية العامة   الاختلالات في   معالجة مشكلة     -2

من خلال  فض العجز وزيادة الفائض الأولي      والالتزام بخ المالي  

فـي الموازنـة والخفـض      زيادة الواردات وخفض النفقـات      

التدريجي لمعدلات الفائدة والإسهام في معالجة مـشكلة الـدين          

  . إدارته مستويات وتحسينالعام
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الاستمرار في جهود إصلاح بنية الاقتصاد اللبناني من خـلال            -3

 مـن   أدائهمستويات   فعاليته و  خفض حجم القطاع العام وتحسين    

 العمل على تعزيز  مع  خلال السير قدماً في عمليات التخصيص       

مسؤوليات الدولة الرقابية وتعزيز دورهـا الإشـرافي حمايـةً          

  .لمصالح المواطنين

  

لـدى الدولـة وفـي    تحسين مردودية استعمال الموارد المتاحة     -4

، المقـونن هدر  ال و  الهدر الاقتصادي  تيبما يعالج مشكل  الاقتصاد  

ورفع الكفاءة الإنتاجية والخدماتية في إدارات ومؤسسات القطاع        

الاقتـصادية والاجتماعيـة    والجدوى  المردودية  تعزيز  العام، و 

  .للإنفاق العام

  

لقطاع الخاص في شتى المجـالات الإنتاجيـة        إيلاء دور أفعل ل     -5

 وإزالة العوائق من طريق نموه وإسهامه في الاقتصاد اللبنـاني         

وإيجاد فرص العمـل    الحقيقي  النمو  نسب  بما يسهم في تعزيز     

  .الجديدة

  

الاقتصادين العربي  حركة  لتلاؤم مع   لتحقيق المزيد من ا   السعي    -6

حركـة   والعوائق التي تعيق     والعالمي بالانفتاح وإزالة الحواجز   

 مـع   ، وتفعيل الاتفاقيات الثنائيـة والجماعيـة      الاقتصاد اللبناني 

  .يين الدوليينالشركاء التجار
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 علـى   2003قد جرى التأكيد في إطار مشروع موازنة العـام          لو

لعملية تنفيذ برامج المعالجات الاقتصادية بمـا يحقـق         الأهمية الكبرى   

المزيد من النمو الاقتصادي المستدام وبما يعالج الاختلالات في الماليـة           

جـات،  ضرورة تسريع وتيرة تلـك المعال     كما جرى التأكيد على     . العامة

بما فيهـا   وإكمالها بإجراءات جديدة محددة، وإصلاحات بنيوية إضافية        

حجم القطـاع   جدية ل عمليات ترشيق   القيام ب إجراء عمليات التخصيص و   

. درج ضمن برنامجٍ متكاملٍ ومترابط    تنالعام بإداراته ومؤسساته العامة     

يـات  من قبـل جميـع الفعال     التقيد   الالتزام و   على أهمية  الإطاركما أكد   

البرنامج بكامل بنوده، وضمن    ذلك  تنفيذ  بدعم وتسهيل عملية    السياسية  

مهلٍ زمنيةٍ محددة، بحيث يتم توافُقُ المسؤولين وتضامنهم مع المجتمع          

البرنـامج  لذلك  السياسي والمجتمع المدني لتأمين الدعم اللازم والكامل        

  .لضمان نجاحه

  

ى مشروع الموازنـة فـي      وانطلاقاً من ذلك، فقد تمت الموافقة عل      

مجلس الوزراء استناداً إلى جملة من القواعد والفرضيات المبنيـة علـى            

تعزيز الإيـرادات   ضرورة تبني السياسات واعتماد الإجراءات الآيلة إلى        

وخفض الإنفاق دون المساس بمستوى التقديمات الاجتماعية والصحية        

على آنذاك  التأكيد  قد تم   كذلك ف . والتعليمية التي تقدمها الدولة للمواطنين    

 الاجتماعيـة    والجـدوى  أهمية وضرورة زيادة وتحـسين المردوديـة      

ما يتم إنفاقه في مجـال      وفي مقدمها    بما فيها    والاقتصادية للإنفاق العام  

  .التقديمات الاجتماعية
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 مـسلك   2003فقد سلك مشروع موازنة العـام       وعلى هذه الأسس    

 مردوديتـه الاقتـصادية     العمل على خفـض الإنفـاق العـام وتحـسين         

  : أهمية العمل علىوالاجتماعية، من خلال التوافق على

  

 ، الإنفـاق العـام     إجمـالي  لزيادات المتنامية في حجم   تخفيض ا  -1

الاقتـصادية  والجـدوى   والسعي الجـاد لتعزيـز المردوديـة        

 .للإنفاق العامالمحققة والاجتماعية للمستويات 

  

سهم فـي   والإجرائية التي ت   تصحيح العوامل البنيوية والقانونية      -2

عدم الاستعمال الأمثل للموارد الماديـة والبـشرية والزمنيـة          

 .للاقتصاد اللبنانيالمتاحة 

  

وتقلـيص  زيادة الإنتاجية في إدارات ومؤسسات القطاع العـام          -3

مستويات اعتماد تلك المؤسسات على الدعم الذي توفره الخزينة         

مؤسسات قـادرة علـى     تحولها إلى   بما يسهم بالتالي في     العامة  

مثال مؤسـسة كهربـاء     (العمل دون دعم من الخزينة من جهة        

مـصالح   - التي تستنزف الخزينة بمبالغ سـنوية طائلـة        لبنان

تعزيـز  وفـي   ) مصافي النفط  -مصلحة النقل المشترك   -المياه

وطاقـات مؤسـساته    إنتاجية الاقتصاد اللبناني وتحسين قدرته      

 حركة ودينامية اقتصادات المنطقة     التنافسية للتلاؤم مع  الإنتاجية  

  . من جهة ثانيةالعربية والاقتصاد العالمي
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 2003لمشروع موازنـة العـام      ولقد أسهم إقرار مجلس الوزراء      

مجمـل الإصـلاحات    حـواه مـن      بما   2002خلال شهر آب من العام      

النجاح في برنامج التـصحيح المـالي       به  أسهم  مضافاً إليه ما    المقترحة،  

إيجـاد  في  لنجاح في تطبيق الضريبة على القيمة المضافة،        ا وفي مقدمه 

فقـد  على ذلك   . رة لدى مختلف القطاعات الاقتصادية    دينامية جديدة مبادِ  

علـى الـسوق    الإيجابية  بدأت تلك الدينامية بالظهور من خلال تأثيراتها        

عزز مستويات الثقة في حاضـر ومـستقبل        بدأت تت المالية اللبنانية بحيث    

لدى اللبنانيين، ولدى المعنيين بـشأن الاقتـصاد        المالية العامة   والاقتصاد  

  . اللبناني

  

. 2-وقد شكل ذلك كله الأرضية الصالحة لانعقاد مـؤتمر بـاريس          

الأجواء السياسية المحلية الإيجابيـة     وبشكل فعال   كما أسهمت في ذلك     

 وكذلك أجواء التهدئة التي هيأتها      2002الملائمة في معظم أشهر العام      

وضاع الإقليمية والعالمية بما يختص بلبنان، في تكوين عناصر هيأت          الأ

 وتوفير فرص ملائمـة   2-ظروف لبنان الموضوعية لعقد مؤتمر باريس     

  .لنجاحه

  

  :وتداعياته 2-انعقاد مؤتمر باريس -ج

عـدد مـن    وشـارك فيـه     حـضره   الذي   2-انعقد مؤتمر باريس  

وقـد  . ي المنطقة والعـالم   المسؤولين الكبار في عدد من الدول المؤثرة ف       

ر انعقاده عن دلالات إيجابية مؤثرة وغير مسبوقة بشأن توافر الدعم           عب

إلى برنامج الحكومة   وقد استند ذلك الدعم     . السياسي والاقتصادي للبنان  

وتـصميمهم  والتزامهم  المالي والاقتصادي وإلى إرادة لبنان واللبنانيين       

2.doc/09/04/40 ب.ع.ز/1س



والإدارية هم الاقتصادية والمالية    على القيام بالمعالجات الجدية لأوضاع    

بما يعزز من إنتاجية وتنافسية مختلف القطاعات الإنتاجية للاقتـصاد          و

  .اللبناني

  

 ـوجاءت النتائج التي نجمت عن هذا المؤتمر انعكاساً للجهود ال          ي ت

 والمؤسسات الدوليـة   الحكومة اللبنانية مع الدول الشقيقة والصديقة        ابذلته

 متضمنةً تقـديم    ،ان من الحصول على فرصة جديدة     ليتمكن لبن والعربية  

دعم مالي لبرنامج الحكومة الاقتصادي، غيـر مـسبوق فـي حيثياتـه             

بـدون   ذلـك البرنـامج      وحجمه وأسلوبه وحيث جرى إقرار     ومكوناته

وعلى  .من إصلاحات نفسه  بها لبنان   وألزم  شروط مسبقة غير ما التزم      

لية التي التزم بها المـشاركون      مات الما دمجموع المق بلغ  ذلك الأساس فقد    

وقد تمثل ذلك فـي     .  مليارات دولار  أكثر من أربع   2-في مؤتمر باريس  

 مليار دولار على شكل قروض ميسرة لاستعمالها حصراً فـي           3.1مبلغ  

أما الجزء . لفترات أطول وبكلفة أقل  العام  إعادة هيكلة جزء هام من الدين       

مشاريع إنشائية واجتماعية   الآخر فكان على شكل قروض ميسرة لتمويل        

  . مليار دولار1.3وتنموية بحدود 

  

نجحت الحكومة اللبنانيـة ووزارة الماليـة       وعلى هذا الأساس فقد     

 في تأمين معظم الالتزامات المالية التي نجمت عن         2002ومنذ نهاية عام    

 مليار دولار   10.2 وحيث جرى تأمين مبالغ مجموعها       2-مؤتمر باريس 

  .أميركي
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تعملت تلك الأموال لإعادة هيكلة أكثر من ثلث مجموع الدين          لقد اس 

 مليار دولار أميركي من أصـله،       1.8العام بحيث تم إطفاء ما مجموعه       

 مليار دولار أميركي، وتمت إعـادة دفـع أو          2.7كما تم تسديد ما يعادل      

  . مليار دولار أميركي5.6إعادة تمويل مبالغ تعادل الـ 

  

ه وعلى مدى الفترة الممتدة من كـانون الأول         بناء على ما تقدم فإن    

، لم تلجأ وزارة الماليـة      2003 وحتى شهر تشرين الثاني من عام        2002

إلى الأسواق المالية من أجل إصدار سندات خزينة جديدة بالليرة اللبنانية           

نظراً لتوافر السيولة التـي     العام  لتمويل العجز أو لدفع استحقاقات الدين       

وعقب استنفاد تلـك    . 2- المالية المتأتية من مؤتمر باريس     أمنتها التدفقات 

المصادر عادت الخزينة لتطرق أبواب الأسواق المالية في تشرين الثاني          

وهي قد استحدثت مع هذه     . 2-، أي سنة بعد انعقاد مؤتمر باريس      2003

العودة، وسائل جديدة لإصدار سندات الخزينة بـالليرة اللبنانيـة تتمثـل            

وكذلك بتغيير وتيرة الإصدار    )  سنوات 3إصدارات لمدة   (ل  بتطويل الآجا 

  .في الأسواق المحلية

  

أما من ناحية الدين العام بالعملات الأجنبية فإن وزارة المالية لـم            

. 2-تقم بأي إصدارات جديدة سوى ما كان من حصيلة مـؤتمر بـاريس            

وهي قد عمدت إلى دفع جميع المستحقات بالعملات الأجنبية بمـا فيهـا             

 2003إصدارات اليوروبوند التي استحقت في نيسان وأيلول مـن العـام    

 وذلك بخطوة قـصدت منهـا وزارة        2004وتلك التي استحقت في آذار      

المالية التعبير عن قدرة الخزينة على تأدية ما عليها من مستحقات مـن             

  .دون اللجوء إلى إصدارات جديدة بالعملات الأجنبية تسبق عملية التسديد
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 علـى برنـامج الحكومـة المـالي         2-رتكز مؤتمر بـاريس   لقد ا 

والاقتصادي الذي عرضته ورقة العمل التي تقدم بها لبنان من المؤتمرين           

تقدمت بها  كانت قد    لورقة الإطار التي      والذي جاء ترجمةً   2-في باريس 

وقـد اشـتملت ورقـة      . وزارة المالية من مجلس الوزراء وأقرها آنذاك      

العمليـة  الهيكليـة   لإجـراءات والإصـلاحات     الإطار تلك على جملـة ا     

الآيلة في بعض منها     و  والإدارة في الاقتصاد والمالية العامة   والضرورية  

إلى تخفيض العجز في الموازنة وإلى معالجة مشكلة تنامي الدين العـام            

من خلال ترشيق حجم القطـاع العـام وتحـسين وزيـادة المردوديـة              

تنفيـذ  الالتـزام ب  كذلك ومن خلال    . عامالاقتصادية والاجتماعية للإنفاق ال   

الإصلاحات الهيكلية الضرورية في إدارات الدولة وأسلاكها ومؤسـساتها       

وتعزيز مبادرات   ومن طريق زيادة إنتاجية القطاع العام        .العامة المختلفة 

بما يسهم في زيادة إنتاجية الاقتـصاد الـوطني         وحيوية القطاع الخاص    

تعزيز معـدلات النمـو الاقتـصادي       لولك  كذ. وتحسين قدراته التنافسية  

وتحسين مناخات الاستثمار بما يسهم في إيجاد فـرص العمـل الجديـدة             

وزيادة مستويات الانفتاح الاقتصادي للبنان وإعداد اقتصاده للاندماج في         

 أما في بعضها الآخر فقد كـان مـن خـلال          . الاقتصاد العربي والعالمي  

مساري الخصخصة والتسنيد لـبعض     السير بعزيمة وإقدام في     الالتزام ب 

المرافق الاقتصادية التي يكون لتحولها إلى القطـاع الخـاص منفعـة            

فائـدة  ومجالات تطورهـا المـستقبلي      تحسيناً ل صة و خالمخصفق  اللمر

 علـى حـد     للقطاع العام وللاقتصاد الوطني والمالية العامة وللمواطنين      

  .سواء
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 المجتمـع الـدولي      عن إقرار  2-ولقد عبرت نتائج مؤتمر باريس    

بصوابية برنامج الحكومة المالي والاقتصادي وتشديده علـى ضـرورة          

مبادرة لبنان إلى تنفيذ برنامجه الاقتصادي والمالي بشكل كامل ومترابط          

 وقد عنى ذلك التزاماً أدبياً على لبنان تجاه الـدول         .  أو تلكؤ  ودون إبطاء 

لتي بادرت إلـى تقـديم      والمؤسسات العربية والدولية ا   الشقيقة والصديقة   

  .الدعم له

  

 في الثقة بالاقتصاد والماليـة   المحصلة، انعكس ذلك كله تَجدداً  وفي

العامة، وهي الثقة التي كانت قد بدأت تخبو بسبب الأوضـاع الـسياسية             

  .2002العام بعض أشهر التي سادت خلال الدقيقة والمالية والاقتصادية 

  

 وحتـى قبـل     2-تمر باريس انطلاقاً من ذلك، وعقب انفضاض مؤ     

البدء بالحصول على ما التزمت به الدول المشاركة من تقديمات مالية إلى            

وكان منها ما يتعلق بالاتفـاق      . لبنان بدأت الانعكاسات الإيجابية تتلاحق    

الذي تم التوصل إليه بين وزارة المالية ومصرف لبنان وكذلك مـا تـم              

 من جهة والمصارف العاملة     بين مصرف لبنان  ما  التوصل إليه من اتفاق     

في لبنان بما يتأتى عنه حصول وزارة المالية على تمويل من المصارف            

مـدة  ولبفائدة صفر بالمئـة      مليارات دولار    3.6بمقدار  البلاد  العاملة في   

ترافق ذلك مع تراكم الآثار الإيجابية التي بدأت تظهر لجهة          ولقد  . سنتين

اض الجذري والهام فـي معـدلات   التحسن في ميزان المدفوعات والانخف    

 وبعـد   . في السوقين الأولية والثانوية    الفائدة على سندات الخزينة اللبنانية    

 بمـا   ذلك، وإن بحجم أقل، في معدلات الفائدة المدينة في السوق اللبنانية          

 تمويـل  مـن ن الدولة من جهة أولى ومؤسـسات القطـاع الخـاص         مكَّ
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زز من مستويات النمو في الاقتـصاد       عبما  احتياجاتها المالية بكلفة أقل و    

  .اللبناني

  

وقد عكفت وزارة المالية خلال الأشهر اللاحقة للمؤتمر على القيام          

. لجمع المبالغ التي تقدم بها المشاركون في المؤتمر       اللازمة  بكل الجهود   

 من مجموع المبالغ التي     8%77من الحصول على حوالي      وقد تمكن لبنان  

حيث بلغ مجموع ما تم الحصول عليه       ل المؤتمرين   من قب تم الالتزام بها    

 مليون دولار على شكل قروض ميسرة من المملكة العربية          2390حوالي  

السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية ودولة قطـر وسـلطنة           

وهي أقـل مـن     % (5عمان وماليزيا وفرنسا وقد بلغ معدل الفائدة عليها         

لبنان يقترض على أساسـها قبـل انعقـاد         نصف معدل الفوائد التي كان      

  .ولمدة خمس عشرة سنة) المؤتمر

  

  :2003إقرار قانون موازنة العام  -د

العودة إلى  أدت  مبتوراً حيث    2003جاء إقرار قانون موازنة العام      

التراجع عن التزام الدولة    إلى  السياسية الداخلية   والمشاحنات  المناكفات  

 وجرى التخلي عـن معظـم       2- باريس بما تم التوافق عليه في مؤتمر     

البنود الإصلاحية التي تضمنها مشروع الموازنة كمـا أقـره مجلـس            
                                              

قامت دولة البحرين بتقديم ما الزمت نفسها به من تمويل ميسر بقيمة مائتي مليـون دولار ولمـدة خمـس                     8

إلا أن  على شـكل صـكوك إسـلامية        قدمتها بعض مؤسساتها المالية وذلك      سنوات من خلال تسهيلات مالية      

س الوزراء اللبناني لم يوافق على العرض حيث طلب أن تبادر دولة البحرين إلى اقتراض ذلـك المبلـغ                   مجل

وإعادة إقراضه إلى لبنان وهو ما لم تقبل به دولة البحرين لكونه يخالف ما تعهدت به في الأصل في مـؤتمر                     

  .2-باريس

نتيجة تلكـؤ لبنـان عـن       ) طاليا وبلجيكا كندا وإي (إلى تقديم أي شيء     لم تبادر الدول الأخرى     من جهة أخرى    

 .التي ألزم نفسه بهاتنفيذ الإصلاحات لالالتزام بما تعهد به 
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. 2003الوزراء وكما وردت تلك البنود في إطار مشروع موازنة العـام           

من جهة أولى في ضـبط      همت  سالتي لو أقرت لأ   تلك البنود الإصلاحية    

تاجية فـي القطـاع     في تحقيق زيادة في مستوى الإن     العجز في الموازنة و   

، وتحـسين مـستويات      الكامنـة  الاقتصاد اللبنـاني  إطلاق طاقات   العام و 

فـي مختلـف    كذلك  وتنافسيته وتعزيز معدلات النمو في الاقتصاد الكلي        

  .قطاعاته الإنتاجية

  

 في مجلس النواب خلواً مـن       2003إقرار قانون موازنة العام     إن  

مـن  كان نتيجـة ضـغوطات      الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية     

صرف النظر عن الإصلاحات الأساسـية فـي        لسياسية ونقابية   فعاليات  

إدارات ومؤسسات القطاع العام التي تشكو من ضعف هيكلي وانخفاض          

في الإنتاجية وتدنٍ في الأداء وابتعاد عن المساءلة الحقيقية على أساس           

أو تقديمها  ها  وذلك بحجة عدم ملاءمتها أو أنها بحاجة إلى وضع         الأداء

تقدم وتناقش بمعزل عن    مشاريع قوانين خاصة    بشكل منفصل على شكل     

كما جرى أيضاً التخلـي     .  أو ما شابه ذلك من أعذار     مناقشة الموازنة   

تنفيذ الإجـراءات التـي تعـالج       تشريعات جديدة والتخلي عن     عن إقرار   

لعصر بعض القوانين والأساليب والأعراف التي لم تعد تجاري متطلبات ا         

وهي التـي   تطور أنماط التعامل الاقتصادي والعمل الإداري       تجاري  لا  و

الاقتـصادية  الاستعمال الأمثـل للمـوارد      عقبة في وجه    جميعها  شكلت  

في اسـتعمال المـوارد     المقونن  الهدر  والهدر الاقتصادي   (المتاحة للبلاد   

  ).البشرية والمادية والزمنية
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مليات التخـصيص وكـذلك     فقد توقفت ع  أيضاً  وعلى هذا الأساس    

على صعيد المشاريع الإصلاحية    يذكر  التسنيد ولم يتحقق أي تقدم      عمليات  

  .في المجالات الاقتصادية والإدارية

  

  :2004مشروع موازنة العام  -هـ

في تعميم الموازنـة للعـام      أكدت  وقد طرحت   وزارة المالية   كانت  

علـى أهميـة    على كل الإدارات والمؤسسات العامة      الذي وزعته    2004

  .تعزيز المسار الإصلاحي الموصل إلى خفض العجز وتعزيز النمو

  

  على الرغم مـن    ، و 2004عند تحضير مشروع موازنة العام      لكن

بـدا  فقد ، 2-تحققت بنتيجة مؤتمر باريسكانت قد   التي  الهامة   الإنجازات

 واضحاً أن مسيرة الإصلاح التي كان اللبنانيون قد تفاءلوا بها خيراً عقب           

، والتي سـاهمت  في مجلس الوزراء     2003 العام   إقرار مشروع موازنة  

الإجراءات الإصلاحية التي كانت الحكومة السابقة قد قامت        بالإضافة إلى   

الـسياسية  الأجواء  أو توقفت نتيجة ، قد تباطأت2000بها منذ نهاية العام    

  . التي سادت عقب ذلكغير الملائمة المحلية 

  

ون بالشأن العام   لمؤشرات التي عبر عنها المعني    ع ا نطلاقاً من جمي  او

 ـ  اتضحبما  وكافة،   السياسيونوالفرقاء  في لبنان     موقـف غيـر     ه منه بأن

لـسير فـي    الاسـتعداد ل  والذي يتلخص بعدم    مؤيد، على الأقل في حينه،      

عملية الإصلاحات الضرورية لخفـض الإنفـاق وتعزيـز المردوديـة           

كذلك بعدم الاستعداد للموافقة    وأولى  الاقتصادية والاجتماعية لها من جهة      

  . من جهة ثانية رسم أو ضريبة جديدةلزيادة على أي 
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حتمت على وزارة المالية وضع مشروع قانون موازنة        هذه الوقائع   

أكثـر الممكـن وأقـل مـن        "أطلق عليهـا موازنـة      والتي   2004للعام  

 ـالعامـة و  انطلقت من واقع الماليـة      تلك الموازنة   . "الضروري سن التح

جارية الأعباء الخزينة   الجاري على الواردات مع محاولة الحد من زيادة         

أي ضـرائب   الموازنة  لم تتضمن   وعلى خلفية ذلك الواقع     . ستثماريةالاو

جديدة أو رسوم جديدة أو أي تعديل لأي ضرائب قائمة باستثناء بعـض             

  بعض الإعفاءات مـن التعديلات التي تلغي بعض الرسوم القائمة أو تمنح 

ضرائب أو رسوم قائمة أو تبسط عملية التكليف والجبايـة لـضرائب أو             

  .رسوم قائمة

  

وقد أشارت وزارة المالية لدى توزيع مـشروع موازنـة العـام            

صيغتها الأولى  في  ومعها الورقة التقديمية     على السادة الوزراء     2004

إلى استمرار قناعتها بوجوب إقرار البنود الإصلاحية التـي وردت فـي            

 عاجلاً أم آجلاً، والتي كان مجلس الوزراء        2003روع موازنة العام    مش

علـى أهميـة تلـك البنـود        عندها   كما جرى التأكيد     .قد أقرها في حينه   

الإصلاحية التي جرى عرضها بشكل مسهب في مشروع موازنة العـام           

. 2003ي قدمت مع مشروع الموازنة للعام       ت وفي ورقة الإطار ال    2003

" تبقى هي هـي   " المسائل الأساس    أنعلى  المالية آنذاك   وزارة  أكدت  لقد  

فـي  في الورقـة التقديميـة      كما كانت    2004في مشروع موازنة العام     

  .2003موازنة العام مشروع 
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 تلك الإصلاحات   أنأكدت الوزارة في حينه     فقد  على ذلك الأساس    و

تبقى ضرورية وحاسمة من أجل تعزيـز اسـتقرار الاقتـصاد           المتروكة  

تحقيـق النمـو المـستدام      النقدي ومن أجل    المالي و والاستقرار  الكلي  

القطـاع  عمـل   تحفيـز   كذلك في   والتنمية في شتى المناطق اللبنانية و     

في النمو الاقتـصادي    الأساس  دور  الله  يفترض أن يكون    الخاص الذي   

  .وفي إيجاد فرص العمل الجديدة

  

الواقعية ن أساس م  وعلىالماليةفقد عمدت وزارة  انطلاقاً من ذلك،    

لخروج بموازنة مؤهلة للإقرار مع     بضرورة ا مسؤولية  السياسية وإدراكاً لل  

 أهميةعلى   و  الإصلاح الهيكلي   الراسخ والداعم لعملية   ا على موقفه  اتأكيده

بأنها سـوف   الوزارة  أكدت  كذلك فقد   .  توافق في هذا الصدد    إلىالتوصل  

 ـ        "تكون وروا وبالتـالي   ساعة مباركة عندما يستطيع اللبنـانيون أن يط

والفرقـاء  جميع المعنيين بالشأن العام     لدى  التوصل إلى قناعة مشتركة     

وأضـافت  ". لاعتماد هذه الإصلاحات في أقرب فرصة ممكنة      السياسيين  

بأن الباب مفتوح على مصراعيه لمن يريد أن ينضم جدياً إلـى            الوزارة  

العلمـي  وهذه المسيرة الإصلاحية المباركة من خلال التـداول العملـي           

يرى المجتمع اللبناني أن لـه مـصلحة        التي  الإصلاحات  لإقرار  الهادف  

  .إقرارهاب
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انعقـاد مـؤتمر    تـداعيات   التي ساعدت على تحقيقهـا      الإنجازات    -و

  : من تطورات وما تلاه2-باريس

على الرغم من التطورات السياسية السلبية المحلية والإقليمية التي         

 فقد كان للجهود الكبيرة التـي بـذلت         2-يسسادت منذ انعقاد مؤتمر بار    

بعـض  إنجـاز   على بعض المسارات أن حصل تقدم هام على صـعيد           

زيادة حجـم الإيـرادات     وقد تمثل ذلك وبشكل أساسي في       . الإصلاحات

وتخفيض بعض أبواب الإنفاق في الموازنة ومـن خـلال الإصـلاحات            

اطنـون جوانـب    الأساسية التي تحققت في المالية العامة حيث لمس المو        

انعكست إيجاباً   على صعيد الخدمات والتنظيمات الجديدة والتي        كثيرة منها 

  .على المناخ الاقتصادي العام

  

في مجـال   الوقائع والأرقام تشير بوضوح إلى التحسن الجاري        إن  

فـي   لنقدية وعلى صعيد المالية العامة    الاقتصاد الحقيقي وفي الأوضاع ا    

 .2004 من العـام     آبحتى نهاية   تمر المذكور و  الفترة ما بين انعقاد المؤ    

الفترة تبين تحسنا واضحا في عدد      تلك  فالمؤشرات الاقتصادية على مدى     

فعلى سبيل المثال أظهر مؤشر الحركة الاقتصادية الذي يعده         . كبير منها 

 فـي نهايـة     144.6المصرف المركزي تحسناً ملموساً حيث ارتفع من        

  .2004اية حزيران  في نه168.6 إلى 2002حزيران 
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ن المؤشرات الاقتصادية الأخرى تبين عودة النـشاط فـي          إكذلك ف 

مختلف القطاعات الاقتصادية بدءاً من حركة التـصدير حيـث سـجلت            

الأولى مـن العـام     السبعة  خلال الأشهر   % 25الصادرات تحسناً بنسبة    

كمـا  . في ذات الفترة  % 32كما تحسنت حركة الاستيراد بنسبة      . 2004

جلت حركة مبالغ شيكات المقاصة زيادة هامـة تعبـر عـن التحـسن              س

كذلك كانت الزيـادة فـي حركـة        . الجاري في حجم الحركة الاقتصادية    

غيرها  السياحة وتدفق السياح بعد انتهاء حرب العراق وأيضا على صعيد         

يحقـق  ه يفترض بلبنـان أن      من المؤشرات الاقتصادية التي تشير إلى أن      

أيـضاً  يمهـد   ذلـك ممـا     % 5في حدود   نموا حقيقيا    2004العام  خلال  

عمـل  الفرص  ويتيح له توفير    لاستعادة القطاع الخاص للمبادرة     وتدريجياً  

  . في الاقتصادجديدةال

  

أيضاً تقدماً علـى    على هذا الأساس تبين المؤشرات المالية والنقدية        

ها  وما تلا  2-فالتدفقات المالية الناتجة عن مؤتمر باريس     . أكثر من صعيد  

من حجـم   % 56أي حوالي   (والتي بلغت أكثر من عشرة مليارات دولار        

أسهمت في إعادة هيكلة الدين العام اللبناني حيـث تحقـق          ) الناتج المحلي 

  : على أكثر من صعيد كان من أهمهتقدمبنتيجة ذلك 

انتقال جزء من الدين العام لكي يصبح مربوطاً لآجـال متوسـطة              -1

ولـدى  عدد من الدول الشقيقة والصديقة      وطويلة المدى وفي عهدة     

مصرف لبنان وصندوق الضمان الاجتمـاعي ومؤسـسة ضـمان          

ولقد كان  . الودائع والبالغ مجموعـه حوالي سـبعة مليارات دولار      

مجمـوع الدين العام الذي يعتبر دينـا      إن انخفض   من نتيجة ذلك    

2.doc/09/04/51 ب.ع.ز/1س



ضـمن  أصبح بالتـالي  بحيث  (Market Debt)لباقـي الدائنين 

  .2004آب  في نهاية من مجموع الدين العام% 61نسبته  ما حدود

  

ــة    -2 ــة الخارجي ــون الدول ــتحقاق دي ــاد اس ــدل آم ــاد مع   ازدي

(Average maturity)أربع سنوات  لتصبح حوالي بحوالي السنة 

  .ونصف السنة

  

 في آخر   %3.82بما نسبته   العام  انخفاض المعدل العام لكلفة الدين        -3

 كما انـه    .2-ن عليه قبل مؤتمر باريس    وذلك عما كا   2004آذار  

من المتوقع أن يستمر الانخفاض في هذه النـسبة مـع اسـتحقاق             

في نهاية  % 14السندات بالليرة اللبنانية التي تتقاضى ما يزيد عن         

  .2004تشرين الثاني من العام 

  

 المـردود   أصبحتحسن أسعار الأوراق اللبنانية بشكل كبير بحيث          -4

ربا لما هي عليه مثيلاتها في الأسـواق الناشـئة          عليها مواكبا ومقا  

  .وحيث أصبح سعرها يفوق قيمتها الإسمية

  

انخفاض معدلات الفائدة الدائنة على سندات الخزينة لمدة سنتين من            -5

 فـي   %7.74في السوق الثانوية إلى مـا دون        % 18-17حوالي  

  .2004 آبالسوق الأولية في 
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الجديدة التي قامت بها وزارة المالية      انخفاض كلفة عمليات التمويل       -6

خلال الأشهر الثمانية الأولى التي تلت انعقاد المؤتمر إلـى مـا لا             

, %5مصرف لبنان   , %5الدول العربية والصديقة    % (3يزيد عن   

وهو ما انعكس إيجابا على كلفة خدمـة        ) والمصارف صفر بالمائة  

يضاً أس إيجاباً    ومن المتوقع أن ينعك    .2004الدين العام خلال العام     

  .ا وما بعده2005 العام خلال العام على كلفة خدمة الدين

  

حـوالي   2003نهاية عام   بلغ الفائض في ميزان المدفوعات حتى         -7

دولار مليار   1.17 مليار دولار وذلك بالمقارنة مع عجز قدره       3.4

في العام  مليار دولار    1.56فائض قدره    و 2001في ما خص العام     

تمـوز  حتى نهايـة     مليون دولار    578فائضاً قدره    وكذلك   2002

2004.  

  

مليـار   18.216 هار قـد  حققت الودائع في الجهاز المصرفي زيادةً       -8

 أو  2004تموز   و 2002وذلك بين تموز    %  29.47ليرة ونسبتها   

 8.848 وبزيادة إجمالية قـدرها      2003منذ تموز   % 12.4بمعدل  

خلال  مليار دولار وذلك     5.9 أو ما يعادل زيادة وقدرها    مليار ليرة   

  .2004 وحتى تموز 2003الفترة الممتدة من تموز 

  

فـي  % 67.39انخفض معدل الدولرة في الاقتصاد حيث أصـبح           -9

 وذلـك   2002في تموز   % 73.3بعد أن كان قد بلغ       2004تموز  

  .على الرغم من التدفقات الكبيرة بالعملات الأجنبية
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الأولى الثمانية ة خلال الأشهر   تحسنت واردات الموازنة والخزين    -10

مليـار ليـرة     626أو حوالي   % 14.3 بنسبة   2004من العام   

بالمقارنة مع الواردات المحققة لذات الفترة مـن         وذلك   ،لبنانية

تقريباً من  % 2.1وهو ما يعادل نسبة زيادة قدرها       ،  2003العام  

  .حجم الناتج المحلي

  

تلـف فئاتـه وذلـك      تراجعت نسبة الفوائد على الدين العام بمخ       -11

 2-بنتيجة التطورات الإيجابية الحاصلة عقب مـؤتمر بـاريس        

وبنتيجة الوسائل العديدة التي اعتمدتها وزارة الماليـة لتحـسين          

مستوى إدارة الدين العام بهدف تخفيض كلفة خدمته وتقلـيص          

ولذلك فقد انخفضت بنية الفوائـد علـى        . مخاطر اعادة تمويله  

بعـد  الأولـى  للبنانية في الأشهر الثلاثة سندات الخزينة بالليرة ا 

، وشـباط   2002أي ما بين كـانون الأول        (2-مؤتمر باريس 

كما أنها عادت وسجلت انخفاضاً تدريجياً مرة أخـرى         ). 2003

 2003عند إعادة فتح باب الإصدارات في شهر تشرين الثـاني           

وذلك بعد توقف عن إصدار سندات خزينة بالليرة اللبنانيـة دام           

ذلك كما هو مبين في الجدول رقم       ويتضح  .  تسعة أشهر  حوالي

 :أدناهأربعة 
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  أربعةجدول رقم 

   في السوق الأوليةتطور العائد على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية

2004 وفي نهاية تموز 2-قبل وبعد مؤتمر باريس

في نهاية 

 2004تموز 

 2-بعد مؤتمر باريس

وخلال أشهر كانون 

 2003ط الثاني وشبا

 2-قبل مؤتمر باريس

في نهاية تشرين 

    20029الأول 
 سندات الخزينة لثلاثة أشهر  11.18% 6.96% 5.16%

 سندات الخزينة لستة أشهر 12.12% 8.18% 6.32%

 سندات الخزينة لسنة 13.43% 9.13% 6.68%

 سندات الخزينة لسنتين 14.64% 9.41% 7.74%

 نواتسندات الخزينة لثلاث س - - 8.68%

  .وزارة المالية: المصدر

  

أما على صعيد تطور معدلات الفائدة على سندات الخزينة اللبنانية            -12

بالعملات الأجنبية، فقد انسحب التحسن في المركز الائتماني للدولة         

 على مستوى معدلات الفوائد     2-اللبنانية عقب انعقاد مؤتمر باريس    

لتالي إلى تحسن أسعار تلك     الفعلية مما أدى عملياً إلى تخفيضها وبا      

ونتيجةً لـذلك أصـبح     . السندات بشكل ملحوظ في السوق الثانوية     

المردود عليها مواكباً لما عليه مثيلاتها في الأسواق الناشئة وحيث          

  .أصبح سعرها في المحصلة يفوق قيمتها الاسمية
                                              

نقـاط  ال مئات مـن     ةكان معدل الفائدة على سندات الخزينة بالسوق الثانوية أعلى منه في السوق الأولية بعد              9

 . والتي انخفضت بعد ذلك1997 الأولفي تشرين وذلك ) basis points( نقطة 575 حدود تفوق إلىوصلت 

 وذلك من خلال    2002 وخلال العام    2001إلاّ أن الفائدة في السوق الثانوية عادت إلى الارتفاع في نهاية العام             

أي % 16عمليات السواب على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية والتي فاق معدل العائد علـى تلـك الـسندات                  

  . ا كان معمولاً به في السوق الأولية للسنداتعمفي الحد الأدنى  نقطة 200بزيادة 
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سـندات  إصـدارات    أسعار بعض    خمسةويبين الجدول التالي رقم     

 2009حتى العام   التي تستحق   بالدولار الأميركي   نية  اللبناالخزينة  

ورصيد مبالغ تلك السندات والفوائد الاسمية عليها وأسعار تداولها         

  .في السوق الثانوية
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  خمسةجدول رقم 

  2004شهر حزيران كما في ونسب العائد عليها سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الأجنبية إصدارات أسعار بعض 
  

 العائد السعر
  تاريخ

 صدارالإ

  رصيد 
  مبلغ الإصدار

 بالدولار الاميركي 

  الفائدة
% 

  تاريخ
 الاستحقاق

  سعر
 الشراء

  سعر
 المبيع

  السعر
 المتوسط

العائد السنوي 
 عند الشراء

العائد السنوي 
 عند المبيع

  العائد المتوسط
 السنوي

14/12/2000  844.000.000  9.500 ١٤/١٢/٢٠٠٤ 102.3 103.3 102.8 4.89% 2.95% 3.92% 
05/03/2002  900.000.000  10.250  ٥/٠٣/٢٠٠٥ 103.8 104.8 104.3 4.91% 3.57% 4.24% 
30/06/2000  847.000.000  9.375 ٣٠/٠٦/٢٠٠٥ 104.3 105.8 105.0 5.06% 3.72%  4.39% 
21/09/1998  416.995.000  8.750 ٢١/٠٩/٢٠٠٥ 104.0 105.5 104.8 5.32% 4.17% 4.75%  

23/04/2001  1.110.000.000  9.875 ٢٤/٠٤/٢٠٠٦ 105.8 107.3 106.5 6.53% 5.70% 6.11% 
02/08/2002  640.573.000  10.500 ٢/٠٨/٢٠٠٦ 107.8 109.3 108.5 6.53% 5.82% 6.18% 
31/10/1997  368.668.000  8.625 ٣١/١٠/٢٠٠٧ 104.8 106.3 105.5  6.85% 6.37% 6.61% 
06/08/2001  750.000.000  10.125 ٦/٠٨/٢٠٠٨ 109.5 111.0  110.3 7.42% 7.02% 7.22% 
06/10/1999  635.500.000  10.250 ٦/١٠/٢٠٠٩ 111.0  112.5 111.8 7.69% 7.36% 7.53% 

  .2004 حزيران Morgan Stanley  ،7 :المصدر

  



  

  :الدين العاممعالجة مسألة  -2

لنمو عائقاً أساسياً أمام ا    وكلفة خدمته    يشكل تنامي حجم الدين العام    

لذلك، فقد سـعت    . وأمام التحسن في مستويات عيش اللبنانيين     الاقتصادي  

  : وزارة المالية على مدى الفترة السابقة إلى التحرك على مسارين

ويتركز في العمل على تحسين مـستويات الأداء فـي            :المسار الأول

المالية العامة بما يسهم في خفض مبالغ ونسب العجـز          

 الأطر والقيود التي تفرضـها      وذلك ضمن في الموازنة   

 أوفـي قـوانين الموازنـة       سياسات الإنفاق المعتمدة    

إنفاق من   ما يقره مجلس الوزراء      أوالقوانين اللاحقة   

القوانين المتعلقـة بـالإيرادات     إضافي وكذلك ما أقرته     

 كما سـعت الـوزارة إلـى        .التي أجاز القانون جبايتها   

وكان  قرارهاإدخال العديد من الإصلاحات التي جرى إ      

 بمـا   عمـل وزارة الماليـة    على أسلوب   إدخالها  متاحاً  

إيجاباً على مستويات الأداء في الماليـة العامـة         انعكس  

أسـهم فـي    وعلى علاقة الوزارة مع المواطنين وبمـا        

مجموع الواردات وبالتالي فـي     تحقيق زيادة متنامية في     

  .الفائض الأولي في الموازنة

  

ي العمل على تحسين مـستويات إدارة الـدين         ويتركز ف   :المسار الثاني

  :العام وذلك من خلال
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إطالة آماد استحقاقات الدين العام بـالليرة اللبنانيـة           . أ

إراحة الخزينة من   أسهم في   وبالعملات الأجنبية بما    

وأدى مـن الاسـتحقاقات     ملائم   وإيجاد مزيج    ،جهة

 ،تخفيض الكلفة الإجمالية للـدين العـام      بالتالي إلى   

النمـو فـي الاقتـصاد      الثقة و  مستويات   منوعزز  

 .الوطني

خفض معدل الكلفة الإجمالية لخدمة الـدين العـام           . ب

 .والعمل على الحد من تناميه

تحديث إدارة الدين العام وتطويرها وتطوير كفـاءة          .ج

 ومـن   العاملين فيها وكذلك تطوير الأسواق المالية     

 .خلال بورصة بيروت

  

بعـد مـؤتمر    دى الفترة الماضية    لقد أمنت تلك المعالجات على م     

استقراراً في الوضعين المالي والنقدي كما أمنت توزعاً معقولاً          2-باريس

لاستحقاقات سندات الخزينة وذلك ضمن الظروف القائمة، كما أمنت كلفة          

  .مناسبة لخدمة الدين العام

  

بما فيهـا عمليـة     ن تلك المعالجات    أغير أنه لا بد من التأكيد هنا        

تـستحق فـي     التيالخزينة بالدولار الأميركي    ال الأخيرة لسندات    الاستبد

تواكبها الإصلاحات  تسبقها أو   نه لم   أغير كافية بسبب    تظل   2005العام  

الاخـتلالات  معالجة التشوهات البنيوية في الاقتصاد و     لالهيكلية اللازمة   

 كمـا لـم     .الإدارة العامـة  التدني في إنتاجية وأداء     المالية العامة و  في  

زالة العقبات والاختناقات التي تلجم حركـة       أيضاً الجهد اللازم لإ   يواكبها  
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توقـف  بـسبب   ظلت غير كافيـة     كذلك  . معدلات النمو تلجم  الاقتصاد و 

البدء دون  ما خص عمليات التخصيص والتسنيد وهو ما حال          الجهود في 

الزيادة في  تي العجز في الموازنة و    إجراء معالجة جذرية وحقيقية لمشكل    ب

  .دين العامال

  

وسائل المعالجة المعتمدة من قبل وزارة المالية فـي إدارة          وسبل    -أ

  :2003الدين العام منذ نهاية العام 

 الوزارة خطة متأنية عند اسـتئناف إصـدارات سـندات           اعتمدت

، ويمكن تلخيص أهم ما قامت بـه        2003الخزينة في شهر تشرين الثاني      

  :دارة الدين العام بما يليوزارة المالية من إجراءات على صعيد إ

تطويل آجال الدين بالليرات اللبنانية من خلال إطلاق سندات           -1

خزينة جديدة من فئة ثلاث سنوات، وهو ما أدى إلى إطالـة            

ولقد كانت . بالليرة اللبنانية) Yield Curve(بنية الدين العام 

سـندات  وزارة المالية   هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها        

 .بهذه الآجال في السوق المحليةة بالليرة اللبنانية خزين

  

عمدت وزارة المالية، وبهدف تنشيط السوق الثانوية لـسندات       -2

الخزينة بالليرة اللبنانية إلى خفض وتيـرة طـرح سـندات           

إلى من السندات   من أسبوعية لكل فئة     بالليرة اللبنانية   الخزينة  

ريـة  نصف شهرية وذلـك بهـدف إيجـاد إصـدارات معيا          

)Benchmarks .(        ولقد تم ذلك من ضمن سياسة واضـحة

 تسهم فـي    أنومبرمجة لتحسين إدارة الدين العام، قصد منها        

 . الماليةالأسواقتحسين نسبة السيولة وفي تنشيط 
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 إيجابـاً علـى حركـة الـسوق         تلك الإجراءات لقد انعكست     -3

 ولاسيما لجهة الخفض    في سندات الخزينة  ومستويات التعامل   

رصين والهادئ لمعدلات الفوائد على سندات الخزينة بالليرة        ال

اللبنانية وذلك بالمقارنة بما كانت عليه معدلات الفوائد قبـل          

راجع الجدول رقم   . (2003توقف الإصدارات في شهر شباط      

 ).في هذا التقريرثلاثة 

  

ى صعيد الدين العام الخارجي، فإن التطور الأبرز عبرت         عل  -4

 المالية الهادفة إلى إراحة الأسواق وتخفيض       عنه خطة وزارة  

مخاطر إعادة التمويل في ظل ظروف سياسية متشنجة داخلياً         

عمدت الوزارة إلى وضع برنامج مسبق لمجمل       وقد  . وإقليمياً

 2004حاجات الخزينة المالية بالعملات الأجنبية لمجمل العام        

)Prefunding Strategy (  بما يضمن قدرتها على التمويـل

 ترسل إشـارات إلـى      أنوقد تقصدت وزارة المالية من ذلك       

تمكنها من تكوين انطباع جيد ويحقق اطمئناناً       المالية  الأسواق  

 بعوامل  الإحاطةلديها بشأن قدرة المالية العامة والخزينة على        

 وتعزيز احتياطي مصرف لبنـان      السوق والتأثير فيها إيجاباً   

  .من العملات الأجنبية
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  :2004المعتمدة في إدارة الدين العام خلال العام ءات الإجرا  -ب

  بـشكل  2-انسحبت النتائج الايجابية التي نجمت عن مؤتمر باريس       

كبير على الأوضاع المالية والنقدية، حيث شهدت السوق المالية ارتياحـاً           

ومـن أهـم    . واستقراراً انخفضت بنتيجته معدلات الفائدة بـشكل كبيـر        

 انعقاد ونجاح هذا المؤتمر ما حـصل علـى          التطورات التي نجمت عن   

 والمبينـة   2004صعيد إعادة هيكلة الدين العام والتي تحققت خلال العام          

  :في ما يلي

يمثــل  والذي   مليون دولار أميركي     555تسديد ما يعادل      -1

سـندات الخزينة بالعملة الأجنبية    أصل  مـا اســتحق من    

)Eurobond (    مـن سـنة     خلال الأشهر الثمانية الأولـى 

يضاف إلى ذلك المبالغ المستحقة من أصل القروض        . 2004

بمبلـغ  عليها وعلى سندات اليوروبونـد      المستحقة  والفوائد  

  . مليون دولار أميركي 700يوازي حوالي 

  

نجحت الوزارة في إصدار سندات يوروبوند جديدة في أيار           -2

 مليـون بـاليورو     225 بمبلغ مليار دولار وبمبلـغ       2004

ت فوائد متدنية مقارنة بما سبق حيث انخفض هامش         وبمعدلا

الزيادة على معدلات الفائدة على سندات الخزينة الأميركيـة         

وقد تم ذلك على الرغم من الاحتقان       .  نقطة 366إلى معدل   

  .الذي ساد الأسواق المالية الدولية في تلك الفترة
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حة خلال   كذلك فقد أنجزت وزارة المالية عملية الاستبدال الناج        -3

من قيمـة الـسندات التـي       % 55 لحوالي   2004شهر آب   

 من خلال إصدارين جديدين بقيمـة       2005تستحق في العام    

 2010 مليون دولار أميركي يستحقان في آذار عـام          1540

 واللذان يشتملان على إصدار نقدي جديد       2012وأيلول عام   

  . مليون دولار354بقيمة 

  

الإصـدارات  تكـون قيمـة     حرصت وزارة المالية علـى أن       لقد  

كافية لتسديد معظم مستحقات الخزينة بالعملات الأجنبيـة        المذكورة أعلاه   

  .2005 ومطلع العام 2004الفترة الممتدة بين حزيران خلال المترتبة 

  

الجدير بالذكر هنا أن هناك تدفقات مالية سنوية بالعملات الأجنبيـة      

لخزينة ولمصرف لبنان   مليون دولار أميركي تتحقق ل     700بما يزيد عن    

 إلى الخزينة والتي تودعهـا فـي        تمن جراء تحويلات وزارة الاتصالا    

حـصر التبـغ    حسابها لدى مصرف لبنان وكذلك نتيجة تحويلات إدارة         

عن طريـق مـصرف     من العملات الأجنبية إلى الليرة اللبنانية       والتنباك  

  .لبنان

  

ية أنجزت وخلال    إلى أن وزارة المال     أيضاً من الجدير بالإشارة هنا   

 إصداراً دولياً بلـغ     10السنوات العشر الماضية ما يزيد على ثلاثة وثلاثين       

ولقد جاء هـذان الإصـداران     .  مليار دولار  19.5مجموعها ما يزيد عن     

الأخيران منسجمين مع ما قامت به الوزارة وعلى مدى السنوات العـشر            
                                              

  .من تلك الإصداراتإعادة فتح بعض عمليات الإصدار الأربعين عملية وذلك نتيجة عدد يتعدى  10
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جة عالية مـن    الماضية لجهة نجاحها في إتمام تلك الإصدارات وعلى در        

في آن معاً   ) Discretion(الكفاءة والمهنية والشفافية والإفصاح والتحفظ      

وقد مكَّن ذلك الوزارة من أن تحوز على        . وبعيداً عن التسييس والتسريب   

ثقة المؤسسات المالية المتخصصة التي تعاونت معها لإنجـاز عمليـات           

  .الإصدار وكذلك على ثقة مؤسسات التصنيف العالمية

  

نتيجةً لذلك كله، فقد تراجعت معدلاتُ الفائدة على سندات الخزينة          و

وعلـى سـبيل    . بالليرة اللبنانية في السوق الأولية إلى مستويات تاريخية       

على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية     ) yield(المثال، انخفض معدل العائد     

 فـي % 7.74 إلى 2002في تشرين الأول % 14.64من فئة السنتين من  

  . وهو ما يبينه الجدول رقم أربعة المذكور أعلاه2004نهاية تموز 

  

  : تحديث إدارة الدين العام وتطوير الأسواق المالية- ج

  الدين العام أهميةً كبرى    إدارة تحديث   موضوع أَولت وزارة المالية    

  . 11وذلك من خلال جهد مبرمج لتحديث عمل دائرة إدارة الدين العام

  

مكن تلخيص المبادئ الأساسية للأهـداف التـي        وفي هذا السياق ي   

  :اعتمدتها وزارة المالية في مجال إدارة الدين العام بما يلي

خفض كلفة خدمة الدين العام وتأمين حاجات الحكومـة التمويليـة            -1

بيسر ودون أن يؤدي ذلك إلى عرقلـة عمـل الأسـواق الماليـة              

 .اللبنانية

  
                                              

  .2004العام عن ) تقرير وزير المالية( راجع الملحق رقم ثلاثة المرفق والمنشور مع فذلكة موازنة 11
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والعمـل  غير متباعدة   في فترات   خفض مخاطر تمركز الدين العام       -2

على تطويل آماد استحقاقه وتخفيض معـدلات الفائـدة وتقلـيص           

 .مخاطر إعادة التمويل

  

الـسياستين  المشرفين علـى    ما بين   تعزيز أصول وسبل التعاون      -3

كل ومجالات ووسائل عمل    بحيث يتم تحديد أهداف     المالية والنقدية   

مـل علـى     والع ،تيامؤسـس بشكل  من السياستين المالية والنقدية     

 .ما بينهما فيالكامل التنسيق ومن خلال بوضوح  تحقيقهما

  

وفي هذا السياق، وضعت وزارة المالية برنامجاً متكاملاً لتحـسين          

البنك الدولي وصندوق النقـد     خبراء  إدارة الدين العام وذلك بالتعاون مع       

.  وبالتنسيق الكامل مـع مـصرف لبنـان         وصندوق النقد العربي   الدولي

 البرنامج إلى تطوير الإطار المؤسساتي لإدارة الـدين العـام           ويهدف هذا 

وتحسين كفاءات العاملين فيها لإدارة المخاطر وكذلك تطوير سوق الدين          

وفي هذا الصدد كثفت وزارة المالية جهودها؛ إذ        . العام في السوق المحلية   

 مع عدة بعثـات دوليـة بـصياغة      وبالتعاون 2003قامت ومنذ حزيران    

والذي جرى علـى    لبنان  ير تقييمي حول إدارة الدين العام في        مسودة تقر 

. يمتد تنفيذه على مـدى ثـلاث سـنوات        أساسه تطوير برنامج إصلاحي     

ووزارة المالية مستمرة في سعيها إلى تطبيق هذا البرنامج بالتعاون مـع            

  .مصرف لبنان
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ويتضمن التقرير التقييمي لإدارة الدين العام النـواحي الأساسـية          

  :ربع التاليةالأ

 .والإدارة الرشيدة للدين العامالضبط والتحكم تعزيز مستويات  -1

 .وتحسين إدارة المخاطرالعام الدين إدارة تطوير استراتيجية  -2

وبما في ذلك أيـضاً     / التنسيق ما بين السياستين المالية والنقدية      -3

 .تحسين عملية إدارة السيولة

  

للإدارة المولجـة   عابية  الاستيوالتخطيطية  الإدارية  القدرة  تعزيز   -4

 .إدارة الدين العامب

  

وفي مجالٍ آخر، ورغبةً منها في تطوير الأسواق المالية الداخليـة           

وتفعيلها، فقد قامت وزارة المالية بإدراج سـندات الخزينـة بـالعملات            

ومن المقدر أن يسهم    . 2004الأجنبية في بورصة بيروت في مطلع عام        

ة للسندات الحكومية بالعملات الأجنبية مما      سوق ثانوي إيجاد  هذا العمل في    

كذلك يهدف هـذا    . يساعد على تطوير السوق وتوسيع رقعة المستثمرين      

الإجراء أيضاً إلى خفض العبء على ميزانيـات المـصارف وتحريـر            

محافظها من جزء من سندات الخزينة بالعملات الأجنبية بهدف تحفيزها           

 المتاحة لهـا فـي إقـراض        وتمكينها من توظيف جزء هام من الموارد      

القطاع الخاص من جهة أولى وكذلك لتحقيق توزيع أفضل للمخاطر لديها           

من جهة ثانية بما يمكنها من الإعـداد للالتـزام التـدريجي بالمعـايير              

  ).Basel II(الدولية المصرفية 
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  : في إدارة الدين العام التطوير نحو المستقبل-د

  : سياسة مأسسة إدارة الدين-1

هـا  ؤرفع مستوى وحدة إدارة الـدين وإعطا  حالياً  ي  يجر  - أ

 حيث تقوم وزارة المالية حالياً     . واضحة مسؤوليات ومهام

بتأسيس البنية التحتية المؤسساتية اللازمة لتحقيـق إدارة        

تزال بحاجة إلى مزيد مـن      ما  فعالة للدين العام، ولكنها     

وخلـــق أدوار ) institutionalizing(المأســـسة 

  middle and front offices(يـدة   جدومـسؤوليات 

functions.( 

وفي هذا الصدد تقترح وزارة المالية تحويل وحدة إدارة         

الدين العام إلى مديرية من ضمن مديرية المالية العامـة          

لإدارة محفظة الدين   ذات الكفاءة   تكون مزودة بالعناصر    

وعلى .  كهذه العام بالشكل والمرونة التي تحتاجها محفظةَ     

ساس فقد جـرى تـضمين المـواد الإصـلاحية          هذا الأ 

 بنـداً بإنـشاء     2005المقترحة في مشروع موازنة العام      

  .مديرية لإدارة الدين العام

  

في تصميم وتوقيت   ) predictability(تأمين القابلية للتنبؤ      - ب

سـلة  ) publicizing(نشر وتعميم   : وحجم برنامج الدين  

امـة  الآليات ومروحة آجال الاسـتحقاق، وجعـل روزن       

بملاءمتها مع مـا    ) regularizing(الإصدارات نظامية   

تقتــضيه الحاجــة ، والإعــلان المــسبق عــن حجــم 

 .الإصدارات
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  : التغييرات في سوق الدين المحلي-2

 )benchmark issues(صدارات المعيارية بدء العمل بالإ  - أ

  

 إدارة الدين وتطبيقها في سوق      ستراتيجيةاوتطوير  تكييف    -ب

 إسـتراتيجية من خلال اعتمـاد      اللبنانية،   سندات الخزينة 

 )Active Debt Management(ناشطة لإدارة الدين

  

بـالعملات  تغيرات في سوق الـدين      مالالتكيف والتفاعل مع      -3

  :الأجنبية

التأكيد على أهمية الاستعمال الأفـضل للمـوارد الماليـة            -أ

لاسـتدانة  االمتاحة عبر القروض الميسرة الناتجـة عـن         

 بما يخفض من الكلفة الإجمالية      الثنائية والمتعددة الرسمية  

 .لتمويل الدين العام

  

ــدين    -ب ــطة لل ــإدارة ناش ــام ب ــام القي ــات موالالع   طلوب

)Liability Management(  من خلال تمكين مديريـة 

التدخل الإيجابي في سوق سندات الخزينـة  عام من  الدين ال 

 المتوافرة لدى    معدلات السيولة  إلى استناداً   ةً أو شاري  ةًبائع

 .الخزينة وذلك بهدف تخفيض الكلفة الإجمالية للدين العام

  

2.doc/09/04/68 ب.ع.ز/1س



استطلاع مجالات الاستعانة بمصادر تمويل وأسواق جديدة         - ج

بهـدف توسـعة قاعـدة      ) التمويل الإسلامي  أدوات   مثل(

 .المستثمرين

  

إطالة آماد استحقاق الدين الخارجي من خـلال إصـدار            -د

اصة على صعيد إصـدارات     أوراق مالية أطول أجلاً، وخ    

 .اليوروبوند

2.doc/09/04/69 ب.ع.ز/1س



  

  الفصل الثالث

  2005مشروع موازنة العام 
  

  : التحديات والاستجابة من خلال الإصلاح-1

 خـلال    على خلفية مـا تحقـق      2005يأتي مشروع موازنة العام     

 من إنجازاتٍ وتطـورات علـى الـصعد         2004النصف الأول من العام     

مية بما في ذلك من تداعيات إقتصادية       المحلية والإقلي الاقتصادية والمالية   

كـذلك يـأتي    . 2001إيجابية أملتها التطورات الحاصلة ما بعد أيلـول         

 في أعقاب التطورات والعقبـات المـستجدة        2005مشروع موازنة العام    

على الصعد السياسية والتي تميزت باحتقانات وتجاذبات سياسية داخليـة          

فقد حـصلت   ومن جانب آخر     ذلك   إلاَّ أنه وعلى الرغم من    . وفي المنطقة 

تطورات إيجابية في ما خص النمو الاقتصادي في البلاد تبينه المؤشرات           

إلى أن الاقتصاد الوطني يتجه إلى تحقيق        والتي تشير    الاقتصادية المختلفة 

وهذا مـا أشـار إليـه       %. 5 بمعدل   2004معدل نمو حقيقي خلال العام      

نقد الدولي وكذلك التقارير الأوليـة      أيضاً التقرير الأخير لصندوق ال    وأكده  

 الذين  )INSEE(مديرية الإحصاء المركزي في فرنسا      خبراء  أعدها  التي  

   .يساعدون لبنان في تحديث إحصاءاته الوطنية
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إن نسبة النمو المتوقعة هذه تأتي في أعقاب معدلات نمو تراوحت           

فترة من  بعد  وذلك   2003 و 2001وثلاثة بالمائة في الأعوام     % 1.5بين  

. 2000 و1999اللانمو أو النمو السلبي التي شهدها لبنان فـي العـامين       

موسـم  الحركة السياحية وفـي     الحاصل في   ولقد أسهم في ذلك التحسن      

في الصادرات والتدفقات الماليـة     الملحوظة  الاصطياف الممتاز والزيادة    

 لبنـان خـلال      الاقتصاد والقطاع المصرفي فـي     الكبيرة التي حظي بها   

 2-السنتين الماضيتين ولاسيما في أعقاب ونتيجة لتداعيات مؤتمر باريس        

الذي كان له إسهام كبير في تعزيز الثقة في الاقتصاد اللبناني وفي تحقيق             

  .1998من النمو التي لم يشهدها لبنان منذ العام الجيدة تلك المعدلات 

  

ومـة  على خلفية ما كان ينبغي على الحك      كذلك يأتي هذا المشروع     

الهيكليـة  الإصـلاحات   المسارعة إلى تبني    أن تبادر إلى القيام به لجهة       

ما لو   والمالية والإدارية والتي كان من الممكن في      والاقتصادية  القانونية  

أن تـسهم    ،في مجلـس النـواب     2003اعتمدت مع إقرار موازنة العام      

لات وأن ترفع من معد   الوضع الماكرو اقتصادي    إسهاماً أكبر في تحسين     

بإمكان تلـك   كان  كذلك  .  وتجعلها قائمة على أسس مستدامة      الحقيقي النمو

أن تسهم إسهاماً أساسـياً فـي معالجـة         في ما لو اعتمدت     الإصلاحات  

الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد والمالية العامة وتحفز التنمية الاقتصادية         

لى معدلات النمو   إيجاباً ع  وتنسحب   والاجتماعية في المناطق اللبنانية كافة    

مبـادرات القطـاع الخـاص      إنتاجية القطاع العـام و    الاقتصادي وعلى   

واستعداداته لإيجاد فرص العمـل الجديـدة وبالتـالي علـى الأوضـاع             

  .الاجتماعية في البلاد
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حركـة التطـور    إن مما تجدر الإشارة إليه في هـذا الـصدد أن            

ماضية بدرجة غيـر    والتطوير في البلاد تميزت خلال السنوات القليلة ال       

الالتـزام  الاسـتمرار فـي     مقبولة من التلكؤ والمراوحة والتراجع عن       

في معـرض إقرارهـا     و التي كانت الحكومة اللبنانية      بسياسة الإصلاح 

 أن التخلي عـن      إلا .منها قد تبنت بعضاً     2003لمشروع موازنة العامة    

زها والبنـاء  أضاع على لبنان واللبنانيين فرصاً كان من الممكن انتها        ذلك  

صعيد بما فيها   لبنان واقتصاده أكلافاً باهظة على أكثر من        حمل   و ،عليها

    ضياع للفرص الكبيرة التي عتلك الفرص  ، ولحسن الحظ ما تزال      ضتْر

تطرق باب لبنان مدفوعةً بمستجدات إقليمية ودولية تفتح للبلاد نافـذةً           

  .واسعةً من الأمل إذا أُحسِن استخدامها

  

الملائمة فـي   المحلية  لم تتوافر الظروف والمناخات     وإن  ه  على أن 

ي والشروع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي استند      المرحلة الماضية لتبنّ  

فإن الحاجة الآن وفي ضوء المتغيـرات        2-منها مؤتمر باريس  وانطلق  

المحليـة  الحاصلة على كل الصعد الـسياسية والاقتـصادية والماليـة           

 للمبادرة وبعزيمة   أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى      قد  والإقليمية  

 بما فيها العودة إلى مـسار الخصخـصة          لتبني تلك الإصلاحات   وإصرار

والتأكيد على ضرورة ترشيد الإنفاق والحد من الإنفـاق مـن خـارج             

خلال المرحلـة   الالتزام بها    يجبتحقيق الأهداف التي    وذلك ل ،  الموازنة

وبنـاءً  . لأوضاع المستجدة والتطورات المرتقبـة    تقتضيها ا التي  و القادمة

عليه، فإنه يتوجب على لبنان التعامل مع هذه المستجدات ومعالجتها بمـا            

من وضوح في الرؤية ومن توافـق       بدءاً   تقتضيه تلك المسائل والتحديات   

 ـمـروراً   داخلي بشأن المقاربات والوسائل اللازمة للمعالجـة         الالتزام ب
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ابطة حتى تتحقق عملية الاختراق اللازمة لجملة       بتنفيذها كمجموعة متر  

وتعاني منها المالية العامـة     الوطني  المسائل التي يعاني منها الاقتصاد      

  .ويعاني منها اللبنانيون

  

فمما لا شك فيه أن المرحلة القادمة تستوجب بذل جهود مـضاعفةٍ            

 من جهة أولى لتحقيق النمو والاستقرار المستدام في الاقتـصاد الكلـي           

وفي المالية العامة لمعالجة مشكلة العجز في الموازنة ومعضلة الـدين           

 ـه فإنأخرى  ومن جهة   . العام وتعزيز الاستقرار النقدي     ضـرورة   كان

تعزيز الثقة في مستقبل الاقتصاد اللبناني وجاذبيته بما        ماسة للعمل على    

إطـلاق طاقـات    بما يمكـن مـن       ،يسمح بجلب الاستثمارات الخارجية   

 الكامنة الذي يعمل حالياً بأقل من طاقته الإنتاجية فـي أغلـب             الاقتصاد

ولتحقيق ذلك فإنه ينبغي إزالة العوائق والعقبات التي تحـول          . قطاعاته

دون الاستعمال الأمثل لموارد ومقدرات البلاد وإمكاناتها في كـل مـن            

إدارات ومؤسسات القطاع العام وكذلك إزالة العقبات والعراقيل من أمام          

 وبما يؤدي إلى تـضافرٍ وتعاضـد        ات القطاع الخاص ومبادراتها   مؤسس

)Synergy (          بين جهود القطاعين العام والخاص وبما يحقق مـن نـسب 

  .ةمستدامجيدة ونموٍ 

  

  :2005 الأهداف الإصلاحية لمشروع موازنة العام -2

التي وضـعتها وزارة     فإن الأهداف الأساسية   ،وعلى هذا الأساس  

منـسجمة مـع    تظل وبشكل عـام      2005نة العام   لمشروع مواز المالية  

التي جرى تحديدها في ورقة الإطار لمشروع موازنة العـام          التوجهات  

إلاّ أنها  ،  2004ولما جرى التطرق إليه في مشروع موازنة العام          2003
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ا بكونها أشمل وأوسع لتناولها مواضيع إضافية وتتلخص بما م عنه تميـز ت

  : يلي

معدلات أعلى ومستدامة   ول إلى تحقيق    العمل من أجل الوص     -أ -1

  .النمو في مختلف القطاعات الاقتصاديةمن 

قطاعية ن طريق معالجة   عتحفيز التنمية في مختلف المناطق         -ب

لقطاعات الزراعة والصناعة والخدمات    واقتصادية صحيحة   

تبـين  والمتطورة القائمة على المعـارف الجديـدة        التقليدية  

بناء تلك  ضعف الحقيقي فيها وتعيد     مواطن الخلل الهيكلي وال   

القطاعات الاقتصادية على قواعد من الكفـاءة والإنتاجيـة         

لها ولمنتجاتهـا   والجودة والتميز وتعزيز القدرة التنافسية      

  .في السوقين الداخلي والخارجي

 واسـتناداً إلـى     2005وعلى هذا الأساس فإن موازنة العام       

فيها الالتزام بتبنـي    جميع العوامل المؤاتية لذلك بما      توفر  

وتنفيذ الإصلاحات القانونية والمالية والإداريـة المحكـى        

تنطلق من فرضية تحقيـق      مشروع الموازنة هذه     عنها في 

  .%5 في حدود 2005في العام حقيقي نمو 

  

الدولـة  تؤمنهـا   عدم المس بالتقديمات الاجتماعيـة التـي           -2

 المحدودةللمواطنين والعمل على تعزيزها وضمن الإمكانات       

وذلك بما يرفع عن كاهل فئات واسعة منهم أعبـاء          للخزينة  

إن احترام هـذه    . الخدمات الاجتماعية التي هم بحاجة إليها     

القاعدة تنطلق من الحاجة الماسة والتأكيد المستمر علـى         

الاقتـصادي  ) الجدوى(ضرورة العمل على تحسين المردود      
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 إداريـة   والاجتماعي للإنفاق العام مـن خـلال إجـراءات        

وتنظيمية تؤدي بالفعل إلى زيادة في ذلك المردود من دون          

  .زيادة في الإنفاق

  

الاعتراف بأن مشكلة الاختلالات في المالية العامة من عجز           -   أ-3

مستمر وتراكم للمديونية العامة لا تعالج فقط بالكلام عنها بل          

معالجتهـا تقتـضي التبنـي الكامـل        بالإدراك بدايةً بـأن     

سات الملائمة واعتماد الإجراءات التي تؤدي فعلاً إلى        للسيا

ن طريق تحقيق النمو المستدام     عخفض العجز في الموازنة     

الهدر الاقتـصادي والهـدر     (وخفض الإنفاق غير المجدي     

وزيادة الواردات وتحسين جبايتهـا مـن جميـع         ) المقونن

المواطنين والمكلفين كل حسب اقتداره ونتائج أعمالـه أو         

  .ت استهلاكهمستويا

الماليـة  الاخـتلالات فـي     مشكلة  العمل بإقدام على معالجة       -ب

خفـض العجـز    وبحزم بمبـدأ    الالتزام  العودة إلى   العامة و 

 بـشكل مـستمر   الفائض الأولي في الموازنـة      حجم  وزيادة  

  .ومستدام

بما معدلات الفائدة و  الاستمرار بسياسة تعزيز الاستقرار في        -ج

معـدلات  وتعزيز  ة الدين العام    كلفة خدم يؤدي إلى تخفيض    

  .النمو في الاقتصاد الحقيقي
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بما يؤدي  معالجة مشكلة الدين العام     اعتماد سياسة دينامية ومبادرة ل      -4

بالمزيد من الإصـلاحات فـي      إلى تحسين إدارته مدفوعاً إلى ذلك       

مديرية المالية العامة بما في ذلك إنشاء مديرية حديثة متخصصة          

متخصـصة  ، تكون قادرة على اجتذاب عناصـر        املإدارة الدين الع  

إدارة الدين العام بطريقة    لتتمكن هذه المديرية من      عالية   ذات كفاءة 

في احتـواء مخـاطر     إن إنشاء هذه المديرية يسهم      . وفعالةمبادرة  

وآثاره السلبية على المالية العامـة وعلـى الاقتـصاد          العام  الدين  

 لدين وتخفيض كلفة تمويلـه    الوطني من خلال إطالة آماد استحقاق ا      

 الناشئة عن تقلب معدلات الفائدة وتمركـز الاسـتحقاقات          ومخاطره

  .وتقلب أسعار العملات

  

إقرار إصلاحات هيكلية في المديريـة العامـة        المبادرة إلى     -   أ-5

للمالية العامة وإعادة تنظيمها على قواعـد حديثـة علـى           

من الـدول   النسق الذي تعتمده وأثبتت جدواه تجارب عدد        

إنشاء مديريـة   المبادرة وسريعاً إلى    المتقدمة بما في ذلك     

  .عامة للواردات

اعتماد  إلىالمبادرة بدايةً وفي وزارة المالية بمديرياتها كافة          -ب

نظام التدقيق الداخلي والعمل على تعيين مفـوض مراقبـة          

يؤكد على مدى التزام الوزارة فـي أعمالهـا         خارجي بما   

ظمة النافذة، ومدى سلامة أنظمـة الـضبط        بالقوانين والأن 

يزيـد  الداخلي فيها وكيفية أدائها للمهام المنوطة بها، وبما       

صـدقية  يعكـس   من درجة الإفصاح في المالية العامة مما        

والمؤسسات الماليـة   ثقة المواطن   ويرسخ  بياناتها المالية   
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على أن ينسحب هذا التدبير وتـدريجياً علـى بـاقي           ،  بها

  .الوزارات

تعزيز إمكانيات وزارة المالية وتمكينها من زيـادة طاقتهـا            -ج

إقـرار  عمليـة   وانجـاز   الاستيعابية لتوسيع قاعدة المكلفين     

قانون جهاز الضريبة على القيمة المـضافة ومـن خـلال           

تفعيل العمل في دائرة المكلفين الكبـار ودائـرة الرواتـب           

إنجـاز التحـضيرات    مـن   الوزارة  والأجور وكذلك تمكين    

الإعداد لإقرار والبدء بتنفيذ قانون الضريبة الموحدة على        و

مما يسهم فـي تحقيـق مـستوى         الدخل المحقق في لبنان   

  .واردات الخزينةمن أفضل من العدالة الضريبية ويعزز 

  

 الاستمرار في جهود إصلاح بنية الاقتصاد اللبنـاني مـن خـلال             -6

ن فعاليته  وتحسيبكافة أسلاكه   خفض حجم القطاع العام     ترشيق و 

وأدائه والعودة إلى إحياء عمليات التخـصيص للمرافـق التـي           

للاقتصاد وللمواطنين مصلحة فـي إيكـال ملكيتهـا أو إدارتهـا            

 مع العمل على تعزيز مسؤوليات الدولة       وتشغيلها للقطاع الخاص  

حمايـةً لمـصالح    والتنظيمـي    دورها الإشرافي    الرقابية وتعزيز 

القطاعـات التـي يـصار إلـى        فـي   ومنع الاحتكار    المواطنين

  .تخصيصها
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إعادة الاعتبار والثقة لجهود القطـاع الخـاص         العودة إلى    -أ   -7

 بما فـي ذلـك      ودوره في شتى المجالات الإنتاجية    الوطني  

 في عمليات التخـصيص لعـدد مـن         تمكينه من المشاركة  

 .المرافق العامة
 

 فـي   وإسهامه القطاع الخاص    إزالة العوائق من طريق نمو     -ب  

بعيداً عن التشكيك فيـه والتقييـد غيـر         الاقتصاد اللبناني   

 .المجدي لحركته

  

العمل على تحفيز مبـادرات القطـاع الخـاص وإعطـاء            -ج  

يـسهم فـي    الطمأنينة له لكي يتمكن من استعادة حيويتـه و        

النمو وإيجاد فرص العمل الجديـدة التـي يحتاجهـا          تعزيز  

 .الاقتصاد ويحتاجها اللبنانيون
 

التأكيد على تعزيز القـدرة الإنتاجيـة لمؤسـسات القطـاع             -د  

والتحفيز على تحسين جـودة منتجاتـه وخدماتـه      الخاص  

فـي الـسوقين    الحقيقيـة    قدرته التنافسية     تعزيز وبالتالي

الداخلية والخارجية، ومساعدته على فتح أسواق لتـصدير        

 من  لديه منتجاته وخدماته وكذلك العمل على مكافأة التميز      

للمؤسـسات التـي    على سبيل المثال    اعتماد الحوافز   خلال  

 الدولية أو التي تحقق قدراً متزايداً مـن         ISOتعتمد أنظمة   

  . التصدير لمنتجاتها وخدماتها
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متابعة الجهود لتعزيز الدور الذي تلعبـه المؤسـسات الـصغيرة             -8

والمتوسطة بكونها قادرة على الإسهام الجدي في تعزيز النمو وفي          

 وقادرة أيضاً على التأقلم مـع حاجـات         ،إيجاد فرص عمل جديدة   

وعلى ذلك ينبغي العمل على تعزيـز       . الاقتصاد للمبادرات الفردية  

 استفادة تلـك المؤسـسات الـصغيرة        الخطوات الآيلة إلى تعزيز   

والمتوسطة الحجم الناشئة والقائمة في جميع المناطق اللبنانية مـن          

خدمات التـدريب التقنـي والإداري والتـسويقي والمعلومـاتي          

والمعرفي والاستشاري وإزالة العوائق الإداريـة والبيروقراطيـة        

 ـ . وذلك بالتعاون مع المؤسسات الدولية     من أمامهـا   ين كذلك وتمك

من إدخال التكنولوجيات الحديثـة     المؤسسات الصغيرة والمتوسطة    

مـن  بفعالية أكبر    عملها وكذلك تمكينها من الاستفادة       في مجالات 

 والتي تتيحهـا مؤسـسة      التسليفات الميسرة لآماد متوسطة وطويلة    

  .كفالات

  

  متابعــة الجهـــود للتــسهيل علــى المؤســسـات الخاصـــة   -9

  للانـضمام  غير لبنانيين    ولبنانيين أ تثمرين  من مس والمؤلفة  الجديدة  

  إلى قطاع الأعمـال أو الانسـحاب منه بأقـل كلفـة ممكنــة            

Ease of Entry and Ease of  Exit ــدات  دون تعقي

بيروقراطية ودون تقييدات على سوق العمل او رفع غير مبـرر           

لكلفة التوظيف أو التسريح تحد من مرونة الطلب على العمالـة           

ي إلى إحجام أصحاب المبادرات الجديدة عـن الاسـتثمار          بما يؤد 

  .وبالتالي الامتناع عن إيجاد فرص العمل الجديدة
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 المبادرة إلى إصلاح مؤسسات القطاع العام بما يؤدي إلى تحسين           -أ-10

مستويات إداراتها الإنتاجيـة والإداريـة والماليـة والمحاسـبية          

 وكلفة الخدمات   فتهاوتحسين مستويات إنتاجيتها بما يخفض من كل      

  .التي تؤديها

  

المؤسسات العامة بسياسة معايير حسن الأداء والمحاسـبة        إلزام  -ب

على أساس النتائج المحققة بداية في التعيين وفي الاستمرار في تسلم        

  .المسؤولية

  

المؤسسات العامة  ) CORPORATIZATION(شركة  تإقرار   -ج

 في ذلـك المؤسـسات      ، بما العاملة في قطاعات خدماتية وإنتاجية    

 القمح في مرفأ بيروت     المستردة وتحديداً مرفأ بيروت، وإهراءات    

لتبغ والتنباك ومصافي الـنفط فـي طـرابلس         احصر  وكذلك إدارة   

يهدف هذا الإجراء إلى تسريع عمليـة إعـادة هيكلـة           . والزهراني

  .وإصلاح هذه المؤسسات

لـك  انه من المفترض ان تسهم عملية التـشركة هـذه بإعطـاء ت            

ورفـع مـستوى أدائهـا      المرونة اللازمة لتفعيل عملها     المؤسسات  

مع المهام والخدمات التي    وضعيتها القانونية   تلائم  تلوضبط عملياتها   

لإعطائهـا   وكـذلك    تؤديها والدور المناط إليها اقتصادياً وخدماتياً،     

القدرة على القيام بإجراءات إصلاحية جذرية تمكن من رفع مستوى          

المستوى بما يسهم أيضاً في تأمين      فعاليتها ومردوديتها و  إنتاجيتها و 

 لهذه المؤسسات ويرفد جهود الدولـة  المطلوب من الاستقرار المالي 

  .في تعزيز المحاسبة على أساس المسؤولية
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فـي إدارات   تحسين مردودية اسـتعمال المـوارد المتاحـة           -أ  -11

تصادي بما يعالج مشكلتي الهدر الاق    ومؤسسات القطاع العام    

تلك والهدر المقونن، ويرفع الكفاءة الإنتاجية والخدماتية في        

ــساتدارات الإ ــصادية والمؤس ــة الاقت ــزز المردودي ، ويع

  .والاجتماعية للإنفاق العام
  

ومن خلال الممارسة وليس من خلال الكـلام        إعادة الاعتبار     -ب

الدولة ومؤسسات  للكفاءة ولمستوى الأداء في شتى إدارات       

الالتزام الفعلـي    بما يعني    ى اعتماد موازنات الأداء   توصلاً إل 

أن الاستمرار في إيكال    لمجلس الوزراء والوزارات المعنية ب    

في تلـك   أي مسؤولية معينة لأي جهة أو طرف أو مسؤول          

رهن بتحقيق الأهـداف الموضـوعة      الإدارات والمؤسسات   

وبمستوى ونوعية وجودة الأداء المحقق على شتى مراتـب         

 وليس على أساس الانتماء المناطقي أو الطائفي        ةالمسؤولي

  .أو المذهبي

  

المزيد من التلاؤم مـع حركـة الاقتـصادين         السعي لتحقيق     -أ  -12

العربي والعالمي بالانفتاح وإزالة الحواجز والعوائـق التـي         

  . الاقتصاد اللبنانيحركة ودينامية تعيق 
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الـشركاء التجـاريين    تفعيل الاتفاقيات الثنائية والجماعية مع       -ب  

الدوليين بما يمكن الاقتصاد اللبناني ومؤسساته الإنتاجية مـن         

التلاؤم مع الوسائل الحديثة للإنتاج والتسويق ومع معـايير         

الجودة والكلفة التي تمكن من التنافس في السوقين الداخلية         

  . والخارجية

  

نقطـة جـذب    ليكون  لبنان من العودة،    العمل على ما يمكّن      -ج  

لاستثمار في شتى القطاعات الإنتاجية ولاسيما في قطـاع         ل

الخدمات التي تعتمد على المعـارف والمهـارات والتقـدم          

  . الحديثالتكنولوجي
  

 لمـا   الاحترام الفعلي وليس الكلامي   الإدراك لضرورة العودة إلى       -13

للتأكيـد مـرة     وذلك   2-أكدت وانطلقت منه مبادرة مؤتمر باريس     

صدقية الدولية للحكومة اللبنانيـة وصـدقية       أخرى على احترام ال   

، بمـا   لبنان في تعامله مع أشقائه وأصدقائه والمؤسسات الدولية       

جميع ما انطوت عليه ورقة ومقررات      بيعني ذلك من إلتزام كامل      

  .2-مؤتمر باريس

  

الإدارة بشتى أسلاكها هي أداة لخدمـة       العودة إلى التأكيد على أن        -14

 ينبغي التوصل إلـى الاتفـاق        فإنه وبالتالي .المواطنين والاقتصاد 

 وضع عقد جديد بين الدولة والإدارة بشتى أسلاكها       على  والتوافق  

ربـط أي   هـو   الهدف من هذا العقد الجديـد       إن  . ومع المواطنين 

   :مكسب أو منفعة إضافية للإدارة بشتى أسلاكها بضرورة
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يها منفعة إضافية يحصل عل   ومحصلة ل أن تكون ناتجة عن       أولاً

تعزز دور الدولة لما فيـه منفعـة        بكونها  أو   المواطنون

  .الاقتصاد والمواطنين

  

أن تكون الموارد المالية اللازمة لتمويـل ذلـك الانفـاق             ًوثانيا

تحقيق عجز إضافي أو    وليس من خلال    الإضافي متوافرةً   

  . زيادة في الدين العام

لى يفترض أيضاً العمل ع   الأساسية  إن تطبيق هذه المبادئ     

إنتاجيتهـا  مهاراتهـا و   و تحديث الإدارة وتعزيز كفاءاتهـا    

 بما يسهم في    وزيادة درجة الإفصاح عن أعمالها وعملياتها     

  .تفعيل المحاسبة على أساس الأداء لديها
  

  

  

  

وضع حد جازم وحاسـم للإنفـاق مـن خـارج           العمل على     - أ-15

من جهة أولى إدخال تعديلات تشريعية      وذلك يعني   . الموازنة

د من الموافقة على إحداث نفقات جديدة دون تدبير التمويل          تح

التوقـف  أما من جهة ثانية فإنه ينبغـي        . الملائم والكافي لها  

وبشكل نهائي عن إقرار مشاريع قـوانين فـتح اعتمـادات           

العام وتؤدي في المحصلة إلى      إضافية تزيد من حجم الإنفاق    

ئض زيادة العجز في الخزينة وبما يخفض مـن حجـم الفـا           

لا إنفاق إضافي   "  هذا يعني العودة إلى اعتماد قاعدة        .الأولي

من دون تدبير الموارد المالية الملائمة بحجمها وطبيعتهـا         

  ".لتمويل ذلك الإنفاق

2.doc/09/04/83 ب.ع.ز/1س



التوقف وبشكل نهائي عن منح سلف خزينة إلا في الحالات            -ب  

التي تثبت السوابق والشواهد قدرة المؤسسة على تسديدها        

  .مهلة المحددةبالكامل في ال

  

لمؤسـسة  والجازم  إيجاد الحل الشامل والنهائي     العمل على     -ج  

التي أصبحت تشكل عنواناً أساسياً من عناوين        كهرباء لبنان 

 الكبيرة التي اضـطرت الخزينـة إلـى     إن المبالغ . الإصلاح

دفعها لمؤسسة كهرباء لبنان أو عنهـا علـى مـدى جميـع             

 9.2والتي بلغت أكثر من     مع كلفة فوائدها    السنوات الماضية   

علـى الـصعد     كارثيـة    أدت إلى نتائج سلبية    12مليار دولار 

الكبيرة التي تتسبب بها    زيادة  الالمالية والاقتصادية من خلال     

  .العجز وزيادة حجم الدين العام وكلفة خدمتهفي 

                                              
ولـم  . لسنوات الماضية مصدر استنزاف أساسي للخزينة     شكلت مؤسسة كهرباء لبنان على مدى ا       12

يقتصر ذلك على قيام الخزينة بتسديد الديون المتأتية عن كلفة إعادة التجهيز بل تعدتها إلى الإسـهام                 
الكبير في كلفة التشغيل ودفع جزء من كلفة المحروقات لديها، حيث بلغت المبالغ التي سلفتها الخزينة                

 مليار دولار أميركي، بينما بلغت كلفة تمويل تلك السلفات على           2.7ن حوالي   الى مؤسسة كهرباء لبنا   
ذلك مما يجعل مجموع رصيد تلك السلفات       .  مليار دولار أميركي   6.5مدى السنوات الماضية حوالي     

مضافاً إليها كلفتها حسب المعدلات التي كانت تدفعها الخزينة على اقتراضها من الأسـواق المحليـة                
 وهو ما يعادل    31/7/2004 مليار دولار أميركي وذلك حتى تاريخ          9.2تصل إلى حوالي    والعالمية  
  .2004من مجموع الدين العام المتوجب حتى نهاية تموز من العام  % 27ما نسبته 

تجدر الإشارة هنا إلى انه وبالإضافة إلى مجموع تلك السلفات الممنوحة الى مؤسسة كهرباء لبنـان                 
يون، فإن  رصيد القروض الأجنبية والمحلية التي لم تستحق بعد على المؤسـسة              وكلفة خدمة تلك الد   

 31/7/2004والمتأتية عن كلفة الإنشاء والتجهيز وثمن المشتقات النفطية واستجرار الطاقة بلغ حتى             
هذه المبالغ سوف تضطر وزارة المالية إلى تسديدها في تـواريخ       .  مليون دولار أميركي   984حوالي  
وبذلك يكون مجموع المبالغ المسلّفة إلى      . تها مع ما يترتب عليها من فوائد ومصاريف أخرى        استحقاقا

المؤسسة مضافاً إليها كلفتها ورصيد القروض المتوجبة وغير المستحقة أكثر من عـشرة مليـارات               
  .31/7/2004من مجموع الدين العام بتاريخ % 29دولار أميركي وهو ما يعادل 

 مـع   1992لممنوحة إلى مؤسسة كهرباء لبنان والدين المتوجب في نهاية عـام            هذا يعني ان السلف ا    
 بهـذا   من مجموع رصيد الدين العام    % 69 تشكلان حوالي    2004كلفة خدمتهما وحتى منتصف العام      

 .التاريخ
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التوصل إلى حل نهائي وشامل للمبالغ المرصودة لمعالجـة           -16

جلـس الجنـوب بحيـث يـتم        مسألة صندوق المهجرين وم   

التوصل وبشكل نهائي إلى إقفال كامل للصندوق والمجلـس         

 تجدر الإشـارة إلـى أن مجمـوع    .200513مع نهاية العام    

 بلغت  2004المبالغ المدفوعة وحتى منتصف أيلول من العام        

 مليـار   1289 مليار ليرة لصندوق المهجرين ومبلـغ        1706

 .ليرة لمجلس الجنوب

  

 في هـذا    نفاقتنظيم دائرة التقاعد لضبط الإ    ل متابعة الجهود   -أ -17

 أكثـر مـن     يمثل ما يعادل  هذا الإنفاق   صبح  أالسبيل بعد أن    

                                              
يبين الجدولان رقم واحد واثنين المرفقان في ما خص صندوق المهجرين ومجلـس الجنـوب أن المبـالغ                   13

 مليـار   1706 قد بلغت على التـوالي     2004 وحتى منتصف أيلول من العام       1993ة خلال السنوات    المصروف
   مليار ليرة لمجلس الجنوب1289ليرة للمهجرين و

كما يتبين أيضاً ان رصيد المبالغ غير المدفوعة والتي كانت قد رصدت سابقاً تبلغ لدى كل مـن الـصندوق                    
  :ومجلس الجنوب على الشكل التالي

   مليار ليرة39.250لجنوب مجلس ا
   مليار ليرة164.535صندوق المهجرين 

 مليون  500 وذلك بمبلغ    16/8/2001 تاريخ   362يضاف إلى هذين المبلغين المبلغ الذي يفرضه القانون رقم          
  . مليون دولار لصندوق المهجرين300 مليون دولار لمجلس الجنوب و200دولار موزعاً على الشكل التالي 

وهي تنوء أصلاً بما يترتب      الغ وبرأي وزارة المالية لن تتمكن وليس في قدرة الخزينة على تلبيتها           إن هذه المب  

تخفيض في بنود أخرى وفي ذلك صـعوبة إن لـم تكـن             إجراء  ما لم يجر توافق على      عليها في هذا الصدد     

ام بالمبلغ الذي تقترحه    ولذلك فان هناك حاجة ماسة إلى إعادة ترتيب الأمور بحيث يصار إلى الالتز            . استحالة

 وضـمن   2005وزارة المالية لكل من الصندوق ومجلس الجنوب والذي يحدد مسار عملهمـا خـلال العـام                 

  .الإمكانات المتاحة

 مليون دولار واسـتبداله     500وعلى هذا الأساس فإن وزارة المالية تقترح إلغاء مشروع القانون البالغة قيمته             

على الصندوق والمجلس بذات النسب بحيث تصرف هذه المبالغ فـي العـام              مليون دولار يوزع     250بمبلغ  

  . وبشكل نهائي2005 ويقفل كل من الصندوق والمجلس مع نهاية العام 2005
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 نفاق، باستثناء خدمـة الـدين العـام       من مجموع الإ  % 19

من مجموع بنود الإنفـاق علـى الرواتـب         % 41 وحوالي

ة بكافـة    وهي نسب مرتفع   والأجور الملحوظة في الموازنة   

 .المعتمدةالمعايير العالمية 

  

 نظام التقاعد من خلال الالتزام بتطبيق المادة        بإصلاحالبدء    -ب  

الواردة في مشروع    الإصلاحيةالمقترحة من ضمن المواد     

 التحول إلى نظام التعاقد بدلاً مـن النظـام          لجهةالموازنة  

نظـام  التحول تـدريجياً مـن       وبالتالي   الحالي في التوظيف  

الذي لى نظام الشيخوخة     وتعويض الصرف الحالي إ    التقاعد

 وذلك مع الحفاظ على الحقـوق       أقره مجلس الوزراء مؤخراً   

  .المكتسبة من قبل العاملين حالياً في الإدارة

  

إن اعتماد هذه الخطوة الهامة والأساسية في طبيعـة عمـل               

القطاع العام تحمل معها الكثير من الإيجابيات على صـعيد          

حد من المخـاطر التـي      تعزيز الإنتاجية فضلاً عن كونها ت     

يحملها الاستمرار في النظام الحـالي للتقاعـد وتعـويض          

  سـوف   الكبيـرة التـي    الأعباءالصرف ولاسيما في ضوء     

المتغيرات الديمغرافيـة التـي     نتيجة  بيشكلها النظام الحالي    

  .القادمةالقليلة سيشهدها لبنان خلال السنوات 

  

 العالقة في مجلس    يةالقوانين المال مشاريع   إقرار في   الإسراع  -18

 :بالمشاريع التالية المتعلقةمجلس الوزراء وفي النواب أو 
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  مشروع قانون تنظيم جهـاز الـضريبة علـى القيمـة             -1

 .المضافة

  .مشروع قانون تعديل قانون المحاسبة العمومية -2

 .مشروع قانون تنظيم ديوان المحاسبة -3

مشروع قانون متعلق بهيئات الاستثمار الجماعي بالقيم        -4

 .المنقولة وسائر الأدوات المالية

 .مشروع قانون تسنيد الموجودات -5

 46/83مشروع قانون تعديل المرسوم الاشتراعي رقم        -6

 .)"الأوف شور"نظام شركات (

  

 :العمل على تفعيل السوق الماليةمتابعة   -19

إلى تفعيل عمـل     2004عام  الوزارة المالية خلال    لقد عمدت   

 ـت ع الأسواق الماليـة وبورصـة بيـرو       إدراج عـشرة   ر  ب

) Eurobonds(إصدارات لسندات خزينة بالعملات الأجنبية      

، 27/7/2004وبتاريخ  كما أنه   . بورصة بيروت لائحة  على  

الموافقة بموجب قرار مجلس الوزراء علـى مرسـوم          تتم 

 من النظام الـداخلي لبورصـة       201يرمي إلى تعديل المادة     

غاء العمولات  تخفيض أو إل  من  البورصة  لكي تتمكن   بيروت،  

أو البيع التي تجري في البورصة على       /وعن عمليات الشراء    

سندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية بالليرة اللبنانية أو         

، أو على أية صكوك مالية أخرى تصدرها        الأجنبيةعملات  الب

كما عمدت وزارة المالية الى إشراك      . أو تكفلها الدولة اللبنانية   
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 ي تنفيذ عملية استبدال سـندات اليوروبنـد       بورصة بيروت ف  

  . الأخيرة

  

وزارة حـصلت   تجدر الإشارة إلى أنه وفي هذا السياق فقـد          

مساعدة تقنية بغية تفعيـل الـسلطة الإشـرافية         على  المالية  

الأطـر  واسـتكمال   يمية لأسواق رأس المال في لبنان       والتنظ

 المالية  السوقيساهم في تطوير    بما  القانونية للعمليات المالية    

وتعزيز رقابة وحوكمة الأسواق المالية مما يـؤمن مـستوى          

في ضوء  عازمة  وزارة المالية   ن  إو. أعلى من الثقة والشفافية   

مشاريع التعديلات القانونيـة    اقتراح  على  نتائج هذه الدراسة    

 ـ    اللازمة بمـا فـي ذلـك اقتـراح             ة إنـشاء سـوق إقليمي

  تفعيـل   فـي  لسندات الـدين بغيـة المـساهمة         في بيروت   

 وجعله كمركـز إقليمـي للتـداول        الأسواق المالية في لبنان   

  . ) Fixed Income Securities(وراق المالية لأبا

  

 عبر إدخال تـشريعات     التأكيد على سياسة الانضباط المالي      -20

جديدة تحدد المعايير المالية الواجب التقيد والالتزام بها مـن          

قـوانين الماليـة    قبل الوزارات والمؤسسات في ما خـص ال       

والأصول المرعية الإجراء وفي مقـدمها قـانون المحاسـبة     

لا يجري التخطي علـى حـدود الموازنـات         العمومية بحيث   

 وهي التجاوزات التي عانت     الموضوعة مهما كانت الأسباب   

 .الدولة على مدى سنوات طويلةخزينة منها 
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عـزز   بمـا ي   الإنفـاق إدارة  نظام الموازنة وأساليب    تطوير     -21

 فـي   بالنتـائج المحققـة    الإنفاقالمحاسبة على أساس ربط     

 ويؤسس لنظام جديـد لإدارة الانفـاق العـام          الإنفاقعملية  

 .باعتماد موازنات الأداء والبرامج

  

فـي  وبشكل موضوعي وبعيد عن التـسييس       إعادة النظر     -22

عملية الـدعم    تعودسياسة دعم القطاعات الإنتاجية بحيث      

داف اقتـصادية واجتماعيـة ولفتـرات       مرتبطة بأه لتصبح  

 إلى التخلي عنها عقب ذلك    إلى التمهيد    بحيث يصار    محددة

المدعومة قادرة على العمـل     الإنتاجية  بما يجعل القطاعات    

 وكاهـل   دون دعم ويزيل الأعباء الكبيرة عن كاهل الخزينة       

 .الاقتصاد

  

 ـ ـاعتماد نظام حـس   العودة إلى     -23  ـ ـاب الخزين  دـة الموح

Single Treasury Account كما هو مقترح من ضمن 

إن . المواد الإصلاحية الواردة في مشروع هـذه الموازنـة        

مع ما   يتلاءم اعتماد نظام حساب الخزينة الموحد       إلىالعودة  

تعتمده الغالبية الساحقة من وزارات الماليـة فـي العـالم           

المؤسسات الدولية  قدمها  تمع النصائح التي    أيضاً  ويتلاءم  

يـسـاعد  ذلك النظام   اعتماد  العودة إلى   إن  .  الصدد في هذا 

الخزينـة  حاجـات   يولة الضرورية لتمويل    ـعلى تأمين الس  

تيح يوالخزينة  في مدفوعات   تأخير  بما يجنبها حصول    المالية  

يمكـن  وتفعيلها بما   تعمال الموارد المالية المتوافرة     ـاسلها  
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 Avoiding Idle(بشكل أفعل يولتها ـإدارة سمن لخزينة ا

Cash Balances (إدارة حاجاتها المالية للاقتراض كذلك و

لكي تتناغم مع احتياجاتها ومع مجمـل التـدفقات الماليـة           

 . المرتقبة

  

فـي  تحقيق وفورات مالية و   ان النجاح في هذا المضمار يسهم في        

لخزينة مـن اسـتعمال الـسيولة       ان  كلفة خدمة الدين العام ويمكِّ    تخفيض  

لفترات اللبنانية  راء أدوات مالية صادرة عن الخزينة       إعادة ش في  المتوفرة  

 وعلـى كلفـة     قصيرة أو متوسطة المدى بما ينعكس إيجاباً على الخزينة        

 .خدمة الدين العام

  

الأجـواء  تنقية  ن تحقيق هذه الأهداف يستوجب      ما من شك في أ      

تعزيز الثقة بالدولة ومؤسـساتها     لالسياسية وتوفير المناخات الملائمة     

كلامـي  الفعلي ولـيس    الحترام  الاالعودة إلى   وتزام بأحكام القانون    والال

بعيـداً عـن    وسـتقلالية القـضاء     لاللقانون و ولمؤسسات الدستورية   ل

  .  السياسيةالتدخلات

  

فتح باب الحوار والنقاش    فإن تحقيق هذه الأهداف يستوجب      كذلك    

دية  بمـا فيهـا القـضايا الاقتـصا        البناء حول القضايا الوطنية الكبرى    

، بما يؤمن الاستقرار الداخلي والتماسك الوطني الـذي يعتبـر           والمالية

  .حجر الزاوية في معالجة المشاكل المالية والاقتصادية الأساسية
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معـالم  إن الالتزام بهذه المبادئ الأساسـية يـشكل أحـد أهـم               

مؤشرات الثقة والاطمئنان إلى المستقبل التي يعتمد عليها المستثمرون         و

.  القطاع الخاص والمواطنون في تحديد مستقبل استثماراتهم       ومؤسسات

لثقـة فـي    وبشكل تدريجي ل  المواطنين  والمأمول من وراء ذلك استعادة      

بمـا فـي    الدولة وسياساتها وإجراءاتها بعيداً عن التشكيك والتسييس و       

تعـزز مـن خلالهـا      تذلك التشجيع على إيجاد آليات تعـزز الحـوار و         

  . أساس الأداءالمحاسبة الحقيقية على

  

الأساسية ية  معالجة الإشكال وزارة المالية ل  التي اعتمدتها   مقاربة  ال  -3

  :التي تعاني منها الموازنات العامة

المعطيات والأسس والفرضيات جرى البدء بإعداد      تلك  قاعدة  على  

 والعمل على إيجاد الوسـائل التـي تعـالج          2005مشروع موازنة العام    

  .عاني منها الموازنات العامة للدولة اللبنانيةالمشكلة الأساسية التي ت

  

وتنفيذها إن نظرة سريعة على هيكلية الموازنة العامة للدولة اللبنانية            -أ

تبـين  ) ستةراجع الجدول رقم    (على مدى السنوات العشر الماضية      

البند الإنفاقي الأول والأكبر فـي جميـع الموازنـات          أن  وبوضوح ب 

يتمثل بالمبـالغ   وما يزال    الماضية كان    اللبنانية على مدى السنوات   

 وبالتالي استمرار تصاعد حجم الدين      المخصصة لخدمة الدين العام   

  .العام

  

إلى مجمـوع الإنفـاق     العام  ويتبين من ذلك أن نسبة خدمة الدين        

 1993في العام   % 35تراوحت ما بين    باستثناء خدمة الدين العام     المحقق  
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باستثناء خدمة الدين العـام     الإنفاق  من مجموع   % 94لتصل إلى حوالي    

 ثم لتنخفض بشكل تدريجي بعدها نتيجة تداعيات مـؤتمر          2001في العام   

أما نسبة خدمة الدين العام     . 2003في العام   % 85حوالي   إلى   2-باريس

 لتصل  1993في العام   % 42إلى مجموع الواردات، فقد تراوحت ما بين        

فـي  % 73عدها لتصل إلى     لتنخفض ب  2001في العام   % 93بعدها إلى   

بسبب التحسن في إجمالي الـواردات وبـسبب          وذلك 2003نهاية العام   

  .2-تداعيات مؤتمر باريس

  

ما من شك في أن هذه النسب المرتفعة واستمرارها لا يساعد على            

الإطلاق في إيجاد الحلول الناجعة لمشكلتي العجز والدين العام بما يعنـي            

اد السياسات والإجراءات التي تؤدي إلى    من ضرورة المسارعة على اعتم    

  .خفض كلفة خدمة الدين العامالإسهام في 

  

لقد أدت الجهود المبذولة على مدى السنوات الماضية وكـذلك مـا            

هامة وان ظلـت    معالجة  بداية  تحقيق  إلى   2-تمخَّض عنه مؤتمر باريس   

الإجـراءات  تم اتخـاذه مـن      وقد تمثل ذلك في ما      . جزئية لهذه المشكلة  

الإصلاحية لخفض الإنفاق وزيادة الواردات والتي كان من أهمها زيـادة           

ولكنه وعلى الـرغم    . المبالغ المحصلة من الضريبة على القيمة المضافة      

من ذلك فقد ظلت تلك الإجراءات على أهميتها معالجات دون المـستوى            

ذلك ممـا جعـل     .  بسبب التوقف عن متابعة العملية الإصلاحية      المطلوب

دمة الدين العام بالمقارنة مع مجموع الإنفاق ومجموع الـواردات          كلفة خ 

حدود مرتفعة لا يستطيع الاقتصاد      تتموضع عند    ومجموع العجز المحقق  

  . ولا المالية العامة تحملها
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  ستةجدول رقم 
  نسب خدمة الدين العاموإجمالي الواردات والإنفاق والعجز السنوي المحقق ومبالغ 

  2003-1993العجز على مدى السنوات مجموع الإنفاق وإجمالي لواردات و مجموع إجمالي اإلى

   الليراتاراتالمبالغ بملي  
  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  

 6,654 5,830 4,649 4,769 4,873 4,449 3,753 3,533 3,033 2,241 1,855  الواردات المحققةإجمالي مجموع 
 المحقق مع خدمة    قإجمالي الإنفا 

 10,592 10,139 8,879 10,622 8,455 7,906 9,162 7,225 5,856 5,204 3,017  الدين العام

  4.874  4.622  4.312  4.197  3.624  3.352  3.378  2.653  1.875  1.488  784  خدمة الدين العام
مجموع الإنفاق المحقـق بـدون      

 5,718 5,517 4,567 6,425 4,831 4,554 5,784 4,572 3,981 3,716 2,233  خدمة الدين العام
 3,938- 4,309- 4,230- 5,853- 3,582- 3,457- 5,409- 3,692- 2,823- 2,963- 1,162-  العجز السنوي المحقق

العجز أو الفائض الأولي السنوي     
 936 313 82 1,656- 42 105- 2,031- 1,039- 948- 1,475- 378-  المحقق 

نسبة خدمة الـدين العـام إلـى        
 %73 %79 %93 %88 %74 %75 %90 %75 %62 %66 %42  جمالي الوارداتإ

نسبة خدمة الـدين العـام إلـى        
إجمالي الإنفاق مع خدمة الـدين      

  العام
26% 29% 32% 37% 37% 42% 43% 40% 49% 46% 46% 

نسبة خدمة الـدين العـام إلـى        
إجمالي الإنفاق بدون خدمة الدين     

  العام
35% 40% 47% 58% 58% 74% 75% 65% 94% 84% 85% 

خدمة الدين العام إلـى مجمـوع       
 %97.0- %62.5- %71.9- %66.4- %50.2- %67.5-  العجز المحقق

-
101.2% -71.7% 

-
101.9% 

-
107.3% -123.8% 

   وزارة المالية:المصدر



  

  :تطور معدلات الفوائد وتطور كلفة خدمة الدين العام -4

وائد وتطور كلفـة    وفي دراسة تحليلية لموضوع تطور معدلات الف      

المبالغ المخصصة لخدمة الدين العـام كانـت        يتبين أن   خدمة الدين العام    

 تتقلب بفعل عدة عوامل تتضافر في     الماضية  وعلى مدى السنوات العشر     

 استمرار زيادة خدمة الدين العـام     تؤدي في محصلة الأمر إلى      لما بينها   

 ـ  بنت 2004 وفي العام    2003باستثناء ما حصل في العام       ات ـيجة تداعي

العوامـل   لجملة مـن     انعكاساًتأتي  التقلبات كانت   تلك  . 2-مؤتمر باريس 

  :كان من أبرزها

والتي كانت تتنامى   حجم الدين العام    في  والمستمرة  الزيادة المحققة     -أ

والناتجـة عـن    النمو السنوي للاقتصاد    معدلات  بوتيرة أسرع من    

 ـالمحققة في الموازنـة     الكبيرة  العجوزات   حـساب  وفـي   ة  العام

  .الخزينة

  

في لبنـان   والتي تتأثر وتتحدد    محلياً ودولياً   معدلات الفوائد السائدة      -ب

  :عوامل من أهمهاعلى أساس عدة 

  

حجم الدين العام ونسبة نموه بالمقارنة مـع حجـم النـاتج              -1

  .فيهالمحققة النمو  المحلي ونسب

 التقلبــات الــسياسية الناتجــة عــن الاحتقانــات الداخليــة  -2

  .الأوضاع الإقليمية والدوليةتطور ووالاعتداءات الإسرائيلية 

ميزان المدفوعات والنمو في حجم الكتلـة النقديـة         وضعية    -3

  . المالية المستقبليةومدى قدرة الدولة على تمويل احتياجاتها
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الموازنـة  حـساب   المرتقبة فـي    المحققة و حجم العجوزات     -4

 ـ     والخزينة ستمرة فـي حجـم      والقدرة على تحقيق زيادة م

  .الأوليالفائض 

 للسير قدماً   مقدار الجدية التي توليها الحكومة ومجلس النواب        -5

،  والإدارية الهيكلية  لإصلاحات المالية والاقتصادية  في تبني ا  

إطلاق عمليات التخصيص ومعالجة مسألة     ومدى الرغبة في    

وإلغاء غير الضروري وغير المبـرر منـه        ترشيد الإنفاق   

مواردها بمـا   إنتاجيتها وزيادة    الدولة وزيادة     حجم قوترشي

 المـؤدي إلـى     يضع المالية العامة على الطريق الـصحيح      

  .معالجة الاختلالات الحاصلة فيها

  

كلّ تخفيضٍ في كلفة خدمة الدين العـام        بأن  أيضاً  يتبين مما تقدم    

ناتج عن انخفاض معدلات الفوائد ينعكس إيجاباً على كـلِّ المـستويات            

ادية والمالية في القطاعين العام والخاص وكذلك على مـستويات          الاقتص

  حجـم الاخـتلالات فـي      الثقة في مستقبل الاقتصاد اللبناني وكذلك على      

  . المالية العامة من خلال خفض كلفة خدمة الدين العام

  

لكن التقدم على هذا الصعيد وكما أثبتـت التجربـة فـي مـؤتمر              

القيـام  تستدعي  يض معدل الفائدة    تخفما حصل لجهة     ولاسيما   2-باريس

تؤدي إلـى تحقيـق الأهـداف التـي توخاهـا           وجذرية  بإجراءاتٍ جديةٍ   

تلـك  . يطالب بها اللبنـانيون   طالب و و 2-مؤتمر باريس المشاركون في   

ومؤسساته فـي القطـاعين     الوطني  تمكّن الاقتصاد   الإجراءات هي التي    

يـستطيع  بمـا   ولـى   العام والخاص من العمل بكفاءةٍ أفضل وإنتاجيةٍ أع       
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في لبنـان والمنطقـة     من التكيف مع المتغيرات الحاصلة      معها  الاقتصاد  

من الاستفادة مـن    تمكن الاقتصاد أيضاً    كذلك فإنها    .على أكثر من صعيد   

التي تحققت في ما خص لبنـان مـن خـلال         والمتاحة  المستجدة  الفرص  

مما يجعـل   لك  ذ". العرب يعيدون اكتشاف لبنان   : "حقيقةٍ تعبر عنها عبارة   

رجٍ للعجز في الموازنة  م على صعيد الالتزام بتخفيضٍ متد     من الممكن التقد  

  .وبتحسنٍ مستمر في مستوى الأداء الاقتصادي

  

إن الاستفادة الحقيقية من هذه الفرص المستجدة تقضي وحتمـاً          

وترجمة ذلك من خلال برنامج     العودة إلى تبني سياسة الانضباط المالي       

السير على المسار الصحيح الموصل إلى تحقيق زيادات         هزمني يتم خلال  

متنامية على صعيد الفائض الأولي في الموازنة ومن ثم تخفيض العجز           

  .العام توصلاً إلى تصحيح وضع المالية العامة بشكل حقيقي ومستدام

  

المؤشرات والمعايير المعتمدة في المباحثات مع المؤسسات المالية          -5

  :الدولية

استناداً إلى المباحثات الجارية مع بعثات صندوق        مما تقدم و   انطلاقاً  

 Macro(النقد الدولي في ما خص التطورات الاقتصادية والمالية الكلية 

Economic Framework (على قاعدة وجوب التقيد بتحقيق هـدف  و

فـي  % 167تخفيض وتيرة نمو الدين العام كنسبة من الناتج المحلي من           

فـي العـام    % 151 و 2005في العام   % 163 إلى   )متوقع (2004العام  

وتؤكد علـى  صندوق النقد الدولي تشير إلى الدنيا لتقديرات  ال، فإن   2006

من الناتج المحلي في    % 9.8وجوب تحقيق انخفاض في نسبة العجز من        

. 2006  العـام  في% 6.5 و 2005في العام   % 6.2إلى  ) متوقع (2004
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لي إلى أن الفائض الأولي يجب أن       كذلك تشير تقديرات صندوق النقد الدو     

% 5.2إلـى   ) متوقع (2004العام  في  % 4.1يرتفع وفي الحد الأدنى من      

  .2006العام في أواخر % 6.4 وإلى 2005العام في أواخر 

  

إن الالتزام بهذه الحدود الدنيا الضرورية للمحافظة على اسـتقرار            

ق وزيـادة   الاقتصاد الكلي يقتضي بذل جهود مضاعفة لتخفـيض الإنفـا         

بذل الجهود اللازمة لتحقيق معـدلات النمـو        أهمية  واردات الخزينة مع    

  .المستدام

  

  :2005 منطلقات مشروع الموازنة العامة للعام -6

، والـذي   2005يأتي مشروع موازنة العام     خلفية هذه الأسس    على  

  :ينطلق من قواعد وفرضيات أساسية

علـى تبنـي    ضرورة الالتزام الكامل بتحقيق توافـق سياسـي          -1

الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية تـدعم وتؤكـد علـى          

وبتنفيذها مهما اقتضى ذلك مـن      كسلة واحدة   الالتزام الحاسم بها    

 .جهود وتضحيات

  

مستمرة ومستدامة فـي    العمل وقدر المستطاع على تحقيق زيادة        -2

ولي من جهة وخفض مبرمج ومستدام لمـستوى    لأحجم الفائض ا  

 على أن يـصار     2004ان ملحوظاً في موازنة العام      العجز عما ك  

لتوصـل إلـى تحقيـق موازنـة     اوعلى مدى ست سنوات قادمة      

 .2010متوازنة في العام 
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عدم تضمين مشروع الموازنة أي زيادةٍ فـي معـدلات الرسـوم             -3

 وفي هذا المجال فإنه على الرغم من الحاجة الـشديدة         . والضرائب

ائب والرسوم ولاسيما معدلات    لزيادة معدلات بعض الضر   للخزينة  

 فـي المرحلـة     %12 إلـى    10الضريبة على القيمة المضافة من      

الظروف الموضـوعية فـي     إلا أن   ،  2005القادمة وبدأ من العام     

 لإجراء الإصلاحات   2005البلاد تتطلب إعطاء الأولوية في العام       

فـي الإنفـاق    والخفض  المالية والاقتصادية والإدارية والترشيد     

أو أي رسم أو ضـريبة      في  زيادة  إحداث   الإنتاجية ودون    وتعزيز

 .2005 جديدة لزيادة الواردات في العامإدخال ضريبة 

  

تجدر الإشارة هنا إلى أن وزارة المالية كانت قد لفتت، وفي أكثر            

من مناسبة، إلى ضرورة تعديل معـدل الـضريبة علـى القيمـة         

لخزينـة   لحاجـة ا   2004في العام   % 12إلى  % 10المضافة من   

مقتنعـة أشـد     الـوزارة    إلا أن . الماسة إلى موارد مالية جديدة    

إضافة أو تعديل أي ضريبة أو      حالياً  الاقتناع بأنه من غير الملائم      

فـي مجمـوع    ملمـوس   رسم قائم ما لم يترافق ذلك مع خفض         

يبدأ شرط أن   الاقتصادية والاجتماعية و  الإنفاق وتحسين مردوديته    

ا التحسن فـي علاقـتهم مـع إدارات         لمس أثر هذ  المواطنون بت 

  .ومؤسسات القطاع العام
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أن الوقائع في مختلف دول العالم      في هذا السياق    ومما لا شك فيه     

أن كل شعب يكون مستعداً لبذل التضحيات       وكذلك في لبنان تثبت     

 إذا ما لمس بأن هناك جهداً حقيقياً      عن القيام بذلك و   ولا يستنكف   

داراتها ومؤسساتها لخفـض الإنفـاق      تقوم به الدولة في شتى إ     

واستعمال الموارد المتاحة بالشكل الأمثل وبالسهر على       وترشيده  

حقوق المواطنين وعلى قيـام الإدارة بتقـديم خـدماتٍ متميـزةٍ            

تحقيق  عندودولة  أمام ال ما يفسح في المجال     هذا  . ومتطورة دوماً 

 مـن   أن تتوقع من المواطنين قبولاً بمـستوياتٍ أعلـى        ذلك من   

  .التضحيات متمثلة بنسب أعلى من الاقتطاع الضريبي

  

ومتناسقة من التعـديلات القانونيـة التـي        إقرار مجموعةٍ كبيرةٍ     -4

تسهم في تعزيز الانضباط المالي وفي ترشيق الإدارة والأجهـزة          

وفي استعمال المقدرات المتاحة    وتخفيض أكلافها،   بأسلاكها كافة   

 هـذه التعـديلات    . ح المواطنين بطريقةٍ تنعكس إيجاباً على مصال    

العلاقة بين الدولة والعاملين لديها من      إجراء تغيير في    تستند إلى   

خلال عقد جديد ينبني على أساس إعادة الاعتبار إلى الكفاءة في           

اختيار الموظفين والعاملين في الدولة من ضمن مباريات مفتوحة         

والمكافأة على  وإلى اعتماد معايير الإنتاجية لقياس مستوى الأداء        

أساسه في شتى إدارات الدولة ومؤسساتها وأسلاكها بما يمهـد          

مؤسـسات  إدارات و الاعتبارات فـي    الالتزام بهذه   مجدداً  لتعزيز    

 . القطاع العام وعمله
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 التغاضـي   ونولا المواطن أنه لم يعد بإمكان الدولة      إنه من الثابت    

تحولات ومتغيـرات   يجري في العالم من     إغفال ما   عن حقائق الأمور أو     

. على المستويات الاقتصادية والمالية والإدارية والاجتماعية والتربويـة       

أن تقف مكتوفة الأيدي، عاجزة أو ممتنعة أو مترددة      الدولة   ولم يعد بوسع  

نخراط في عجلة التقدم والحداثة والسعي إلى الاندماج في حركـة           لاعن ا 

أن تبقى ساكنة وسائرة علـى      ولم يعد بمقدور الإدارة     . الاقتصاد العالمي 

من القرن الماضي،   مراحل سابقة   النهج والأسلوب الذي اتبعته خلال      ذات  

ولا يجـوز   . أن تظل أسيرة قوالب تنظيمية جامدة عفا عليها الـزمن         أو  

 بين دهاليزها   اًفي زنزاناتها، تائه  قابعاً  للمواطن ان يكون سجين الإدارة،      

لم يعد ممكناً أو    . في خدمة المواطن  وأروقتها، بل يجب ان تكون الإدارة       

 لـذوي الـشأن أو أصـحاب        مقبولاً أن تتحول الإدارات العامة إقطاعاتٍ     

 كل مـنهم هويتـه      ائف، فتتوزع عليهم أو عليها ويسبغ     النفوذ أو الطو  

ولم يعد محمولاً   . السياسية أو المناطقية أو الطائفية على ما يخصه منها        

ستلب أو أن    أو أن تُ    أو غير مقونن    بشكل مقونن  أن تهدر أموال الدولة   

حـصل  يمنها ما   البعض  يعني  د أو أن تتحول الدولة إلى بقرة حلوب         بدتُ

، حتى باتت هيكلاً عظميـاً لا قـدرة لـه علـى             عليه من حليبها ولبنها   

  .النهوض
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  : الآثار المالية وغير المالية المرتقبة جراء اعتماد سياسة الإصلاح-7

مـن  تـأتي   في القوانين والتـشريعات     التعديلات  إن هذه السلة من     

يتأتى عن إقرارهـا    ضمن تصورٍ شمولي لدور الإدارة والأجهزة بحيث        

وزيادة تدريجية في الواردات وكـذلك       حجم الإنفاق في  تدريجي  تخفيضٍ  

لـدى  أكبـر   مردوديـةٍ   فـي   في إنتاجية تلك الإدارات والأجهزة و     زيادة  

  . ةعلى مدى السنوات القادمالمواطنين 

  

إن إقرار وتطبيق هذه القوانين والتدابير الإصلاحية من شأنها أن          

حقق نتائج مالية ابتداء من السنة الأولى على تطبيقها من خلال زيادة            ت

في الإيرادات تبلغ حوالي المائة مليار ليرة، وانخفاضاً في النفقات يبلغ           

لمنافع المالية  اهذه  من المؤمل أن تزداد      إلا أنه    . مليار ليرة  200حوالي  

أن النتائج التـي سـتنجم عـن تلـك          غير  . على مدى السنوات القادمة   

أنهـا  حيـث   الإصلاحات لن تقتصر فقط على الفوائد المادية المباشـرة          

من خلال  بشكل عام   الوطني  الاقتصاد   حركة   علىسوف تنسحب تدريجياً    

 ـ   تتحقق بنتيجة   التي سوف   المنافع الهائلة    سن الزيادة في الإنتاجية وح

الأداء مـستوى   وكذلك فـي    العام  الأداء في إدارات ومؤسسات القطاع      

  .بشكل عامواستعمال الموارد المتاحة الاقتصادي 

  

أما في السنوات اللاحقة، فمن الطبيعي والمؤكد أن يرتفع مبلغ كل           

الانخفاض في النفقات بوتيرة أكبر، مما      كذلك  من الزيادة في الإيرادات و    

هو ونسبة العجز في الموازنة حتى تلاشيه       يجي في   تدر تخفيض   يسهم في 

  .2010عام الفي إنجازه ما ينبغي العمل على 
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إن هذه السلة من التعديلات والتي يتـضمنها مـشروع الموازنـة            

  :موزعةٌ على المواضيع التالية

  

 قـانون الموازنـة   مشروع  ملخص عناوين الإصلاحات الواردة في        -8

  :2005العامة للعام 

  المواد الإصلاحية :لثالثالفصل ا

 أحكام مؤقتة تتعلق بمعالجة المخالفات الحاصـلة        :القسم الأول 

  .على الأملاك العمومية البحرية

  

  . أحكام تتعلق بتعديل بعض القوانين الضريبية:القسم الثاني

تعديل بعض أحكام قانون ضريبة     : البند الأول 

  .الدخل

  

تعــديل بعــض أحكــام قــانون  :البند الثاني

  .ريبة على القيمة المضافةالض

  

  . تعديل بعض أحكام قانون المحاسبة العمومية:القسم الثالث

   

  .أحكام تتعلق بالسلطات العامة  :القسم الرابع

  

أحكام تتعلق بـشؤون المـوظفين والوظيفـة        : القسم الخامس 

  .العامة
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  الدوام  :البند الأول

  

تعديل نظام التقاعد والصرف مـن        :البند الثاني

  الخدمة

  

  تعديل نظام الموظفين  :البند الثالث

  

   تـاريخ   717تعديل القانون رقـم       :البند الرابع

  1998 تشرين الثاني 5

  

  اعتماد نظام لتقييم أداء الموظفين :البند الخامس

  

   تحديد مدة حصانة هيئات الرقابة:البند السادس

  

   تعيين الموظفين عن طريق التعاقد:البند السابع

  

كام استثنائية خاصة بـالموظفين      أح :البند الثامن 

  والمتعاقدين والأجراء

  

  .أحكام خاصة بالأجهزة العسكرية والعسكريين :السادسالقسم 

  

  .أحكام تتعلق ببعض الإدارات العامة  :السابعالقسم 

  

2.doc/09/04/103 ب.ع.ز/1س



  .أحكام تتعلق بالمؤسسات العامة  :الثامنالقسم 

  

  .تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي  :التاسعالقسم 

  

  .أحكام تتعلق ببعض المرافق المستردة  :العاشرالقسم 

  

  .أحكام تتعلق بالقطاع التعليمي الرسمي  :الحادي عشرالقسم 

  

 أحكام خاصة بالرواتب والتقـديمات فـي        :عشرالثاني  القسم  

  .الإدارات العامة والمؤسسات العامة

  

 تتعلق بالتـدابير الواجـب اتخاذهـا        حكام أ :القسم الثالث عشر  

  .لتوازن في الموازنة العامةلتحقيق ا

    

  :2005لعام العامة لموازنة الالخطوط العريضة لمشروع  -9

 لا بد من العودة إلـى       2005في سبيل إعداد مشروع موازنة العام       

 وكيفية تنفيـذ تلـك الموازنـات        2004-2002قوانين موازنات الأعوام    

هـو مـا     ونتائج تنفيذ تلك الموازنات و     2004 -2002المقارنة للسنوات   

  . يتبين من الجدولين رقم سبعة وثمانية أدناه
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  سبعةجدول رقم 

   2004-2002في قوانين موازنات الأعوام  الإنفاق الملحوظ والواردات المرتقبة

  
  2002  2003  2004  

  )بمليارات الليرات(
  قانون

  موازنة

  موازنة

  وخزينة

  قانون

  موازنة

موازنة 

  وخزينة

  قانون

  موازنة

موازنة 

  ةوخزين

  10.300  9.400  9.400  8.600  10.125  9.375  )ب+ أ (مجموع النفقات 

    8.743    8.202    8.551   النفقات الجارية-أ

  4.300  4.300  4.000  4.000  4.630  4.500    كلفة الدين العام

    657    397    824   النفقات الاستثمارية-ب

  6.800  6.400  6.875  6.475  5.850  5.500  مجموع الواردات المرتقبة

  3.500  3.000  2.525  2.125  4.275  3.875  العجز المرتقب

  800  1.300    1.875    625  أو العجز الأولي) -(الفائض 

  %33.98  31.91  %26.86  24.71  %42.22  %41.33  نسبة العجز إلى النفقات
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  ثمانيةجدول رقم 

م العا مع حساب الخزينة وتنفيذ موازنة 2003 و 2002 يتنفيذ موازنتي العام

  2004لغاية نهاية شهر آب   مع حساب الخزينة2004

  
تنفيذ موازنة   )بمليارات الليرات (

  2002عام 

تنفيذ موازنة 

  2003عام 

تنفيذ موازنة 

 2004عام 

لغاية نهاية 

  شهر آب

تنفيذ موازنة 

  وخزينة

  2002عام 

  تنفيذ

  موازنة وخزينة

  2003عام 

تنفيذ موازنة عام 

200414  

  مع الخزينة 

  اية شهر آبلغاية نه

 6,824 10,593 10,139 5,334 8,810 8,487  )ب+ أ (مجموع النفقات 

 4,317 5,719 5,517 2,827 3,936 3,865  النفقات ما عدا خدمة الدين-أ 

 2,507 4,874 4,622 2,507 4,874 4,622   خدمة الدين-ب

 5,021 6,655 5,807 4,736 6,219 5,399  مجموع الإيرادات المحققة

 1,803 3,938 4,332 598 2,591 3,088 زالعج
 704 936 290 1,909 2,283 1,534 الفائض الأولي

  نسبة الفائض الأولي

 إلى مجموع الإنفاق
18.1% 25.9% 35.8% 2.9% 8.8% 10.3% 

  نسبة الفائض الأولي

 إلى مجموع الناتج المحلي
5.9% 8.4% 6.5% 1.1% 3.5% 2.4% 

 %26.4 %37.2 %42.7 %11.2 %29.4 %36.4 الإنفاقنسبة العجز إلى مجموع 
 %6.1 %14.5 %16.6 %2.0 %9.6 %11.8 نسبة العجز إلى مجموع الناتج المحلي

  

نطلاقاً من هذه المعطيات والمبادئ فان وزارة المالية بادرت إلـى          ا

 والتي استندت إلى العمل وقدر الإمكان ومن        2005ام  تحضير موازنة الع  

 تخفيض العجز في الموازنة وكـذلك فـي       ى  ضمن القيود المفروضة عل   

  . الخزينةحساب

  

  

                                              
  . يمثل التقديرات لغاية نهاية السنة2004الناتج المحلي للعام  14
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وعلى هذا الأساس فإن مجموع الإنفاق الذي تقترحه وزارة المالية          

  :وذلك كما هو مبين في الجدول التاليمليار ليرة  9575هو في حدود 
  

  الموازنةجدول 

  لأبوابموزعة على ا باعتمادات مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة

  

 )بآلاف الليرات(  
 رقـم 

 البـاب
  الجـزء بيـان الأبـواب

 الأول
  الجـزء

 الثاني
  مجمـوع

 النفقات المقدرة
 4,571,000 445,000 4,126,000 رئاسة الجمهورية 1
 43,900,000 1,322,000 42,578,000 مجلس النواب 2
 460,274,719 182,821,719 277,453,000 رئاسة مجلس الوزراء 3
 1,724,190 3,000 1,721,190 المجلس الدستوري 4
 49,052,402 271,000 48,781,402 وزارة العدل 5
 109,519,850 3,760,000 105,759,850 وزارة الخارجية والمغتربين 6
 442,810,408 26,892,750 415,917,658 وزارة الداخلية والبلديات 7
 98,427,338 13,614,000 84,813,338 وزارة المالية 8
 240,892,347 187,819,000 53,073,347 وزارة الأشغال العامة والنقل 9

 843,592,750 25,788,000 817,804,750 وزارة الدفاع الوطني 10
 898,933,000 45,748,500 853,184,500 وزارة التربية والتعليم العالي 11
 360,250,545 795,000 359,455,545 وزارة الصحة العامة  12
 7,742,370 67,000 7,675,370 وزارة الاقتصاد والتجارة 13
 42,413,044 2,788,000 39,625,044 وزارة الزراعة 14
 12,135,750 0 12,135,750 وزارة الاتصالات 15
 108,724,244 23,000 108,701,244 وزارة العمل 16
 28,492,500 3,093,000 25,399,500 وزارة الاعلام 17
 121,453,900 114,341,000 7,112,900 رة الطاقة والمياهوزا 18
 17,655,360 60,000 17,595,360 وزارة السياحة 19
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 رقـم 

 البـاب
  الجـزء بيـان الأبـواب

 الأول
  الجـزء

 الثاني
  مجمـوع

 النفقات المقدرة
 20,592,460 3,885,500 16,706,960 وزارة الثقافة 20
 8,121,000 5,091,000 3,030,000 وزارة البيئة 21
 5,995,000 55,000 5,940,000 وزارة المهجرين 22
 20,359,500 11,054,000 9,305,500 اب والرياضةوزارة الشب 23
 113,130,069 37,000 113,093,069 وزارة الشؤون الاجتماعية 24
 8,696,400 196,000 8,500,400 وزارة الصناعة 25
4,300,000,00015 0 4,300,000,000 الديون المتوجبة الأداء 26

معاشات التقاعـد وتعويـضات      27

 نهاية الخدمة

1,000,000,000 0 1,000,000,000 

 205,539,854 0 205,539,854 احتياطي الموازنة 28

 9,575,000,000 629,970,469 8,945,029,531 مجموع الموازنة العامة
 82,000,000 16,000 81,984,000 مديرية اليانصيب الوطني 108
ــوب   113 ــة للحب ــة العام المديري

 والشمندر السكري

40,681,000 319,000 41,000,000 

 1,359,747,000 52,150,000 1,307,597,000 الاتصالات 115

 1,482,747,000 52,485,000 1,430,262,000 مجموع الموازنات الملحقة

 11,057,747,000 682,455,469 10,375,291,531 المجموع العام

  
  

                                              
ى ما يعادل مبلغ مائتي مليـار ليـرة          عل 2005بالنسبة لمشروع موازنة العام     العام  تشتمل كلفة خدمة الدين      15

عـن  والناتجة  قساط والفوائد التي سوف تستحق على الديون المتوجبة على مؤسسة كهرباء لبنان             لأتمثل قيمة ا  

 .عملية التجهيزتمويل 
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جـور وخدمـة    الأرواتب و ال - في الموازنة   إشكالية النفقات الجارية   -أ

  :عاملادين ال

مـع الأخـذ بعـين      ،  2005قد جرى إعداد مشروع موازنة العام       ل

الموازنات جميع  تعاني منها   الخلل الذي   تتمثل ب أساسية  لإشكالية   الاعتبار

المتعاقبة للدولة اللبنانية، وهي أن النفقات الجارية تشكّل الجزء الأكبر من           

  :مافي عنصرين أساسيين، وهمعظمها تركّز يأعباء الموازنة التي 
  

الرواتب والأجور وملحقاتها والمعاشات التقاعدية وتعويـضات         -1

من مجمـوع   % 36 ما نسبته     كالعادة نهاية الخدمة، والتي تشكّل   

بما فيها خدمة الدين العام      المبالغ الملحوظة في مشروع الموازنة    

موازنة قانون  من مجموع   % 36.5بالمقارنة مع ما نسبته     وذلك  

ات لا تتمتع بطبيعتها بأي مرونـة علـى         هذه النفق . 2004العام  

الإطلاق ولا تسمح القوانين والأعراف السائدة بتخفيضها، ما لم         

علـى هـذا    و .16يجرِ تعديل تلك القوانين وتغيير تلك الأعراف      

  . نفقات ثابتةبالفعل  فإن هذه النفقات تشكّل ،الأساس
  

  

  

                                              
تجدر الإشارة إلى أنه إذا ما تم إقرار تلك التعديلات حسب ما هو مقترح في عدد مـن مـواد مـشروع هـذه                        16

على مـدى الـسنوات     ابتداءً من السنة الأولى على تطبيقها و      تبدأ بالظهور تدريجياً    الإيجابية  إن نتائجها   الموازنة، ف 

 . وتنسحب على زيادة الإيرادات وتخفيض الإنفاق وتحسن في الأداء الاقتصادي العامالقادمة
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 من مجمـوع  % 45تشكّل ما نسبته    هذه  ، و 17خدمة الدين العام    -2

 بالمقارنة مع ما نـسبته      المبالغ الملحوظة في مشروع الموازنة    

ويعود استمرار هذه النسبة    ،  2004في موازنة العام    % 45.74

إلـى اسـتمرار     2005عند ذات الحدود بالنسبة لموازنة العام       

حجم الدين العام واستمرار قسم منـه لـم         في   الزيادة الحاصلة 

سابقاً وما زال يتقاضى     كان قد جرى التعاقد عليه       ،يستحق بعد 

  . معدلات فوائد عالية نسبياً

  

 مليار ليرة لبنانية أو     7.764إن هذا يعني أن هناك مبلغاً في حدود         

 2005للعـام   من مجموع مشروع قانون الموازنة      % 81ما يعادل نسبة    

 فـي ظـل      وذلك هو فعلياً غير قابل أساساً لأي تخفيض على الإطلاق،        

مة التي يجب الالتزام بها عنـد وضـع مـشروع           القواعد والقوانين القائ  

  . إلى أن يصار إلى إقرار تعديلهاو الموازنة

  

 يعني أيضاً أن هامش التحرك النظـري        من جهة أخرى، فإن هذا    

 لا يتعدى ما نسبته      الإجمالي المتاح لإجراء أي تخفيض في حجم الإنفاق      

الغ التـي    وهي المب   مليار ليرة  1.811والبالغة  من مجموع الإنفاق    % 19

بل هناك في الواقـع     تخفيض أساسي عليها    أي  لا يمكن بالإجمال إجراء     

بعض التي تقضي بإجراء    استناداً إلى القوانين والقواعد القائمة      بها  التزام  
                                              

كـان  ،  2005من الثابت أن المبلغ الملحوظ لخدمة الدين العام، في مشروع موازنة العام              17

، في ما لـو لـم يجـرِ         2005 في العام    مليار ليرة وخمسمائة  سيصبح أكثر من ستة آلاف      

، وهو ما يعادل    2التوصل إليه من تخفيضات كبيرة على معدلات الفوائد بنتيجة اتفاق باريس          

 . مليار دولار أميركي1.5مليار ليرة أو ما يعادل  2300أكثر من 
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الضرورية لكونها تشمل عدداً من أبواب الإنفاق الأساسية        الزيادات عليها   

  :التالية وغير القابلة للتعديل

الإدارات العامة والمؤسسات العامة التي تحصل على         نفقات تشغيل     -1

، مليار ليـرة   457مساهمات من الموازنة العامة والتي بلغت حوالي        

 جرى رصده في موازنـة العـام        مليار ليرة  461بالمقارنة مع مبلغ    

وهذه المبالغ تشمل كلفة الإيجارات والمحروقـات ونفقـات         . 2004

مؤسسات المقدمة لعدد من    اهمات  المسبالإضافة إلى   والصيانة  التغذية  

مـن  % 60منها حيث جرى لحظ نـسبة       % 40فقط  ( القطاع العام   

) ضمن بند الرواتب والأجـور والعطـاءات      مجموع تلك المساهمات    

  .مؤسسات الخاصةلعدد من الالمساعدات الممنوحة تشمل وأيضاً 

 )...رعاية إيواء معوقين، مـشاريع تنميـة، الـخ        (النفقات الاجتماعية    -2

ملحوظـة    مليار ليرة156مع مبلغ ، بالمقارنة  مليار ليرة 210والبالغة  

 100يتضمن المبلغ الملحوظ لهذا العام مبلغ       و. 2004العام   في موازنة 

مليار ليرة كمساهمة ملحوظة للصندوق الوطني للـضمان الاجتمـاعي          

 مليار ليرة ملحوظة فـي موازنـة العـام          50وذلك بالمقارنة مع مبلغ     

2004.  

مليـار   310مبلـغ    ليرة مقابل    مليار 339  والبالغة   النفقات المختلفة   -3

تتـوزع علـى الـشكل      وهذه  ،  2004في موازنة العام    ملحوظ   ليرة

  :التالي
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  المبالغ بمليارات الليرات                                       

  
موازنة مشروع
  2005العام 

موازنةقانون 
 2004 العام

  275  286  لصحية النفقات ا-

  15  18   نقل وانتقال ووفود ومؤتمرات- 

  7  16   رسوم وضرائب وأحكام قضائية ومصالحات- 

  6  6   نفقات سرية-

  7  13   دراسات ونفقات شتى-

ــد    -4 ــم الفوائ ــة ودع ــود الموازن ــف بن ــة مختل ــاطي لتغذي   الاحتي

  مليـار ليـرة    158مبلغ  بالمقارنة مع   وذلك  ،   مليار ليرة  175والبالغة  

الاحتياطي مبلغ  ويشمل هذا البند    . 2004في موازنة  العام     جرى لحظه   

 ـالملحـوظ   مبلغ  وال مليار   99لتغذية مختلف بنود الموازنة مبلغ       دعم ل

مـع  والتعاون  لفوائد على القروض الممنوحة من المصارف وبالتنسيق        ا

لآماد طويلة والتي من المقدر أن تبلغ كلفتها خلال العام          مصرف لبنان   

  . مليار ليرة76مبلغ  حوالي 2005

 657مبلـغ   ، مقابـل     مليار ليرة  630  النفقات الاستثمارية والبالغة      -5

جميع أبـواب   هذه المبالغ    وتشمل   2004 في موازنة العام     مليار ليرة 

الانفاق في الجزء الثاني أ و ب بما في ذلـك المبـالغ المخصـصة               

للبنـان مـن    لتمويل الجزء المحلي من القروض الميسرة الممنوحـة         

الصناديق العربية ومن البنك الدولي والبنـك الأوروبـي للاسـتثمار           

  .والبنك الإسلامي للتنمية
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 لتعزيز جهودها في    الحكومةاستمرار سعي   تجدر الإشارة هنا إلى     

من القروض الميسرة الممنوحة إليه مـن قبـل         ة لبنان   إطار تفعيل استفاد  

قطاعات الإنتاجية ويزيد المبـالغ     الصناديق الدولية والعربية وبما يدعم ال     

فـي البنـى    الـضرورية   القابلة للاستعمال في تمويل عدد من المشاريع        

  . بما يعزز عجلة النشاط الاقتصادي فيهاالتحتية في شتى المناطق اللبنانية

  

لدى دراسة هذه البنـود الإنفاقيـة، فإنـه يتبـين           من جانب آخر و   

  :ما يليضرورة التنبه إلى 

الحاصلة والتي طرأت، ولاسيما منها ما      مستجدات  في ضوء ال   -1

رتفاع أسعار بعض المواد والخـدمات الاسـتهلاكية،        يتعلق با 

تلـك  الواجب إضافتها على بعـض بنـود        والزيادات الحتمية   

النفقات لتلبية الحاجات لتعزيز الخدمات الاجتماعية المتناميـة،        

 ـ    كلفة بعض   وتلبية   ك لحـظ   المشاريع الإنمائية، فقد استدعى ذل

 مشروع الموازنـة لتـأمين الاحتياجـات        ضمنمبالغ إضافية   

  .الضرورية على تلك البنودالإضافية 
  

علـى الحفـاظ علـى مـستوى التقـديمات           ضرورة الحرص    -2

الاجتماعية، من صحة وتعليم وعطاءات اجتماعية استناداً إلـى         

 وبالتالي عـدم المـس بتلـك        القوانين والمعايير المعتمدة حالياً   

النفقات في  تلك  جرى تقدير   وعلى قاعدة من ذلك فقد      يمات  التقد

التقـديمات  بحجـم   عدم المـس    أساس  مشروع الموازنة على    

، بل العمل على زيادتها حيـث ارتفـع مجموعهـا           ةالاجتماعي

  . مليار ليرة94بحوالي مبلغ 
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نظراً إلى ضرورة العمل على تمكين الحكومـة        بناءً على ما تقدم، و    

استناداً إلى المعايير   وذلك  دولة ضمن الحدود المقبولة     من تسيير مرافق ال   

والأنماط المعتمدة للإنفاق لتاريخه، فإنـه يتبـين اسـتحالة إجـراء أي             

فإنـه  لا بـل    . لقواعد والأنماط الحالية للإنفاق   تخفيضات إضافية ضمن ا   

على النقيض من ذلك، واستناداً إلى جملة القوانين والقواعد والأعـراف           

ين أيضاً أن هناك حاجةً ماسةً للحظ بعض الزيادات لتماشـي           يتبالسائدة،  

التطور الطبيعي في الإنفاق وخاصة في النفقات الاستثمارية للحفاظ على          

ما استمرارية النمو وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني والاستفادة من خلال          

لجهة تفعيل عملية اسـتعمال     الجانب المحلي من التمويل     يمكن أن يؤمنه    

  .وض الميسرةالقر

  

يمكـن أن   ،  2005 تقدم، فإن مشروع موازنة العام       إلى ما استناداً  

  :يليما  يتبين منه
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 مع قوانين   2005لمشروع موازنة العام    المقارن  التوزيع الإجمالي    -ب

 :2004 و2003 و2002وازنات الأعوام م
  

  جدول رقم تسعة

  المبالغ الملحوظة في قانون موازنات

  2005 مع مشروع موازنة العام 2004-3200-2002 الأعوام 

  
  )بمليارات الليراتالمبالغ (

  عمليات الموازنة
  موازنة
عام 
2002  

  موازنة
  2003عام 

موازنة عام 
2004  

مشروع 
  موازنة

  2005عام 
 9575 9400 8600 9375   مجموع النفقات-أ 

 5275 5100 4600 4875  )خارج خدمة الدين( النفقات -1

 4300 4300 4000 4500  ام خدمة الدين الع-2

 7160 6400 6475 5500   الواردات–ب 

 1885 1300 1875 625   الفائض الأولي–ج 

 2415 3000 2125 3875  مبلغ العجز في الموازنة

%24.71%41.33  نسبة العجز في الموازنة الى مجموع الانفاق  31.91%  25.22%  
نسبة العجز في الموازنة الى مجموع النـاتج        

%7.83%14.86  المحلي  10.20%  7.75%  

الـى  فـي الموازنـة     نسبة الفائض الاولـي     
%6.67  مجموع الانفاق  21.80%  13.83%  19.69%  

الـى   فـي الموازنـة      نسبة الفائض الاولـي   
%2.40  مجموع الناتج المحلي  6.91%  4.42%  6.05%  
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  جدول رقم عشرة

   2004-2002موازنات وحساب الخزينة للسنوات ال

  2005العام نة موازومشروع 
  

  )بمليارات الليراتالمبالغ (

  عمليات الخزينة
موازنة 
  وخزينة

  2002العام 

موازنة 
  وخزينة

  2003العام 

موازنة 
  وخزينة

  2004العام 

  تنفيذ موازنة
   2004عام 

  مع الخزينة 
  لغاية نهاية شهر آب

مشروع 
  موازنة

  2005العام 

  775  1490  900  800  750  مجمل المدفوعات المرتقبة من حساب الخزينة
  400  285  450  400  350  مجمل الإيرادات المرتقبة من حساب الخزينة

  مجموع عمليات الموازنة والخزينة
  موازنة

  2002العام 
  موازنة

  2003العام 
  موازنة 

  2004العام 

  تنفيذ موازنة
   2004عام 

  لغاية نهاية شهر آب

مشروع 
  موازنة

  2005عام ال
  10.350  6824  10300  9400  10125  ليات خزينةمجموع الإنفاق موازنة وعم

  7560  5021  6850  6875  5850  مجموع الإيرادات موازنة وعمليات خزينة

  1510  704  850  1475  225  مجموع الفائض الأولي الإجمالي

 2790 1803 3450 2525 4275  مبلغ العجز الإجمالي
 إلى مجموع نسبة العجز في الموازنة

 %26.96 %26.42 %33.50 %26.86 %42.22  الإنفاق

 إلى مجموع نسبة العجز في الموازنة

 %8.95 %6.13 %11.73 %9.31 %16.40  الناتج المحلي

 إلى الإجمالينسبة الفائض الاولي 

 %14.59 %10.32 %8.25 %15.69 %2.22  مجموع الإنفاق

 إلى الإجمالينسبة الفائض الاولي 

 %4.84 %2.39 %2.89 %5.44 %0.86  مجموع الناتج المحلي
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  :2005مشروع موازنة العام المقارنة لبنود التفاصيل  -ج

  :وزع الإنفاق في مشروع الموازنة على الشكل التالييت

 وذلـك    مليار ليرة  3464الأجور والرواتب وملحقاتها والبالغة       -1

   .بما فيها نفقات التقاعد وتعويض نهاية الخدمة

  

نفقات على مجموع    أي زيادة لم يجرِ   : نفقات خدمة الدين العام     -2

، 2004عما لحظ لها في موازنة عام إضافة  خدمة  الدين العام     

وذلك على الرغم من أن الزيادة التي ستطرأ على حجم الـدين     

موازنة العـام   المرتقب في   الإضافي  العام والناتجة عن العجز     

حـصل علـى    ت قـد    ات وكذلك على الرغم من تغيير     .2005

ويعود السبب فـي    . 2005مية خلال العام    معدلات الفائدة العال  

عدم لحظ أي زيادة على مجموع كلفة خدمة الدين العام، هـو            

، واستحقاق مبالغ من سندات     2استمرار مفاعيل مؤتمر باريس   

، كانت تتقاضـى    2004نهاية العام   بالليرة اللبنانية في    الخزينة  

  %.14فوائد مرتفعة بما يزيد عن 

  

 657انخفض مجموع هذه النفقات مـن       : النفقات الاستثمارية   -3

 ليرة، والسبب يعـود لعـدم لحـظ          مليار 630 ليرة إلى    مليار

في مشروع الموازنـة    مساهمة للصندوق المركزي للمهجرين     

 2004 ففي العام    .2004وارد في قانون موازنة العام      كما هو   

لصندوق المهجرين  لحظ قانون الموازنة مبلغ ستون مليار ليرة        

في مشروع موازنـة العـام      لذلك  مماثل  حظ مبلغ   لم يجر ل  إلا  

 تجدر الإشارة إلى أن مشروع الموازنة يلحظ مبلـغ          . 2005
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العـام  فـي   ستين مليار ليرة لمجلس الجنوب كانت قد أقرت         

 من ضـمن قـوانين      2004موازنة العام   الماضي من ضمن    

يعود السبب في ذلك إلى أن الإنفاق المرتقب دفعـه           و .البرامج

مركزي للمهجرين ولمجلس الجنوب سـيتم مـن        للصندوق ال 

مـن أصـل    التي جرى لحظهـا     هي المبالغ   والخزينة  حساب  

 تـاريخ   362الاعتمادات المخصـصة فـي القـانون رقـم          

تجدر الإشـارة   . والبالغة خمسمائة مليون دولار    16/8/2001

يقترح تخفـيض    2005للعام  قانون الموازنة   مشروع  إلى أن   

ليصبح مبلـغ   إلى النصف    المذكور    الذي لحظه القانون   المبلغ

 وذلك لعدم    دولار  مليون دولار بدلاً من خمسماية مليون      250

تدبير الأموال اللازمة للقيـام  لالمالية العامة  وجود إمكانية لدى    

  . من الإنفاقالكبير بهذا الحجم 

  

قسماً كبيراً من الإنفـاق     إلى أن   من جهة أخرى    تجدر الإشارة   

يذ المشاريع الإنمائية لتعزيـز بـرامج       الاستثماري لتمويل تنف  

تتم من حساب القـروض     يفترض أن   التنمية في المناطق كافة     

والتـي سـيكون للتمويـل      الميسرة الممنوحة للدولة اللبنانية،     

 دوراً هاماً فـي     الموازنةمشروع  المحلي المقابل الملحوظ في     

  .تفعيل عملية الاستفادة من تلك القروض

  

  

الإنفـاق  يزيـد   مـن المرتقـب أن      ى أنه   تجدر الإشارة هنا إل   

إقـرار  وذلك إذا مـا جـرى        2005الاستثماري خلال العام    
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القوانين المتعلقة بعـدد    وأقرت  المسائل المتعلقة بالاستملاكات،    

مجلـس   التي مازالت قيد الـدرس فـي         من القروض الميسرة  

وفي حال إقرارهـا فـإن      وعليه  . الوزراء وفي مجلس النواب   

 تعزيـز الحركـة الاقتـصادية وتمكـين         يسهم في ذلك سوف   

الاقتصاد من تحقيق نسبة النمو المحكي عنها والبالغة حـوالي          

5.%  

  

 ر مليا 496 على الشؤون الصحية والبالغة      :النفقات الإجتماعية  -4

  .ليرة

  

وذلـك بحـدود    بأشكالها وأسلاكها كافة     :نفقات تشغيل الإدارة   -5

  . مليار ليرة500مبلغ 
  

مليار // 175//حوالي  وتشمل الاحتياطي بمبلغ     :باقي النفقات   -6

ليرة لبنانية وذلك لتلبية الزيادات والاحتياجـات الـضرورية         

  .لتسيير عمل الإدارة
  

 بعض الأمثلة على التغييرات التي طرأت     التالية  الشروحات  تبين  و

قـانون موازنـة    ما جرى لحظه في     ، مقارنة مع    على أهم بنود الموازنة   

  :2004العام 
  

  

أي بزيـادة   .  ليرة  مليار 209 ليرة لبنانية إلى      مليار 163ارتفع مجموعها من    : مواد استهلاكية   11ند الب

  . ليرة مليار46قدرها 

على اعتمـادات الأدويـة،     % 10 ازيادة نسبته لحظ  ويعود السبب في ذلك إلى      
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، ) ليـرة   مليـار  10(وذلك بسبب ارتفاع أسعارها بسبب ارتفاع سعر اليورو؛         

لتغطية )  ليرة  مليار 33( اعتمادات الكهرباء والاتصالات والمياه؛      وكذلك زيادة 

موزعة على سائر نفقات هذا )  ليرة مليار3(مقطوعية الإدارات العامة؛ ومبلغ 

  .البند

  

 ليرة، أي بزيادة قدرها      مليار 117 ليرة إلى     مليار 112ارتفع مجموعها من    :  خدمات استهلاكية   12البند 

  . ليرة مليار5

الإيجارات والصيانة، وكـذلك كلفـة      ب يعود أيضاً إلى زيادة اعتمادات       والسب

المطبوعات ونفقات العلاقات العامة والزيادة الناتجة عن تطبيق الضريبة على          

  .القيمة المضافة على بعض إيجارات الأبنية التي تشغلها الدولة

  

 ليـرة إلـى    مليار2162ت هذا البند من ارتفعت اعتمادا:  المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها    13البند 

 ليرة، وذلك بسبب الزيادة الناتجة عـن      مليار 22 ليرة، أي بزيادة قدرها       مليار 2184

التعيينات الجديدة إضافة إلى الزيادة الدورية في الرواتب والأجور، وزيادة تقـديمات            

  %.5، ونفقات المعالجة في المستشفيات بنسبة %5المرض والأمومة بنسبة 
  

تجدر الإشارة، إلى أنه وفي سبيل التعرف على مجموع الكلفة الحقيقيـة لبنـود              

الرواتب والأجور وملحقاتها، فإنه ينبغي إضافة المبالغ المدفوعة إلى المؤسسات          

، )من قيمة المـساهمة   % 60 (ل بمعظمها كلفة أجور ورواتب    كالعامة والتي تش  

كلفـة التقاعـد وتعـويض      لوظة   ليرة، وكذلك المبالغ الملح     مليار 280والبالغة  

مما يجعل مجموع المبالغ الواجب اعتبارها       ذلك   .الصرف بمبلغ ألف مليار ليرة    

  . ليرة مليار3464على أنها أجور ورواتب وملحقاتها حوالي 

  

  

  

  

  

  

  

 والتي تشتمل علـى      ليرة مليار 1669 ليرة إلى    مليار 1583ارتفع مجموعها من    :  التحـويلات  14البند 

ف مليار ليرة كلفة التقاعد والتعويض من الصرف وهو ذات المبلغ الملحوظ   مبلغ أل 

  :وذلك على الشكل التالي ليرة،  مليار86 ، أي بزيادة قدرها2004في العام 
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   ليرة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليصبح مائة مليار ليرة؛مليار 50

  يار ليرة؛  ليرة لدعم الصادرات الزراعية لتصبح خمسين ململيار 30

   ليرة للمشروع الأخضر لتصبح عشرة مليارات ليرة؛   مليار 3

  . ليرة في باقي المساهماتمليار 3

  

 29 أي بزيادة قدرها        مليار ليرة،  296 مليار ليرة إلى     267ارتفع هذا البند من     :  نفقات مختلفة   16البند 

   ليرة ويعود السبب في ذلك إلىمليار

  مليـار  12 (سـائر الإدارات  و. ي وزارة الصحة العامة   الاستشفاء ف زيادة نفقات   

   مليار ليرة؛ 243لتصبح ) ليرة

لتـصبح  )  مليار ليـرة   5.5(رسوم وضرائب للمحروقات في الإدارات العسكرية       

ستة مليارات بحيث تتولى الخزينة دفع كلفة الرسوم والضرائب وبالتالي تـتمكن            

 بما يضفي المزيـد مـن        السوق تلك الإدارات من شراء المحروقات وفقاً لأسعار      

  .الشفافية على هذا الجانب من الانفاق

   مليار ليرة؛7لتصبح ) ليرة مليار 3(دراسات ونفقات شتى 

   مليار ليرة 10لتصبح )  ليرة مليار4(أحكام قضائية 

   مليار ليرة17لتصبح )  ليرة مليار3(وفود ومؤتمرات ونقل وانتقال 

  

  .م يطرأ عليها أي تعديلل:  النفقات المالية  17 البند

  

 ليـرة، أي     مليـار  175 ليرة إلى     مليار 158ارتفع هذا البند من     : الاستثنائيةو النفقات الطارئة     18البند 

  : والتي تتركز بما يلي ليرة، منها مليار17بزيادة قدرها 

 ليرة بعد  مليار76، بحيث أصبحت  ليرة لدعم فوائد القروض الإنمائية مليار6

  . ليرة مليار70أن كانت 

أما الباقي من النفقات الطارئة فقد جرى لحظه في حساب الاحتياطي لتغذيـة             

  ) ليرة مليار11(تلف بنود الموازنة مخ

  

  

  :ملحوظةتغيرات  الوزارات التي طرأت على موازناتها -د
  

  .زيادة مساهمة الضمان الاجتماعي   ليرة مليار50  : وزارة العمل-1
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  )قوانين برامج الطرق والمرافئ(   ليرة مليار50  :امة والنقل وزارة الأشغال الع-2
  

   ليرة الدفاع المدني؛ مليار5   ليرة مليار37  : وزارة الداخلية والبلديات-3

 ليرة زيادة في مجموع الرواتب والأجور        مليار 32

العطاءات المختلفـة وسـائر النفقـات،       و

بسبب التعيينات الجديـدة وزيـادة عـدد        

وكلفـة  )  سـيارة جديـدة    مائة(السيارات  

  .تشغيلها وصيانتها
  

  : وزارة التربية والتعليم العالي-4
الإشارة هنا، إلـى أن موازنـة       تجدر  

وزارة التربية والتعليم العالي، أضحت     

تأتي في الدرجة الأولى لجهـة الحجـم        

بعد أن تخطت أرقام موازنـة الـدفاع        

الوطني، ويعود السبب في ذلـك إلـى        

 عدد أفـراد الهيئـة      الزيادة الكبيرة في  

التعليمية مـن عـاملين فـي المـلاك         

زيـادة  ال بالإضافة إلى    هذا. ومتعاقدين

نفقات التغذية في مدارس    الحاصلة على   

 والتـي مـن     التعليم المهني والتقنـي   

ل استبدالها في حال الحاجة إلـى       ضالمف

استمرارها بمبلغ مقطوع يـدفع لكـل       

تلميذ، فيحقق وفـراً للخزينـة وفائـدة        

  يذ،للتلم

تجدر الإشارة الى ان هناك فائدة كبيـرة        

من العمل على تجميع المدارس وتخفيض      

مبالغ الإيجارات والعودة إلى دعم الأهـل       

لصناديق المدارس واسـتبدال المـساهمة      

الممنوحة للمدارس المجانيـة فـي حـال        

الحاجة إلـى اسـتمرار هـذه المـدارس         

بالفائض من المعلمين، مع التـذكير بـان        

ميذ في المدرسة الرسمية تجاوزت     نفقة التل 

  .بأشواط معدل نفقته في المدارس الخاصة

   ليرة للجامعة اللبنانية؛  مليار8    ليرة مليار34.5

  المدارس المجانية؛  ليرة مليار12

   ليرة صناديق المدارس؛ مليار20

ناتج عن تـصحيح اعتمـادات      الزيادة  والفرق في   

  .الرواتب

  

  :تتضمن الزيادة في هذا البند ما يلي   ليرةليار م33  : احتياطي الموازنة-5

 .  ليرة مليار76 ليرة لتصبح  مليار6دعم فوائد  -
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  مليـار  12تعبئة الملاكات وعطاءات مختلفـة       -

  ليرة؛  مليار 20ليرة لتصبح 

 ليـرة لتـصبح      مليار 4أحكام قضائية ومصالحات    

  عشرة مليارات؛

ح  ليرة لتصب   مليار 11 تغذية مختلف بنود الموازنة     

   مليار ليرة؛99
 

  ).تجهيزات، وعطاءات مختلفة(   ليرة مليار25  : وزارة الدفاع الوطني-6

 

  ).الاستشفاء في القطاع الخاص والأدوية   ليرة مليار16  : وزارة الصحة العامة-7

  

نفقـات  الجـور و  الأرواتـب و  زيادة في مجموع ال      ليرة مليار13  : وزارة الخارجية والمغتربين-8

نقل وانتقـال ووفـود ومـؤتمرات فـي         مختلفة،  ال

  .، فروقات العملة الأجنبيةالخارج

  

  أبنية الوزارةلاستكمال    ليرة مليار9  : وزارة المالية-9

في مديرية الشؤون   جديدة  مطبوعات وتجهيزات   + 

  العقارية 

مـشترك مـع    المشروع  حصة لبنان من كلفة ال    + 

 لمركـز الـشرق الأوسـط       صندوق النقد الدولي  

  .التقنية والفنية بمبلغ مليار ليرة لبنانيةللمعونات 

  

مـشاريع  الجتماعيـة و  الارعاية  زيادة من نفقات ال      ليرة مليار5  : وزارة الشؤون الاجتماعية-10

  ).نمائيةالإ

  

زيادة من النفقات نتيجة زيادة عدد القضاة ونفقـات            ليرة مليار4  : وزارة العدل-11

  .إدارية أخرى

 

  .للجان ومهرجاناتمساهمات    ليرة مليار4  : وزارة السياحة-12
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  مشاريع التحريج   ليرة مليار4  : وزارة البيئة-13

  

  :2005 الإنفاق الاجتماعي في مشروع موازنة العام -هـ

، استند إلـى    2005إلى أن مشروع موازنة العام      يجدر التأكيد هنا    

ة، مـن   مبدأ الحفاظ على مستوى الإنفاق الاجتماعي والتقديمات الاجتماعي       

صحة وتعليم وعطاءات أخرى لا بل زيادتها عما كانت عليه في السنوات            

الماضية في مجال الإنفاق الاجتماعي وهـو يعكـس التـزام الحكومـة             

بتخصيص موارد مالية كبيرة بما يمكن أصحاب المـداخيل المتوسـطة           

والصغيرة من الاستفادة من التقديمات الصحية والتعليميـة والاجتماعيـة          

وبشكل مقارن  التالية  ول  ابين الجد تقدمها الدولة وعلى هذا الأساس      التي ت 

المبالغ التي رصدتها الحكومة على مدى السنوات الماضـية فـي هـذه             

  .2005مشروع موازنة العام وكلك ما جرى لحظه في المجالات 

  

مجمل الإنفاق الاجتماعي المباشـر وباسـتثناء   ويتبين مما تقدم أن     

مليار ليرة   1388من  قد ارتفع   يضات نهاية الخدمة    معاشات التقاعد وتعو  

مليار ليرة في مشروع موازنة      1482 إلى   2004في قانون موازنة العام     

مليار ليرة، وأصـبح يتـوزع علـى         94 ، أي بزيادة قدرها   2005العام  

  :الشكل التالي

  

  

  
  حادي عشرجدول رقم 

  جدول مقارنة حجم الإنفاق الاجتماعي المباشر في مشروع
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  2004 و2003 ين بالمقارنة مع قانون موازنة العام2005ازنة العام مو

  

  )بمليارات الليراتالمبالغ  (

  السنة

معاشات التقاعد 

وتعويضات نهاية 

  الخدمة

وزارة التربية 

والتعليم العالي 

  ووزارة الثقافة

وزارة الصحة 

  العامة

وزارة الشؤون 

  الاجتماعية

مجموع الإنفاق 

  الاجتماعي

  2211  100  285  826  1000  2003زنة قانون موا

  2318  109  345  864  1000  2004قانون موازنة 

  2382  113  360  909  1000  2005  موازنةمشروع

  

أن ،  الثاني عشر والثالـث عـشر أدنـاه        ينيتبين من الجدول  كذلك  

مجموع الإنفاق الاجتماعي المباشر حـافظ علـى مـستوياته النـسبية            

قة علماً أن تلك النسب وبالإجمال كانـت         بل تخطى النسب الساب    السابقة

 1994تحق زيادة وتحسناً سنة بعد أخرى خلال الفترة الممتدة من العام            

وعلى هذا الأساس فقد بلغت نسبة هذا الإنفاق إلى         . 2005وحتى العام   

وهـي قـد    % 47.05 حوالي   إجمالي نفقات الموازنة بدون خدمة الدين     

نفقات الموازنة بما فـي ذلـك       من إجمالي   % 25.92نسبة  بلغت أيضاً   

نسبته بالمقارنـة   استقرار  على  هذا الإنفاق    كما حافظ    خدمة الدين العام  

  .مع الناتج المحلي
  

  

  

  

  

 جدول ثاني عشر
الاجتماعي مضافاً إليها معاشات التقاعد والتعويض من الصرف  صلة بالشأن الأكثر الاجتماعي في الوزارات الإنفاقنسب مبالغ و

 مع مجموع الانفاق مع وبدون خدمة الدين العام وبالمقارنة مع الناتج المحليبالمقارنة
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   الاجتماعيالإنفاق
المرصود في 

  18الموازنة

معاشات التقاعد 
وتعويضات 
 نهاية الخدمة

الضمان 
 الاجتماعي

 الإجماليمجموع 
 للإنفاق

 الاجتماعي

نسبة المجموع 
الإجمالي للإنفاق 

 من الاجتماعي
 الناتج المحلي

نسبة المجموع 
 الاجتماعي للإنفاق

من نفقات الموازنة 
 ماعدا خدمة الدين

نسبة المجموع 
 للإنفاق الإجمالي

الاجتماعي من 
 نفقات الموازنة

1994 514 200 25 739 4.82% 26.90% 18.00% 

1995 694 320 60 1,074 5.95% 32.05% 19.08% 

1996 646 340 55 1,041 5.09% 26.98% 16.12% 

1997 837 452 55 1,344 5.87% 36.00% 20.89% 

1998 1,003 520 60 1,583 6.46% 38.42% 21.63% 

1999 979 744 60 1,783 7.18% 39.67% 21.24% 

2000 1,074 875 60 2,009 8.10% 42.84% 23.39% 

2001 1,285 878 50 2,213 8.81% 39.52% 22.35% 

2002 1,229 900 50 2,179 8.36% 44.70% 23.24% 

2003 1,211 1000 50 2,261 8.34% 49.15% 26.29% 

2004 1,338 1000 50 2,388 8.12% 46.82% 25.40% 
مـــــشروع 

 %25.92 %47.05 %7.96 2,482 100 1000 1,382 2005موازنة 
  

  الرسم البياني رقم ثلاثة
  إجمالي الإنفاق الاجتماعي في الوزارات الأكثر صلة بالشأن الاجتماعي

إجمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالي الإنفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاق الاجتمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاعي فѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي الѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوزارات الاآѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧثر صѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلة بالشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧأن الاجتمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاعي         

0

5 0 0

1 , 0 0 0

1 , 5 0 0

2 , 0 0 0

2 , 5 0 0

3 , 0 0 0

1 9 9 41 9 9 51 9 9 61 9 9 71 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 مشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧروع 4
موازنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة 
2 0 0 5 الانفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاق الاجتمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاعي المرصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧود فѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي الموازنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة     * 

لتقاعѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧد وتعويضѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧات نهايѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الخدمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة      معاشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧات ا
لتقاعѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧد وتعويضѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧات نهايѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الخدمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة        )  مجمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوع الاجمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالي للانفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاق الاجتمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاعي     ( مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧع الضѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧمان الاجتمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاعي و معاشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧات ا
الضѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧمان الاجتمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاعي  

 
  

  

  ل رقم ثالث عشرجدو

                                              
: ي الموازنة، النفقات المتعلقة بالوزارات ذات الشأن الاجتماعي وهي        يشكل الانفاق الاجتماعي المرصود ف     18

  . الإجتماعيةوزارة الشؤونووزارة الصحة العامة، وزارة التربية و
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مبالغ ونسب الانفاق الاجتماعي في الوزارات الأكثر صلة بالشأن الاجتماعي بالمقارنة 
  مع مجموع الانفاق مع وبدون خدمة الدين العام وبالمقارنة مع الناتج المحلي

 مليارات الليرات

 الإنفاق
الاجتماعي 

المرصود في 
  19الموازنة

نسبة المجموع 
الإجمالي للإنفاق 

 من اعيالاجتم
 الناتج المحلي

نسبة مجموع 
 الاجمالي للإنفاق
الاجتماعي من 
نفقات الموازنة 
ماعدا خدمة الدين

نسبة المجموع 
 للإنفاق الإجمالي

الاجتماعي من 
 نفقات الموازنة

   الناتج
 المحلي

 نفقات 
الموازنة 

ماعدا خدمة 
 الدين

   نفقات
 الموازنة

 4,106 15,3222,748 %18.00 %26.90 %4.82 739 1994قانون موازنة 
 5,630 18,0433,352 %19.08 %32.05 %5.95 1,074 1995قانون موازنة 
 6,458 20,4563,858 %16.12 %26.98 %5.09 1,041 1996قانون موازنة 
 6,433 22,8803,733 %20.89 %36.00 %5.87 1,344 1997قانون موازنة 
 7,320 24,5094,120 %21.63 %38.42 %6.46 1,583 1998قانون موازنة 
 8,395 24,8164,495 %21.24 %39.67 %7.18 1,783 1999قانون موازنة 
 8,590 24,8164,690 %23.39 %42.84 %8.10 2,009 2000قانون موازنة 
 9,900 25,1155,600 %22.35 %39.52 %8.81 2,213 2001قانون موازنة 
 9,375 26,0684,875 %23.24 %44.70 %8.36 2,179 2002قانون موازنة 
 8,600 27,1234,600 %26.29 %49.15 %8.34 2,261 2003قانون موازنة 
 9,400 29,4165,100 %25.40 %46.82 %8.12 2,388 2004قانون موازنة 

مشروع موازنة 
2005 2,482 7.96% 47.05% 25.92% 31,1815,275 9,575 

  2005وازنة  ومشروع م2004-1994قوانين موازنات : المصدر
  مصرف لبنان صندوق النقد الدولي -وزارة المالية

  
  

وفي معرض الحديث عن اهتمام الحكومة بالشأن الاجتماعي فإن ما    

 لهو من الأمور الأساسية التـي       تقوم به الدولة لجهة دعم قطاع الإسكان      

تبين مدى اهتمام الحكومة بهذا الشأن وهي لذلك اعتمدت آليتين عمليتـين            

احهما في معالجة جانب من الحاجات الكبيرة للتمويل الإسـكاني          أثبتتا نج 

المتوسط والطويل الأجل في لبنان وذلك عـن طريـق بنـك الإسـكان              

  .والمؤسسة العامة للإسكان

  

                                              
 .صندوق النقد الدولي-مصرف لبنان -وزارة المالية  19
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ولقد نجحت الحكومة من خلال بنك الإسكان في تـأمين قـروض            

ميسرة لعدد كبير من المواطنين وهي تـأمين عنـد التطبيـق الـصحيح              

ت الواجب إيداعها من بنك الإسكان في مـا خـص الإجـازات             للضمانا

للعمالة الأجنبية أن يؤدي ذلك إلى تأمين مصادر ماليـة إضـافية لبنـك              

الإسكان بما يمكنه من توسيع نطاق عمله وخدماتـه للمـواطنين وذلـك             

بالإضافة إلى التدابير التي يقوم بها بنك الإسكان لتعزيز مصادره المالية           

لمصارف العاملة في لبنان مما يمكنه أيضاً من زيادة حجـم           بالتعاون مع ا  

  .الإقراض لديه في هذا القطاع الحيوي

  

من جهة أخرى فإن المؤسسة العامة للإسكان نجحت فـي تـدبير            

تمويل طويل المدى بالتعاون مع المصارف وهي تتحمل ومـن خلالهـا            

  .الدولة جزءاً هاماً من كلفة دعم الفائدة

  

الجارية على حجم التـسليفات التـي منحتهـا هاتـان           وتبين التطورات   

المؤسستان بأنهما يحققا نمواً مستمراً وحيث فاق رصيد حجـم التـسليف            

 عن أكثر من ألف مليار ليـرة        2004الممنوح منهما حتى منتصف العام      

ومن المؤمل أن يشهد قطاع التمويل الإسكاني خلال الفترة القادمة          . لبنانية

  . ومزيداً من الموارد المالية القابلة للإقراضمزيداً من الاهتمام
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  : الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية-و

سنة بعد  في الموازنة العامة    في هذا الشأن فإن هناك إشكالية تتكرر        

الموازنة كامل الصورة المتعلقة ببعض القطاعـات       لا تظهر   أخرى حيث   

. الزراعة والـسياحة  الصناعة و قطاعات  الإنتاجية ولاسيما في ما يتعلق ب     

بـواب هـذه    فالموازنة العامة تبين أن المبالغ المخصصة في الموازنة لأ        

  :هي على الشكل التاليالوزارات 

  

   مليار ليرة9  وزارة الصناعة

   مليار ليرو42  وزارة الزراعة

   مليار ليرة18  وزارة السياحة

  

عات يتعدى  وبالتالي الموازنة العامة بهذه القطا    الدولة  اهتمام  إلا أن   

  .في الموازنةالأبواب لهذه والملحوظة المبالغ المخصصة 

  

عـدد مـن    وجود  إلى  تجب الإشارة   فعلى صعيد القطاع الزراعي       

الدولة لدعم هذا القطاع والتـي تبـين أن   قامت وتقوم بها   المبادرات التي   

المخصصة له تفوق بكثير ما هو ملحوظ فـي الموازنـة           الأخرى  المبالغ  

  :ى الشكل التاليوالمبينة عل
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   مليار ليرة70  مبالغ دعم زراعة التبغ من خلال إدارة الحصر

   مليار ليرة9  دعم زراعة القمح

   مليار ليرة50  دعم تشجيع الصادرات الزراعية

   مليار ليرة16  الحصة في دعم الفوائد للقروض الزراعية

لـدعم  %) 20(الاتحـاد الأوروبـي      من هبات    حصة

  يرة والمتوسطةالمؤسسات الصغ

   مليار ليرة6.5

د قيمة القـروض الميـسرة غيـر المـستعملة          يرص

والتـي مـن     والمخصصة لدعم القطـاع الزراعـي     

  2005المفترض إنفاقها خلال العام 

   مليار ليرة35

مجموع المبالغ المقدر إنفاقها من قبل الدولة بـشكل

 وباستثناء ما هـومباشر في مجال القطاع الزراعي    

  الموازنةملحوظ في 

   مليار ليرة186.5

  

والتي الهبات المحصلة لدعم القطاع الزراعي،      هذا المبلغ لا يشمل       

  .هي مبالغ كبيرة

  

علـى  من الدولـة    يحصل  إنه  القطاع الصناعي ف   في ما خص     أما

  :الدعم التالي

  

   مليار30   دعم فوائد القروض الصناعيةمنالحصة 

 ـ      منالحصة   طة  دعم المؤسـسات الـصغيرة والمتوس

  %)50(للصناعة 

   مليار16

   مليار46  وعــالمجم
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لدعم القطاع الصناعي فقـد بلغـت       التي جرى تدبيرها    أما الهبات     

  . مليار ليرة3.7حوالي 

  

دعـم يتمثـل    يحصل علـى    فإنه  القطاع السياحي   أما في ما خص     

  :الحصة منب

  

   مليار30  دعم فوائد القروض السياحيةمن الحصة 

 ـ من  الحصة   سات الـصغيرة والمتوسـطة     دعم المؤس

)30(%  

   مليار10

رصيد قيمة القـروض الميـسرة غيـر المـستعملة          

والمخصصة لدعم القطـاع الـسياحي والتـي مـن          

  2005المفترض إنفاقها خلال العام 

   مليار68.4

   مليار108.4  وعــالمجم

  

  . مليون ليرة511أما الهبات المحصلة لهذا القطاع فقد بلغت 

  

  :تقبةت المرالواردا -ز

 علـى قاعـدة     2005لقد جرى وضع مشروع قانون موازنة العام        

  .عدم إدخال أي ضريبة إضافية أو تعديل أي ضريبة قائمة
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، 2005لقد بلغت الواردات المقدرة في مـشروع موازنـة العـام            

 مليار ليـرة فـي قـانون        6400مقابل  وذلك   مليار ليرة،    7160حوالي  

  .  مليار ليرة760 اه قدربزيادة، أي 2004موازنة العام 
  

، علـى   2005تتوزع الواردات المقدرة في مشروع موازنة العام        

  :الشكل التالي

  
  جدول رقم رابع عشر

   بالمقارنة 2005جدول الواردات المرتقبة في مشروع موازنة العام 

  2004مع ما كان ملحوظاً في قانون موازنة العام 
  المبالغ بمليارات الليرات                                                                         

  موازنة  
  2004عام 

مشروع موازنة 
  2005عام 

  الزيادة أو
  ملاحظات  النقصان

      5263  4645   الايرادات الضريبية-أ

 الضريبة على الدخل والأرباح ورؤوس -
  لا زيادة في التقديرات    1045  1045  الأموال

  تفعيل التحقق والجباية  52+  402  350    ضريبة على الأملاك-

- TVA +  3531  3049  الجمارك+ الرسوم الداخلية      

  565+  1765  1200   ضريبة القيمة المضافة-1
عن تحسين  وبشكل أساسي   ناتج  

الجباية وعن تخفيض الحد الأدنى   

   مليون225لرقم الأعمال إلى 

 باقي الرسوم الداخلية على السلع -2
  20108-  1191  1299  والخدمات

خفض الرسوم على محصلة 
 بنتيجة تثبيت المحروقات

  سعر صفيحة البنزين

                                              
يض تخفيض أسعار البنزين وتجميدها عند حدود معينة وذلك من خلال تخف          مؤخراً  أقرت الحكومة    20

حوالي ذلك ما أدى إلى إيرادات فائتة على الخزينة بلغت في المعدل            .  على هذه المادة   رسم الاستهلاك 

والتي أصبحت تفوق مائة مليار ليرة حتى  2004 مليار ليرة شهرياً وذلك ابتداءً من شهر حزيران 25

 ي العودة إلى معالجتـه    تنبغبالتالي  تحمله و في  ستمرار  الاالأمر لا يمكن    إن هذا   . 2004نهاية أيلول   

  . البنزينبشكل جذري للحفاظ على مداخيل الخزينة التي تحققها مادة
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  موازنة  
  2004عام 

مشروع موازنة 
  2005عام 

  الزيادة أو
  ملاحظات  النقصان

    25+  575  550   الرسوم على التجارة والمبادلات الدولية-3

  49-  285  201  الإيرادات الضريبية الأخرى
وجبايـة   تحقـق    تحسن  بسبب  

  رسم  الطابع المالي

      1897  1755   الإيرادات غير الضريبية-ب

    129+  1425  1296   إدارات ومؤسسات عامة حاصلات-

أرباح وفروقات (إيرادات مصرف لبنان 

  )قطع
    ـ  ـ  ـ

    4  49  45  إيرادات مطار بيروت الدولي

    1+  1  0  حاصلات أملاك الدولة الخاصة الأخرى

    8+  43  35  إيرادات كازينو لبنان

    ـ  2  2  إيرادات مغارات وأماكن أثرية وسياحية

    10  20  10  مرفأ بيروت

    3  50  47  اليانصيب الوطني

    100  1250  1150  الاتصالات

حاصلات أخرى من إيرادات مؤسسات 

  عامة

7  10  3    

    14+  390  376   الرسوم والعائدات الإدارية والمبيعات-

    1-   5  6   الغرامات والمصادرات-

ــة  ــضريبية المختلف ــر ال ــرادات غي الإي

  :وتتضمن

   ـ  77  77

   ـ  75  75   حسومات تقاعدية-

 ـ  2  2   تسوية الأملاك البحرية ومخالفات البناء-
 ـ  ـ  ـ   حاصلات البريد-

  عدم تحقق هذه الواردات

  

في مشروع موازنة   مبالغ العجز والفائض الأولي ونسبها المرتقبة         -ح

  : 2005العام 

استناداً لما سبق عرضه، فإن الفائض الأولي المقدر في مـشروع           

 مليـار   1885يبلغ  سوف  ،  عدتها وزارة المالية   كما أ  2005موازنة العام   
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وإلـى   % 19.7 ونسبته إلى مجموع الإنفاق سوف تكون في حدود          ليرة

  .%6.00الناتج المحلي في حدود 
  

    النفقات خارج خدمة الدين    الواردات العادية

7160  - 5275  =  1885  

  

  :الإنفاق من حساب الخزينة

         موازنـة فـسيبلغ   أما مقـدار العجـز المتوقّـع فـي مـشروع ال           

 أو مـا يعـادل      %25.22 ملياراً أو ما يعادل نسبة عجز قـدرها          2415

  .من الناتج المحلي% 7.75

  
    إجمالي النفقات    العجز في مشروع الموازنة

2415  ÷ 9575  =  25.22% 

  

إلى مجموع الإنفاق الوارد في مشروع الموازنة فإن هناك         يضاف  

الخزينة لـدفع   حساب  مليار ليرة من     775الي  ما يعادل حو  إنفاقاً إضافياً ب  

ما يترتب على الخزينة من إنفاق لتسديد المبالغ المتوجبة للبلديات والمبالغ           

صـندوق  لكـل مـن     وبشكل نهـائي     2005 دفعها خلال العام     المقترح

المهجرين ولمجلس الجنوب وأيضاً للمبالغ الأخرى التي تتوجـب علـى           

  :بينة على الشكل التاليوالممن حساب الأمانات الخزينة 
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   مليار ليرة300  البلديات

   مليار ليرة225  21صندوق المهجرين

   مليار ليرة150  22مجلس الجنوب

   مليار ليرة100  ىمدفوعات خزينة أخر

   مليار ليرة775  

  

 علـى تقـديرات الـواردات المـستندة إلـى            على ذلك وبناءً   بناءً  

في ما خص عدم إدخال أي إضـافة        ها  الفرضيات التي سبقت الإشارة إلي    

فـإن  الرابع عشر   والمبينة في الجدول    على معدلات الضرائب والرسوم     

  :تصبح على الشكل التاليمع حساب الخزينة الموازنة 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                              

 .ستة مليارات ليرةهناك مبلغ مرصود يمثل المصاريف الإدارية للصندوق بقيمة  21
 مليار ليرة لبنانية مما يجعل مجمـوع        60هناك مبلغ مرصود ضمن قانون البرنامج لمجلس الجنوب بقيمة           22

ليهـا مبلـغ    إيـضاف    2005خلال العام    مليار ليرة    210 المرصود دفعها لمجلس الجنوب في حدود        المبالغ

  ستة مليارات ليرةكمصاريف إدارية في حدود 
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   عشرخامسجدول رقم 

  والإنفاق المرتقب والفائض الأوليمجموع الواردات المرتقبة 

  2005من مشروع موازنة العام 

  

  بالملياراتالمبالغ   

  واردات  موازنة  

  وإنفاق خزينة

  خزينة

  وموازنة

  7560  400+   7160  مجموع الواردات المرتقبة

  6050  775  5275  بدون خدمة الدين العامالمرتقب مجموع الإنفاق 

  4300    430023   المرتقبخدمة الدين العام

  10350  775+   9575   المرتقبمجموع الإنفاق العام

  2790    2415  ب المرتقمجموع العجز

  %26.9    %25.4   المرتقبنسبة العجز

  1510    1885   المرتقبمجموع الفائض الأولي

  14.1    19.50  نسبة الفائض الأولي إلى مجموع الإنفاق

  %4.84    %6.05  نسبة الفائض الأولي إلى مجموع الناتج المحلي
  .وزارة المالية: المصدر

  

قب فـي العجـز فـي       الإشارة إلى أن الخفض الجزئي المرت     تجدر  

عـن    في الحقيقة  ينتجلم   كما سيتبين فيما بعد      2005مشروع موازنة عام    

 تقديرات صندوق النقـد الـدولي       ه كما تفترض  انخفاض في حجم الإنفاق   

عن زيادةٍ فـي الـواردات      في معظمه   ناتج  هو  بل  وكما يجب أن تكون     

ذلـك  . عام بنتيجة تحسن الجباية والتحسن في الأداء الاقتصادي ال        المحققة

على أمل أن تبدأ البنود الإصلاحية المقترحة في صلب هذه الموازنة من            

                                              
 مليار ليرة وتتمثل بأقساط المبالغ التي سوف تستحق علـى حـساب           200يتضمن هذا المبلغ ما يقارب من        23

 .نان لتمويل عملية التجهيز مضافاً إليها الفوائد المستحقةالقروض التي حصلت عليها مؤسسة كهرباء لب
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أن تأخذ طريقها إلى التنفيذ وبالتالي لكي يبدأ مفعولها في السريان لجهـة             

خفض الإنفاق وتحسين جباية الواردات وتعزيـز مـستويات الإنتاجيـة           

  .خاصوالأداء الاقتصادي في إدارات ومؤسسات القطاعين العام وال

  

العجـز الإجمـالي فـي      بناءً على ما تقدم فإنه من المقدر أن يبلغ          

 نـسبة   تصل مليار ليرة وأن     2790الموازنة والخزينة إلى حوالي     حساب  

مـن  % 8.95أو ما يعادل حـوالي     % 26.96العجز الإجمالي إلى حدود     

  .الناتج المحلي الإجمالي

  

وازنـة  أما في ما خص الفائض الأولي المرتقب فـي حـساب الم        

 مليارات ليرة وأن تبلغ نـسبته  1510والخزينة فانه من المقدر ان يبلغ     

  %.4.84والى مجموع الناتج المحلي % 14.6إلى مجموع الإنفاق 

  

بالمقارنة مع ما كان ينبغي ن يكون عليه مشروع الموازنة حسب           

ما جرى التداول بشأنه مع بعثات صندوق النقد الدولي فإن مقدار العجز            

 ب ونسبته إلى مجموع الإنفاق يظل أعلى مما كان ينبغي عليه أن           المرتق

كذلك فإن نسبة العجز الإجمالي المرتقب في حـساب الموازنـة           . يكون

 ونسبة  من الناتج المحلي  % 6.2والخزينة كان ينبغي أن تكون في حدود        

الفائض الأولي المرتقب في حساب الموازنة والخزينة كـان ينبغـي أن            

  . من الناتج المحلي5.2تكون في حدود 
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تنبهاً عالياً للعمـل    يتطلب  إن حجم الفروقات المرتقبة المشار إليها       

على ما تقتضيه مصلحة لبنان من إجراءات تؤدي إلى خفـض إجمـالي             

الفائض الأولـي   إجمالي العجز وفي إجمالي     الإنفاق بما يحقق تحسناً في      

  . إلى مجموع الناتج المحليماونسبته

  

 وبالشكل الذي تقترحه وزارة      وعند إقرار الموازنة   هوعلى ذلك فان  

وهو ما يعتبـر   26.95تصبح في حدود الإجمالي  نسبة العجز  نإ ف المالية

 الواجـب   البرنـامج مـسار   في  وذلك  غير كافية   إلا أنها   صغيرة  خطوة  

اعتماده لكي يتم تحقيق تقدم على صعيد العجز المحقق في حساب الخزينة         

 ـلى خفض هذا العجز وإنها إ ريق الموصلة على الط وذلك  ونسبها   ه مـع  ئ

 وبما يضفي على الأسواق المالية وعلـى الاقتـصاد          2010حلول العام   

الحد الأدنى من الثقة في اقتصاد لبنان وماليته        وعلى جميع المتعاملين معه     

  .هو بأمس الحاجة إليهاالعامة ومستقبل تطورهما والذي 

  

  :العوائق والاعتبارات الأخرى -ط

الإعداد لمـشروع الموازنـة     عملية  طدمت وزارة المالية خلال     اص

فـي   من قبل و   الإضافيةبعدد كبير من العوائق والاعتبارات والمطالبات       

وذلك التي تزيد من حجم الإنفاق العام       المطالبات  عدد من الإدارات وهي     

مـشكلة  فقد تبين أن هنـاك      كذلك  و. الطلبات الإضافية  مبينة في كما هي   

على خزينة الدولـة اللبنانيـة بعـض        رتبتها  الديون التي   ثل ب أخرى وتتم 

لإدارات الدولـة   المتوجبـة فـي بعـض منهـا         هي المبالغ   والإدارات  

فهناك ذلك  بالإضافة إلى   . للغيرمنها متوجبة   والبعض الأخر   ومؤسساتها  

مـشاريع  والتي أقرها مجلس الوزراء وذلـك بموجـب         المبالغ المطلوبة   
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لم يجر إقرارها بعد في مجلس النواب       التي   جديدة و  فتح اعتمادات لقوانين  

مـا  والمبينة في    مليار ليرة    550حوالي  البالغ مجموعها الإجمالي    هي  و

  :يلي

  

 للحظ اعتمـادات إضـافية      اتالطلبات الإضافية من قبل الوزار       -1

مليـار   162.5على مشروع الموازنة والبالغ مجموعها حوالي       

  :لي تفاصيلها كما يةليرة والمبين
  

  سادس عشرجدول رقم 

  المبالغ الإضافية المطلوبة

  المبالغ بمليارات الليرات

  :عتمادات إضافية على مشروع الموازنة توزعت كالتاليلفتح إ طلبات -1
 ولـم  مجلس الوزراءمن  اعتمادات صدرت بها قرارات     -  18

  .يجر تغطيتها بعد
  المدنية والعسكرية   طلبات لتقديمات مختلفة في الأسلاك     -  49.5

  3المرفق رقم والمفصلة في الجدول 
  معالجة قضية تعاونيات لبنانكلفة  -  75

  

  
162.5  

   في لبناندعم الصناعةمبالغ إضافية ل -  24

  

 بفعل تجـاوز الإدارات     ديون ترتبت على خزينة الدولة اللبنانية      -2

للمبالغ المخصصة لها في الموازنة والتي تراكم بعضها علـى          

 :واتمدى عدة سن
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  :تتألف هذه المبالغ من

وأجهزتها ولاسيما العـسكرية والأمنيـة      الدولة  إدارات   ديون ترتبت على     -

مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الاتـصالات عـن مقطوعيـة          كل من   لصالح  

فواتير منذ  ببعضها  الكهرباء والهاتف والمياه والبريد ورسوم أخرى لم يصدر         

في إصدار الفـواتير مـن      والتلكؤ  خه بسبب الإهمال     ولغاية تاري  1992العام  

. الاسـتهلاك لجهة ضـبط    جهة وعدم الانضباط من قبل الإدارات المختصة        

كبير فواتير الكهرباء عن عدد     تجدر الإشارة إلى أن هذه المبالغ تتضمن كلفة         

 وينطبـق   مختلف الأسلاك في منازلهم   العاملين في   الموظفين  العسكريين و من  

توزعـت  يضاً على مقطوعية الهاتف من وزارة الاتصالات وقـد          هذا الأمر أ  

  :على الشكل التاليتلك المبالغ 
  كهرباءاستهلاك  -  56
  اتصالات سلكية ولاسلكيةاستعمال  -  94
   مياه-  3

  

  

  

  
156  

   رسوم أخرى-  3
  

 :ديون مترتبة للغير -3
  
5.5  

 ديون أخرى مترتبة للغير ناتجة عن عـدم تقيـد بعـض الإدارات              -

عتمادات المفتوحة في الموازنة وتجاوزها، مما رتب أعبـاء علـى           بالا

 والتي تتـألف مـن      الدولة أجريت بشأنها مصالحات أو أحكام قضائية      

  .مصاريف تغذية وكلفة أدوية
  

مشاريع قوانين لفتح اعتمادات إضافية لنفقات مترتبة أو غيـر           -4

 والتي أفرها مجلس الوزراء على أمل أن يـصار إلـى            مترتبة

ارها في مجلس النواب علماً أن بعضها قد جرى إقراره في           إقر

 :بعض اللجان النيابية
 قوانين فتح اعتمادات إضافية لنفقات مترتبة ونفقات مطلوبـة موزعـة            -  226

  :على الشكل التالي

  
  :وتتوزع على الشكل التالي نفقات مترتبة  138
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  الهيئة العليا للإغاثة- 

15 
لاقات ومجاري السـيول وأقنية    معالجة الانز كلفة   -

الري والأضرار اللاحقـة بمصالح المياه والأنهـار      

 وتنفيذ دراسـة شـاملة لمجاري الأنهار
40 

25 

 تسديد سلفة خزينة لنفقات إداريـة طارئـة فـي           -

منحهـا  الإدارات العامة التي قرر مجلس الـوزراء        

قرر توالتي  9/9/2004للهيئة العليا للإغاثة بتاريخ  

تغطيتها من احتياطي الموازنة للعـام      ار إلى   أن يص 

 . بعد زيادته2004

  

  قوى الأمن الداخلي- 

30 
30 

ثم التعاقـد   نفقات معالجة وتقديمات صحية     كلفة   -

مرض وأمومـة،   (عليها دون توفر الاعتماد اللازم      

معالجة فـي المستشفيات، وفـي المـراكز الطبية      

صـده مـن    ما جرى ر   تتجاوزوالتي  ...) ةالمختلف

 .2004 -2003في موازنتي عامي اعتمادات 

  

  المديرية العامة للتربية - 

 نفقات الامتحانات الرسميةكلفة  - 1

 لمدارس المجانيةكلفة الالتزامات المتوجبة ل - 12

20 
 التي المتعاقدين في التعليم الأساسيكلفة رواتب  -

كانت لم يتم دفعها بعد نتيجة إلغاء الرسوم التي 

 متوجبة لصالح صندوق الأهل

  المديرية العامة للتعليم المهني - 

50 

17 
ي ذ ال رواتب المتعاقدين في التعليم المهني    كلفة   -

 تم التعاقد معهم ولم يتم تسديد الرواتب لهم
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  ملعبي طرابلس وصيدا- 

18 
18 

إنشاء ملعبي طرابلس   تكاليف   رصيدتغطية  كلفة   -

 وصيدا

  

  تترتب بعدلمنفقات  88

 

  الهيئة العليا للإغاثة- 

37.5 
 تأمين الاعتمـادات اللازمـة للأبنيـة المهـددة          -

بالانهيار في بياقوت والأبنية المتصدعة والمهـددة       

 بالانهيار في بلدة الناعمة

 60.5  مؤسسة تشجيع الاستثمارات- 

23 

لدعم البرنامج الوطني لدعم إضافية  مساهمة -

 لتسديد المبالغ التي عية اللبنانيةالصادرات الزرا

ستترتب على دعم الصادرات الزراعية خلال الفصل 

 والتي أعد مجلس الوزراء 2004الأخير من عام 

 .مشروع قانون بشأنها

  

  دعم الشمندر السكري- 
20 

 2005كلفة دعم الشمندر السكري خلال العام   20
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  ملعب بعلبك- 

7.5 
7.5 

تنفيذ أشغال المرحلة الثانية مـن       لتغطية نفقات    -

 مشروع إنشاء ملعب بعلبك

 

 550 المجموع العام للزيادات

  

من أنه  في هذه المبالغ الإضافية المطلوبة      أقل ما يمكن أن يقال      إن  

الوزارات والإدارات العامـة فـي تحميـل        تستمر بعض   أن  المستغرب  

 ـ       الخزينة أعباء إضافية     إن هـذا   . ةخلافاً لما هو ملحـوظ فـي الموازن

من جهة أولى والدولة اللبنانية من جهـة        الإدارة المالية   التصرف يضع   

التي  والأعباء المالية    الالتزاماتفي حالة من التعمية الكاملة بشأن       ثانية  

الاعتمـادات الإضـافية    حجم  وبالتالي  على مالية الدولة    يجري ترتيبها   

  .الواجب لحظها

  

ز ولا تستطيع أن تتحمل هذه      لا يجو مالية العامة   الما من شك أن     

فعملية ترتيب هذه الأعبـاء الإضـافية       . أن تقبل به   تتحملولا  الأعباء  

خلافاً لما هو ملحوظ في الموازنة كمثل الأعباء التي تراكمت على عدد            

علـى  ولوزارة الاتـصالات    من الوزارات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان       

إلى الآن والتي تـشمل     تترتب  العشر المنصرمة وما تزال     مدى السنوات   

ووزارة الـوطني   وزارة الـدفاع    فـي   ولاسيما  الإدارات  استهلاك بعض   

 أمـر   المـوظفين وضباط  المن  كبير  والأبنية التي يسكنها عدد      ،الداخلية

قامـت  أولي  في هذا الصدد فقد تبين وبعد بحث وتقص         . مثير للاستغراب 
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 مبـالغ كبيـرة      وزارة المالية وبالتعاون مع باقي الوزارات أن هنـاك         هب

مـن قبـل    بها  مكتومة ناتجة من جهة عن عدم إصدار فواتير وكشوفات          

مؤسسة كهرباء لبنان بما يخـتص باسـتهلاك الكهربـاء ومـن وزارة             

منها المجانيـة   والثابت والخلوي   الاتصالات بما يختص باستعمال الهاتف      

لا تـستخدم للمـصلحة     التـي   والاتصالات  الموضوعة بتصرف وزارة    

حاجـة  يتجـاوز   إضـافياً   إنفاقاً  فإن هذه المبالغ تشكل     وبالتالي  . العامة

منـازل العديـد   استعمال تلك الخدمات لتشمل الإدارات إلى تلك الخدمات     

 من الموظفين والضباط في شتى الأسلاك المدنية والعسكرية والأمنيـة         

وخلافاً للقوانين الصادرة في هذا الصدد ولاسيما المـادة         خلافاً للأصول   

  .2001من قانون موازنة العام / 75/

  

هذا الواقع أنه غير سـليم وغيـر        أبسط ما يمكن أن يقال في       إن  

المـشار  ،  تخصيص اعتمادات إضـافية   وما طلب    .مقبول وغير قانوني  

لـوزارة  لتسديد المبالغ المتوجبة لمؤسسة كهرباء لبنـان و       إلا   إليها أعلاه 

عـن  المتوجبة  بالغ  لتسديد الم كذلك   و الاتصالات على عدد من الوزارات    

 استهلاك العديد من العاملين في مؤسسات وإدارات وأسلاك القطاع العام         

  .لخدمات الكهرباء والهاتف

  

استمرار الوضع في مؤسسة كهربـاء لبنـان        ن  إفجانب آخر   من  

حوالي الحال على ما هو     في حال استمرار    يبلغ  يشكل نزفاً مالياً هاماً قد      

ثناء ما قد يجري اقتراضه مـن مـصرف         باست مليار ليرة لبنانية     500

 مليار ليرة   200مبلغ  بالإضافة إلى   هذا  . في وقت سابق  حصل  لبنان كما   

القـروض  لبنانية ستضطر الخزينة لدفعه والذي يمثـل قيمـة أقـساط            
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 عن أعمال التجهيز لمؤسسة     2005والفوائد التي ستستحق خلال العام      

راجع المذكرة  ( ين العام والملحوظ من ضمن كلفة خدمة الد     كهرباء لبنان   

التي أعدها وزير المالية حول مؤسسة كهرباء لبنان إلى مجلس الـوزراء         

ها التقرير الدوري الذي أعده المراقب المالي المعني لدى         عأرفق م والتي  

  .)مؤسسة كهرباء لبنان

  

لحظهـا فـي    المطالب ب   الإضافية ح المبالغ بعلى هذا الأساس تص   

بناء على مجموع تلك الطلبات ومـشاريع        الموازنة وفي حساب الخزينة   

  :على الشكل التاليفتح الاعتمادات الإضافية قوانين 

  
  المبالغ بمليارات الليرات             

  الموازنة وحساب الخزينة   
  وزارة الماليةاحسب ما تقترحه

  الموازنة وحساب الخزينة   
  المطالباتحسب 

  واردات  الموازنة  
  وإنفاق
  خزينة

  حساب
  ازنة المو

  والخزينة

إنفاق 
اضافي 
  مقترح

الموازنة المعدلة 
  حسب الطلبات

إنفاق 
خزينة 
 إضافي

وكهرباء 
  لبنان

حساب 
  الموازنة

والخزينة 
  المعدلة

  7560    7160    7560  400  7160  مجموع الواردات المرتقبة
مجموع الإنفاق بدون خدمة    

  الدين العام
5275  775  6050  550  5825  775  

500  
7100  

  4300    4300    4300    4300  لدين العامخدمة ا
  11400    10125  550  10350  775  9575  مجموع الانفاق العام

  3840    2965    2790    2415  مجموع العجز
  460    1335    1510    1885  مجموع الفائض الأولي

 الـى النـاتج     نسب العجـز  
  المحلي الإجمالي

7.75%    9.48%    9.51%    12.32%  

ج نسب الفائض الأولي للنات   
  المحلي الإجمالي

6.04%    4.84%    4.28%    1.48%  
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إن نظرة سريعة لما تعنيه تلك الطلبات والالتزامات التـي جـرى            

لا تـستطيع   العامـة   ن المالية   إلزام الخزينة بها تبين وبما لا يقبل الشك أ        

فإن ما يتوقعه المواطنون    ،  من ذلك بل العكس   . اً إضافياً كهذا  تحمل عجز 

فمـشروع  . هو خلاف ذلك  والمؤسسات الدولية   المالية  وتتوقعه الأسواق   

وفي الحـد الأدنـى     لا  كيشيجب أن   حساب الخزينة المرتقب    والموازنة  

عن المستويات التـي تـم      واضحاً  تحسناً  تظهر  إلى الأمام   خطوة هامة   

مستويات العجز والفائض   كل تحسن في    ف. تحقيقها في الأعوام الماضية   

ينعكس إيجاباً على حركة الاقتصاد     لخزينة  الأولي في حسابي الموازنة وا    

 وكل  وعلى نسب النمو فيه وعلى قدرته على توليد فرص العمل الجديدة          

تراجع يؤدي إلى زعزعة الثقة فـي الاسـتقرار الاقتـصادي والمـالي             

 وعلى هذا الأساس فإن إجمالي الطلبـات الإضـافية وكـذلك            .والنقدي

في عليه  الوضع على ما هو     ل  قبوالمبالغ التي تستوجبها الاستمرار في      

مؤسسة كهرباء لبنان يؤدي إلى مزيد من التدهور الذي لا يمكن للمالية            

وضاع لأعندها الحفاظ على استقرار ا    لا يمكن   بالتالي  العامة أن تتحمله و   

  .ة والماليةيالاقتصاد

  

ما من شك في أن المالية العامة ونظراً للاختلالات التـي تعـاني             

 في  هظَحلَسواء جرى   ى تحمل هذا القدر من الإنفاق       منها غير قادرة عل   

الموازنة أم جرى إدراجه في مشاريع قـوانين منفـصلة بعيـدة عـن              

ل عبئـاً   يشكّيجري لحظه فيه     ن هذا الإنفاق وتحت أي عنوان     إ .الموازنة

كبيراً لا يمكن للمالية العامة تحمله دون التـضحية بالاسـتقرار المـالي             

 ما نظراً لانعكاسـاته   ما ينبغي المحافظة عليه    اللذان انوالنقدي وهو الأمر  
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الشديدة على مستويات الثقة في الاقتصاد اللبناني وعلى مستويات عـيش           

  .اللبنانيين

  

حقيقة الحاجـة الملحـة لـضبط       مرة أخرى   إن هذه الأرقام تبين     

الإنفاق والمبادرة الفعالة إلى تعزيز الجباية لأموال الدولة وكذلك تبـين           

اجة إلى السير قدماً ودون تلكؤ أو تردد في اعتماد تلك الـسلة             مدى الح 

من الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية بمـا يزيـد مـن مناعـة             

الاقتصاد ومقاومته لكافـة أنـواع الـضغوط والتحـديات الاقتـصادية            

  .والسياسية

  

  :الحالتينفي كما يظهر  2005مشروع الموازنة للعام  -10

 تقـديم   إلـى فقد بادرت وزارة الماليـة      المعطيات  ه  هذاستناداً إلى   

  :مشروع الموازنة مقسماً إلى حالتين

  

  :وزارة الماليةالتي تتبناها مقترحات الوتتمثل ب :الحالة الأولى -أ

 9575من حجم موازنة مجموعهـا      مقترحات وزارة المالية    تنطلق  

 ليـرة    مليـار  775مليار ليرة مع إنفاق مرتقب في حساب الخزينة بمبلغ          

  . وهي مبالغ تتعدى حدود طاقة المالية العامة
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حالة القبـول والانـصياع للعوائـق والاعتبـارات         : الحالة الثانية  -ب

  :الأخرى

 مليـار   550على الإضافات المطلوبة والبالغـة      هذه الحالة   تشتمل  

ن أالتي من المقـدر      مليار ليرة و   500من حدود   المبالغ  مضافاً إليها   ليرة  

الحائط المسدود  المالية العامة أمام    من خلالها   ة كهرباء لبنان    تضع مؤسس 

إلزامها بتلبية طلباتها وذلك في حال إستمر وضع المؤسسة على ما هو            و

  .عليه الآن

  

أرادت وزارة المالية في عرضها لجميع تلك الطلبات الإضافية         إن  

 أن  الانعكاسات التي يمكـن   وحقيقة  بين الحقيقة أمام مجلس الوزراء      أن ت 

عن عدم الانضباط المالي وعن عدم السير في طريق الإصلاحات          تترتب  

ؤكد على أهمية رفض تلك     الاقتصادية والمالية الضرورية وهي بالتالي ت     

  . وعدم الانصياع للعوائق والاعتبارات الأخرىالطلبات

  

وحصراً على  ربما ما كان يتعلق بمبالغ متوجبة       على أنه وفي ما     

الكهرباء والهاتف فانه يمكن    كرسوم  وتجهيزاتها  ارة  لإداأبنية  استهلاك  

العمل علـى    لاستعمال الإدارة وحصراً  حقيقة  وبعد فصل المبالغ العائدة     

زيادة اعتمادات الموازنة بذلك المبلغ والذي يعني فقط تسوية للأمر لأنه           

أما . الواردات بذات المبلغ   يزيد   هلكنإلى زيادة النفقات و   من جهة   يؤدي  

 ككلفة استهلاك كهرباء وهـاتف لغيـر        لمبالغ التي جرى إنفاقها   لبالنسبة  

ها ممن استفادوا منها     مبالغ صالح غير الإدارة فينبغي العمل على تحصيل      

  .خلافاً للقانون
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  خاتمةٌ واستشراف

  

 وكذلك في   2003ورقة الإطار لمشروع موازنة العام      في  لقد جاء   

 2004موازنة العام   لمشروع  ة  التي وضعتها وزارة المالي   الورقة التقديمية   

أنّـه  جاء  كما  . أن التأخر في القيام بالإصلاح لا يعني انتفاء الحاجة إليه         

ولـذلك  . ازدادت كلفته، وازداد السير فيه عسراً     كلما  الإصلاح  كلما تأخَّر   

فقد كان المطلب  المتاح في الورقة التقديميـة لموازنـة العـام الحـالي               

 ـوسط الظروف القاهرة رة المالية كما وضعتها وزا  ) 2004( أن تكـون  ب

المعالجات التسكينية للمشكلات البنيوية والطارئة متجانسة ومتلائمة بما        

 وفـي الاتجـاه     الصمود في المواقع  يصون المناعة ويعزز القدرة على      

للحفاظ علـى الحـد     السير في الاتجاه المعاكس     التردي و ، وعدم   السليم

الاقتصادية والمالية   والمنجزات   2-باريس مؤتمر إليه   الأدنى مما أفضى  

  . التي تحققت حتى الآنالأخرى

  

الإصـلاح  موازنـة   : " فهو 2005أما شعار مشروع موازنة العام      

فهو الطريق الموصل في حالة اعتمـاده بجـد         ولا شيءَ غيره    " الجذري

تحقيـق النمـو    تأمين الاسـتقرار الاقتـصادي، و     الى  وانضباط  والتزام  

والمحافظـة  م،  الخروج من الدورة الجهنمية للعجز والدَين الع      المستدام، وا 

  ".وفتح الأُفُق للمستقبل الواعدعلى العطاءات الاجتماعية 
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من ضمن برنامج يتـضمن     لقد أوردنا أفكار الإصلاح ومقترحاته      

والتـي تـشكل العنـاوين      في هذه الورقة التقديميـة      وعشرين بنداً   ثلاثة  

 والمبنيـة    التي اشتمل عليها مشروع الموازنة     لمواد الإصلاحية الأساسية ل 

المـواد  مشروع قانون الموازنـة مـن خـلال         وفي  ثلاثة عشر بنداً    في  

  .ثمان وأربعين مادة إصلاحيةالإصلاحية التي بلغ عددها 

  

عتبرها تالواردة في مشروع قانون الموازنة      الإصلاحية  المواد  ه  ذه

 مرجع لكل من أراد البحث أو     بما تشكل من    إصلاحيةً وثيقةًوزارة المالية   

نها إ. الخوض في عملية الإصلاح الإداري والاقتصادي والمالي في لبنان        

شـرعة للإصـلاح الإداري بمـا       وكما تراها وزارة الماليـة      في الواقع   

تضمن من مبادىء تحدد الأسس والقواعد التي تـؤدي إلـى إصـلاح             ت

لدولـة  يتنـاول مؤسـسات ا    وأساسي  جذري  واقتصادي ومالي   إداري  

ومؤسساتها ومرافقها العامة بما في ذلـك       وأسلاكها المختلفة   وإداراتها  

  .بعض الأنظمة والقوانينتعديلات أساسية في 

  

وزارة تجربتي فـي    تمثل خلاصة وعصارة    هذه المواد الإصلاحية    

، وهي الوزارة، التي تطل تحديداً علـى        عشر من السنوات  المالية خلال   

الدولة وترصد أعمالها ونشاطاتها وتتابع     ومؤسسات  أجهزة  إدارات و كل  

 .أوجه الصرف والإنفاق فيها
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تنقية الأجواء  على  لقد بينا في هذه الورقة التقديمية أهمية العمل         

، وتوفير المناخات الملائمة للاستثمار،      وتعزيز التوافق الوطني   السياسية

م ومن ضمن ذلك تعزيز الثقة بالدولة ومؤسـساتها، والالتـزام بأحكـا           

القانون، والإقدام على معالجة القضايا الوطنية العالقة بروحيةٍ حواريـةٍ          

 ـذه المبادئ تشكل    تُنتج إجماعاً وطنياً واستقراراً داخلياً، ه     منفتحة    رحج

  .  للبنانالزاوية في معالجة المشكلات المالية والاقتصادية الأساسية

  

، في مرحلة    والجريئة في ذات الوقت    الوقتُ وقتُ القرارات الكبرى   

ولا يمكن القـولُ إن     . التحول والمخاطر التي نمر بها وتمر بها المنطقة       

منفتحة وسط ما يحدثُ، وما يـراد       غير  ملائمةٌ، والأجواء   غير  الظروفَ  

الظروفَ الصعبةَ ليست عذراً للتقـاعس      إن  . لنا أن نكونَه أو نصير إليه     

 يكـون علينـا أن نُواجِهـه        أو التردد أو التنازع، بل هي التحدي الذي       

، مـن أجـل      والإداريـة  بالإقدام على ترتيب أمورِنا الاقتصادية والمالية     

الصمود والاستقرار من جهة، ومن أجـل تحقيـق النمـو، والتحـرر             

فالأعباء الهائلةُ الواقعةُ على كاهـل      . التدريجي من أعباء العجز والدين    

الـضعفاء لا يـستطيعون     المالية العامة، تتسبب في ضـعفٍ شـديدٍ، و        

التصدي للمشكلات، كما لا يستطيعون صون المكتـسبات والمرتكـزات          

  . التي تقوم عليها حياةُ المواطنين، وحرياتُ الوطن واستقرارهةالأساسي
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هناك تقاعس، وفساد، وعدوان على المال العام، وعلى المستقبل         

ادة سياسية واعية   ولا بد من اتخاذ موقف من جهة، وتوليد إر        . الوطني

لا تستطيع الدولةُ الاستسلام لهدر المال العـام والعبـث          . من جهةٍ ثانية  

وان تتحول  . وعدم اتخاذ القرارات الصحيحة أفظع من الهدر والعبث       . به

مصيبةٌ ثالثـة   الإدارةُ السياسية إلى عبءٍ على المواطن بدلاًَ من قيادته          

  . بشأنهاما عاد بالوسع تحملُها أو التسويفُ

  

عمـار،  لإواسـتطعنا القيـام با    . لقد استطعنا الخروج من الحرب    

نملـك الإمكانيـات    . التحرير والاسـتقرار  وتقدمنا أشواطاً على طريق     

وللبنان واللبنانيين رصيد   . وما تزال الفُرص متاحة   . والقُدرات والكفايات 

ن مـا افتقرنـا     بيد أ . ، ولدى العالَم   وأصدقائهم كبير لدى إخوانهم العرب   

، والإرادة السياسية لمواجهة المشكلات،     الداخليإليه حتى الآن التوافُقُ     

وهـذه  . الاقتـصادي والإصـلاح   وللتقدم على طريق النمو، والتحريـر       

 حرِيةٌ بأن تؤثّر سلباً     - فضلاً عن تفويت الفُرص لبناء المستقبل      -الأمور

 تُسيء لفكـرة الدولـة      على المنجزات، وأن توقظَ أشباح الماضي، وأن      

والنظام لدى المواطنين، وأن تحولَنا إلى رهائن للأحابيل التي نـصبناها           

  .لأنفسِنا

  

أردنا أن يكون مشروع قانون الموازنة هذا قراءةً للـسنوات          لقد    

جد التجارب والدروس مجتمعةً، وما عـاد       نهنا  . عشرة الأخيرة الاثنتي  

  الذي يتوقفُ علينا ان ينضبطَ او ينفلتَ         يجهلُ الواقع المأساوي   منَّااحد ،

لقد سمى مشروع القانون في مجال العرض، وفي        . على طريق الإنهيار  

ها، فما عادت المجاملةُ ممكنـةً      ئمجال اقتراحات الإصلاح الأشياء بأسما    
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وها نحن جميعاً امام مـسؤولياتنا ونجاحنـا يـساوي نجـاح            . او لائقةً 

ي أن على المواطنين أن يتصرفوا بمقتضى حقّهم        الوطن، أما فَشَلُنا فيعن   

  .في الحياة الحرة والكريمة والمزدهرة اليوم وغداً

  

التصدي للمشكلات الكبرى وعدم تأجيلهـا أو الـدوران حولهـا،           

والمشكلةُ الاقتصاديةُ هي إحدى أكبـر مـشاكلنا وحلُّهـا          . واجب وطني 

 ولا شيء أبعـثَ   , م نبادر لذلك  بأيدينا حتى الآن، ولن يحلَّها لنا أحد إن ل        

على الإحباط واليأس لدى المواطنين من المراوحة والانتظار، والعجـز          

  .عن تحمل المسؤولية، واتخاذ القرار
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                                                                             2005          مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام

  
  

 

  

  مشروع قانونمشروع قانون
  الموازنة العامة والموازنات الملحقةالموازنة العامة والموازنات الملحقة

  20052005لعام لعام 
  
  

  مواد الموازنةمواد الموازنة: : الفصل الأولالفصل الأول
  

  تحديد أرقام الموازنةتحديد أرقام الموازنة  ::المادة الأولىالمادة الأولى

تحدد أرقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في أول 

 لأحكام المادتين الثانية  وفقا2005ً كانون الأول 31 وتنتهي في 2005كانون الثاني 

  .والثالثة من هذا القانون
  

  الاعتماداتالاعتمادات  ::المادة الثانيةالمادة الثانية
  

  :تفتح في الموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبينة في ما يأتي

     الموازنة العامة- 

 2005عام   
ليرة  8.945.029.531.000  الجزء الأول

ليرة  629.970.469.000  الجزء الثاني

  ليرة  9.575.000.000.000  :مجموع الموازنة العامة

ليرة 1.359.747.000.000  موازنة الاتصالات-

ليرة 82.000.000.000  موازنة مديرية اليانصيب الوطني-

ليرة 41.000.000.000  موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري-

يرةل 1.482.747.000.000 :مجموع الموازنات الملحقة

:المجموع العام   ليرة 11.057.747.000.000 

  

  .، الملحقة بهذا القانون4، 3، 2، 1وذلك وفقاً للجداول رقم 
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  الوارداتالواردات  ::المادة الثالثةالمادة الثالثة

  :تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه الآتي

 2005عام  
 ليرة  7.160.000.000.000  الواردات العادية– الموازنة العامة الجزء الأول -

 ليرة  2.415.000.000.000  الواردات الاستثنائية– الموازنة العامة الجزء الثاني -

  ليرة  9.575.000.000.000  :مجموع الموازنة العامة

 ليرة 1.359.747.000.000  موازنة الاتصالات-

 ليرة 82.000.000.000  موازنة مديرية اليانصيب الوطني-

 ليرة 41.000.000.000 ية العامة للحبوب والشمندر السكري موازنة المدير-

:مجموع الموازنات الملحقة   ليرة 1.482.747.000.000 

 ليرة 11.057.747.000.000 :المجموع العام

  

  .، الملحقة بهذا القانون8، 7، 6، 5وذلك وفقاً للجداول رقم 

  

  إجازة الجبايةإجازة الجباية  ::المادة الرابعةالمادة الرابعة

قانون ولأحكام القوانين النافذة، جباية مختلف الضرائب يجاز وفقاً لأحكام هذا ال

الملحقة ) 8 – 7 – 6 – 5(والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجداول رقم 

  .بهذا القانون

  

  الإجازة بالاستقراضالإجازة بالاستقراض: : المادة الخامسةالمادة الخامسة

يجاز للحكومة، ضمن حدود العجز الفعلي المحقق في تنفيذ الموازنة ومجموع 

 والاعتمادات الإضافية، إصدار سندات خزينة 2005المدوّرة إلى العام الاعتمادات 

بالعملة اللبنانية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة، وذلك بقرارات تصدر عن وزير 

  .المالية
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  حسابات القروضحسابات القروض: : المادة السادسةالمادة السادسة

يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيّد لها القيمة المقبوضة من أصل هذه 

  .د عليها القيم التي تدفع تسديداً للأقساط والسندات المستحقةالقروض وتقيّ

  

  كيفية تسديد القروضكيفية تسديد القروض: : المادة السابعةالمادة السابعة

يجاز للحكومة، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، أن 

تفتح عند الاقتضاء سنوياً اعتمادات إضافية في الموازنة العامة والموازنات الملحقة 

وتحدد ) أصل وفوائد ونفقات متممة(سديد أقساط القروض التي تستحق لأجل ت

  .مصادر تغطيتها
  

تطبيق أحكام اتفاقيات القروض الخارجية على كامل الإنفاق العائد إلى تطبيق أحكام اتفاقيات القروض الخارجية على كامل الإنفاق العائد إلى : : المادة الثامنةالمادة الثامنة

  المشاريع الممولة خارجياًالمشاريع الممولة خارجياً

تطبق في الإنفاق من اتفاقيات القروض والهبات الخارجية الجارية مع مختلف 

ارات والمؤسسات العامة والبلديات، الأحكام النظامية المعتمدة لدى الجهة الإد

المقرضة أو الجهة الواهبة سواء أكان هذا الإنفاق من الجزء المحلي أم من الجزء 

  .الأجنبي، على أن تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة

  

  فتح الاعتمادات الاستثنائيةفتح الاعتمادات الاستثنائية: : المادة التاسعةالمادة التاسعة

 من الدستور، يمكن لرئيس الجمهورية، إذا دعت ظروف 85لمادة تنفيذاً لأحكام ا

طارئة لنفقات مستعجلة، أن يتخذ مرسوماً بناءً على قرار صادر عن مجلس 

الوزراء، بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية أو بنقل اعتمادات في الموازنة العامة 

   ليرة،  مليارخمسة وثلاثين، على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات 2005لعام 

  ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في أول عقد يلتئم فيه 

  .بعد ذلك
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  تدوير الاعتمادات ونقل الاعتمادات المدورةتدوير الاعتمادات ونقل الاعتمادات المدورة: : المادة العاشرةالمادة العاشرة

يجاز أن تنقل إلى سائر أبواب الموازنة، الاعتمادات المرصدة في الموازنات السابقة 

  ):الديون المتوجبة الأداء (26باب  في ال2004ة عام والمدوّرة إلى موازن
  

  

 من قانون المحاسبة 26يتم النقل وفقاً للأصول المنصوص عليها في المادة 

قبل أو ) الديون المتوجبة الأداء (26العمومية، كما يجاز تدوير اعتمادات الباب 

مترتبة من بعد نقلها إلى سائر أبواب الموازنة، وذلك لحين تسديد الموجبات ال

  .أصلها لتعلق حق الغير بها
  

احتياطي  (28ويجاز أيضاً، عند الاقتضاء، تدوير الاعتمادات المرصدة في الباب 

، كما يجاز النقل ضمن هذا الباب من )18 و16 و14 و13 و12(البنود ) الموازنة

  .بند إلى بند بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات
  

  . من قانون المحاسبة العمومية114يتم التدوير وفقاً للأصول المحددة في المادة 
  

كما يجاز نقل الاعتمادات المخصصة لرواتب الفائض من الموظفين والمتعاقدين 

والأجراء والمتعاملين في الإدارات العامة من الإدارة المنقول منها إلى الإدارة 

 وزير المالية، بعد تأشير المراقب المركزي لعقد ويتم النقل بقرار من. المنقول إليها

  .النفقات
  

 الدوائر –كما يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة الداخلية والبلديات 

 المخصصة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات، إلى موازنة الهيئة –الإدارية 

وزير المالية، بعد تأشير المذكورة بعد صدور الأنظمة الخاصة بها، بقرار من 

  .المراقب المركزي لعقد النفقات
  

  فتح اعتمادات لدعم فوائد القروض الإنمائيةفتح اعتمادات لدعم فوائد القروض الإنمائية: : المادة الحادية عشرةالمادة الحادية عشرة

يجاز للحكومة سنوياً وحسب الحاجة، فتح الاعتمادات الإضافية المطلوبة لتغطية 

حرفية، زراعية، صناعية، سياحية، تكنولوجية و(جزء من فوائد القروض الإنمائية 

وفقاً للنظام الخاص الموضوع من قبل وزير المالية وحاكم مصرف لبنان لهذه 

، وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير )الغاية

  .المالية
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  اعتمادات المعالجة الصحيةاعتمادات المعالجة الصحية: : المادة الثانية عشرةالمادة الثانية عشرة

 المختص ووزير توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير

المالية معاً الاعتمادات المرصدة بصورة إجمالية في مختلف أبواب الموازنة العامة 

المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والعقود مع الأطباء في 

  .القطاع الخاص

  

  اقتطاع حصة من الرسم البلدي للقرى التي ليس فيها بلدياتاقتطاع حصة من الرسم البلدي للقرى التي ليس فيها بلديات: : المادة الثالثة عشرةالمادة الثالثة عشرة

 وزارة المالية من الصندوق البلدي المستقل قبل توزيع حصيلته على البلديات، تقتطع

 ليرة، يخصص للإنارة عند الاقتضاء والأشغال ستة ملياراتمبلغاً حده الأقصى 

بدلات طاقة وصيانة وتجهيزات (والتنظيفات في القرى التي ليس فيها بلديات 

     وزع هذا المبلغ بمرسوم يتخذ بواسطة وزارة الداخلية والبلديات، ي) وتنظيفات

    في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات، 

  . جميع القرى التي ليس فيها بلديات المرسومشمليعلى أن 
  

  السماح للجامعة اللبنانية بعقد اتفاقاتالسماح للجامعة اللبنانية بعقد اتفاقات: : المادة الرابعة عشرةالمادة الرابعة عشرة

مع أشخاص الحق العام أو الخاص، لتقديم خدمات يمكن للجامعة اللبنانية عقد اتفاقات 

أو إعداد دراسات أو استشارات أو تقديمات في مختلف الحقول، لقاء بدلات تخصص 

نسبة منها كأتعاب لأفراد الهيئة التعليمية وللعاملين الذين يساهمون فيها، ونسبة 

ضعه مجلس أخرى لتمويل البحث العلمي ومستلزماته وتجهيزاته، وفقاً لنظام خاص ي

الجامعة ويوافق عليه وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية، على أن يعود 

  .الرصيد الباقي للجامعة
  

  

كما يجاز للجامعة الاشتراك في المناقصات العامة الدولية والمحلية ضمن 

اختصاصات وحدات الجامعة وأفراد الهيئة التعليمية فيها وفاقاً للأسس المبينة في 

  .قرة الأولىالف
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  تحديد قيم التكاليف الهالكةتحديد قيم التكاليف الهالكة: : المادة الخامسة عشرةالمادة الخامسة عشرة

تعتبر هالكة، جميع التكاليف، بما في ذلك العلاوات وسائر الإضافات والغرامات التي 

 ليرة لبنانية من كل من ضريبتي الدخل عشرة آلافلا يتجاوز مجموعها السنوي 

المالية المختصة من إصدار جداول والأملاك المبنية ورسم الانتقال، وتعفى الدوائر 

  .تكليف وأوامر قبض بهذه المبالغ ومن تحصيلها

  

  تدوير الكسورتدوير الكسور: : المادة السادسة عشرةالمادة السادسة عشرة

 ليرة في معاملات التحقق والتحصيل ألف ليرة إلى الألفيدوّر لصالح الخزينة، كسر 

ومختلف أنواع الرسوم والإنفاق كافة، بما فيها المخصصات والرواتب والأجور 

  .ملحقاتهاو
  

إن الرسوم المستوفاة لصالح الخزينة، والتي تورد إلى صناديقها، يجب أن تتضمن 

  . ليرة لبنانيةالألفكل معاملة يرد فيها كسر الألف، تدويراً إلى 
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  قوانين البرامج وتعديلاتهاقوانين البرامج وتعديلاتها: : الفصل الثانيالفصل الثاني

  

  تعديل قوانين البرامجتعديل قوانين البرامج: :  عشرة عشرةالسابعةالسابعةالمادة المادة 

  :فع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلييعدل برنامج اعتمادات الد

  قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء –أ 

قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت  - 1

  ):اليسار(
  

 28/6/2001 تاريخ 326المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم  -

 عشرة من القانون السابعةلمادة اا ولاسيما وتعديلاته) 2001موازنة (

ترتيب منطقة ( )2004موازنة ( 23/4/2004 تاريخ 583رقم 

  ).الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت

  :ليصبح
2005  2006  2007  

  مليار ليرة  50  55  -

  :بدلاً من
2005  2006  

  مليار ليرة  55  50

  )والباقي دون تعديل(

  

  اء مبنى أمن الدولةقانون برنامج لإنش - 2
  

موازنة  (23/4/2004 تاريخ 583 عشرة من القانون رقم ةالمادة الثامن -

قانون برنامج لإنشاء مبنى أمن الدولة، بحيث يصبح اعتماد ) 2004

ستة مليارات وثلاثمائة مليون ليرة ( مليار ليرة 6.3العقد الإجمالي 

 وخمسمائة مليون ليرة أربعة مليارات( مليار ليرة 4.5بدلاً من ) لبنانية

أربعة (  مليار ليرة4.3، ويصبح رصيد اعتمادات الدفع المتبقية )لبنانية

  :، موزعاً وفقاً لما يلي)مليارات وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية

  :ليصبح
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2005  2006  
  مليار ليرة  1.8  2.5

  :بدلاً من
2005  
  مليار ليرة  2.5

  

  )والباقي دون تعديل(

  

   لوزارة الداخلية والبلدياتقانون برنامج - ب

 قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي -1

 )2001 موازنة (28/6/2001 تاريخ 326المادة الثلاثون من القانون رقم  -

 تاريخ 583 عشرة من القانون رقم السابعةالمادة وتعديلاتها ولا سيما 

  ).بناء معهد قوى الأمن الداخلي( )2004موازنة  (23/4/2004

  :ليصبح
2005  2006  2007  2008  2009  

  مليار ليرة  12  20  16.5  10  ـ

  :بدلاً من
2005  2006  2007  2008  

  مليار ليرة  20  16.5  10  12

  )والباقي دون تعديل(

  

  :قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل - ج

 –  الحدود السورية ورياق–قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس  -1

  سرغايا
  

  

 28/6/2001 تاريخ 326المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم  -

 عشرة من القانون وتعديلاتها لاسيما المادة السابعة )2001موازنة (

مشروع سكة الحديد ) (2004موازنة  (23/4/2004 تاريخ 583رقم 

  .) سرغايا– الحدود السورية ورياق –طرابلس 

  

  :ليصبح
2005  2006  2007  
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  مليار ليرة  5  6  ـ

  :بدلاً من
2005  2006  

  مليار ليرة  6  5

  )والباقي دون تعديل(

  

  :قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه -2

موازنة  (12/2/1994 تاريخ 286المادة التاسعة عشرة من القانون رقم  -

 583عشرة من القانون رقم لاسيما المادة السابعة وتعديلاتها ) 1994

توسيع وتطوير وتأهيل مطار () 2004موازنة  (23/4/2004تاريخ 

 ).بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه

  :ليصبح
2005  2006  2007  

  مليار ليرة  100  92  ـ

  :بدلاً من
2005  2006  
  مليار ليرة  92  100

  )والباقي دون تعديل(

  

   الصيانة والاستملاك والدراساتقانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها  -3

موازنة  (28/6/2001 تاريخ 326المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم  -

 583لاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم  وتعديلاتها) 2001

 الطرق لأشغالقانون برنامج () 2004موازنة  (23/4/2004تاريخ 

 ).وصيانتها في مختلف المناطق

  

  

  
 

  :ليصبح

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  تعريف الاشغال
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  10.3  7  10  8  29.5  27  22  22  22  4.7  طرق دوليةوصيانة  إنشاء  1

  49.5  45  40  8  135  107  70  75  70  20.5  ئيسيةرطرق إنشاء وصيانة   2

  22.2  29  22  8  83.5  68  45  45  45  17.8  طرق ثانويةوصيانة  إنشاء  3

  43  48  25  12  112.5  95  55  55  55  7  طرق داخليةوصيانة  إنشاء  4

9  
  أخرى طرق إنشاء وصيانة

  )طرق القرى المحرومة(
  7  1  7  4  6.5  5  5  5  7  ـ

  :بدلاً من

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  تعريف الاشغال

  7  10  8  29.5  27  22  22  22  15  طرق دوليةوصيانة  إنشاء  1

  45  40  8  135  107  70  75  70  70  ئيسيةرطرق  إنشاء وصيانة  2

  29  22  8  83.5  68  45  45  45  40  طرق ثانويةوصيانة  إنشاء  3

  48  25  12  112.5  95  55  55  55  50  طرق داخليةوصيانة  إنشاء  4

9  
  أخرى طرق إنشاء وصيانة

  )طرق القرى المحرومة(
7  7  5  5  5  6.5  4  7  1  

  )والباقي دون تعديل(
  

  :مج في وزارة التربية والتعليم العاليقوانين البرا - د

  :قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية - 

موازنة  (7/2/1995 تاريخ 409المادة السادسة والأربعون من القانون رقم  - 

 583 عشرة من القانون رقم السابعةولاسيما المادة وتعديلاتها ) 1995

  ).ة اللبنانيةأبنية الجامع() 2004موازنة  (23/4/2004تاريخ 

  :ليصبح
2005  2006  2007  2008  2009  

  مليار ليرة  75  51  55  25  ـ

  :بدلاً من
2005  2006  2007  2008  

  مليار ليرة  51  55  25  75

  )والباقي دون تعديل( 

  : في وزارة الطاقة والمياهبرنامج قانون – هـ

  قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق  -
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موازنة  (28/6/2001 تاريخ 326ادة الثانية والعشرون من القانون رقم الم -

 583ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم وتعديلاتها ) 2001

 قانون برنامج للأشغال المائية() 2004موازنة  (23/4/2004تاريخ 

 ).والكهربائية في مختلف المناطق

  :ليصبح

 رقم

  الفصل
  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  غالريف الاشـتع  ةـالوظيف

105  
243 

   بالمياهالإمداد
تأمين موارد مائية 

  إضافية
50  101  104  86  70  97  8  2  33  35  

105  
243 

  10  2  10  2  77  33  32  31  30  30  مشاريع مياه الشرب   بالمياهالإمداد

109  
  الري  316

  والصرف الصحي

 مشاريع مياه الري

   الصحيوالصرف
8  6  2  1  1  1  2  6  7  1  

   الري  316  109
صيانة ومشاريع تقويم 

  الأنهرمجاري 
  ـ  ـ  1  1  5  4  4  4  4  2

108  
 شؤون  324

  لكهربائية االطاقة
  4  8  9  7  15  12  12  14  14  10  تجهيز كهربائي

  

  :بدلاً من

رقم 

  الفصل
  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  ريف الاشغالـتع  ةـالوظيف

105  
243 

   بالمياهالإمداد
تأمين موارد مائية 

  إضافية
85  101  104  86  70  97  8  2  33  

105  
243 

  2  10  2  77  33  32  31  30  40  مشاريع مياه الشرب   بالمياهالإمداد

109  
  الري  316

  والصرف الصحي
  7  6  2  1  1  1  2  6  9  مشاريع مياه الري

  الري  316  109
صيانة ومشاريع تقويم 

  نهرالأمجاري 
  ـ  1  1  5  4  4  4  4  2

108  
 شؤون  324

  لكهربائية االطاقة
  8  9  7  15  12  12  14  14  14  تجهيز كهربائي

  

  )والباقي دون تعديل(
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  قانون برنامج لشراء حقوق استعمال برامج وأنظمة مايكروسوفتقانون برنامج لشراء حقوق استعمال برامج وأنظمة مايكروسوفت: : المادة الثامنة عشرةالمادة الثامنة عشرة

يون ليرة  مل واثنان وأربعونةومائ مليارات خمسيخصص اعتماد عقد إجمالي قدره 

  .لشراء حقوق استعمال برامج وأنظمة مايكروسوفت) .ل. ل5.142.000.000(لبنانية 
  

يجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في 

  .الموازنة
  

   يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنوياً في الموازنة 

  :قاً لما يليوف
  

  - ب -الجزء الثاني 

  وزارة التربية والتعليم العالي  :الباب الحادي عشر

  شراء حقوق استعمال برامج وأنظمة مايكروسوفت  111  :الفصل

  الشؤون الإدارية العامة  211  :الوظيفة

  تجهيزات  226  :البند

  تجهيزات للمعلوماتية  3  :الفقرة

  1  :النبذة
مايكروسوفت  شراء حقوق استعمال برامج وأنظمة(تجهيزات للمعلوماتية 

  )شاملة الضريبة على القيمة المضافة
 

  ) الليراتبآلاف(

  اعتماد العقد الإجمالي  اعتمادات الدفع

2005  2006  2007  2008  
1.285.500  1.285.500  1.285.500  1.258.500  5.142.000  
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  دينة الجامعيةدينة الجامعيةلصيانة الملصيانة المقانون برنامج قانون برنامج : : المادة التاسعة عشرةالمادة التاسعة عشرة

 .)ل. مليار ل42(  ليرة لبنانيةاثنان وأربعون ملياريخصص اعتماد عقد إجمالي قدره 

  .تشغيل المباني في المدينة الجامعية في الحدثولصيانة 
  

  يجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع 

  .في الموازنة
  

  :التي تلحظ سنوياً في الموازنة وفقاً لما يلي اعتمادات الدفع وبرنامجيحدد تنسيب 
  

  - ب -الجزء الثاني 

  وزارة التربية والتعليم العالي  :الباب الحادي عشر

  تشغيل المدينة الجامعية في الحدثوصيانة   112  :الفصل

  التعليم الجامعي  215  :الوظيفة

  صيانة  228  :البند

  صيانة الأبنية  2  :الفقرة

  1  :نبذةال
 وتشغيل مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لصيانة(صيانة أبنية إدارية 

  )المدينة الجامعية في الحدث
 

  )بمليارات الليرات(

  اعتماد العقد الإجمالي  اعتمادات الدفع

2005  2006  2007  
10  15  17  42  
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  قانون برنامج لمبنى وزارة التربية والتعليم العاليقانون برنامج لمبنى وزارة التربية والتعليم العالي: : المادة العشرونالمادة العشرون

تسعة عشر ملياراً وأربعمائة مليون ليرة لبنانية (يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره 

  . لإنشاء مبنى لوزارة التربية والتعليم العالي.)ل. ل19.400.000.000(
  

يجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع   

  .في الموازنة
  

  :عتمادات الدفع التي تلحظ سنوياً في الموازنة وفقاً لما يلييحدد تنسيب وبرنامج ا
  

  - ب -الجزء الثاني 

  وزارة التربية والتعليم العالي  :الباب الحادي عشر

  إنشاء مبنى وزارة التربية والتعليم العالي  113  :الفصل

  الشؤون الإدارية العامة  211  :الوظيفة

   أبنية قيد التنفيذاتإنشاء  227  :البند

  إنشاء أبنية   2  :الفقرة

  1  :النبذة
 مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لإكمال تنفيذ  (إداريةإنشاء أبنية 

  )مبنى وزارة التربية والتعليم العالي
 

  )بمليارات الليرات(

  اعتماد العقد الإجمالي  اعتمادات الدفع

2005  2006  2007  2008  
0.4  6  8  5  19.4  
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  قانون برنامج لإنشاء المراكز الحدوديةقانون برنامج لإنشاء المراكز الحدودية: : نن والعشرو والعشروالواحدةالواحدةالمادة المادة 

 لإنشاء .)ل. مليار ل9 (يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره تسعة مليارات ليرة لبنانية 

  .المراكز الحدودية
  

يجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع   

  .في الموازنة
  

  :ت الدفع التي تلحظ سنوياً في الموازنة وفقاً لما يلييحدد تنسيب وبرنامج اعتمادا
  

  - ب -الجزء الثاني 

  وزارة الأشغال العامة والنقل  :الباب التاسع

  مشروع إنشاء المراكز الحدودية  125  :الفصل

  الإسكان والتنظيم المدني  242  :الوظيفة

  إنشاءات قيد التنفيذ  227  :البند

  إنشاء أبنية   2  :الفقرة

  2  :ةالنبذ
مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لإنشاء  (إنشاء أبنية متخصصة

  )المراكز الحدودية
 

  )بمليارات الليرات(

  اعتماد العقد الإجمالي  اعتمادات الدفع

2005  2006  
5  4  9  
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  المواد الإصلاحيةالمواد الإصلاحية: : الثالثالثالثالفصل الفصل 

  القسم الأولالقسم الأول

  أحكام مؤقتة تتعلق بمعالجة المخالفات الحاصلةأحكام مؤقتة تتعلق بمعالجة المخالفات الحاصلة

  ملاك العمومية البحريةملاك العمومية البحريةعلى الأعلى الأ

  

  لة على الأملاك العمومية البحريةلة على الأملاك العمومية البحريةمعالجة مؤقتة لمخالفات حاصمعالجة مؤقتة لمخالفات حاص: : رونرون والعش والعشالثانيةالثانية  المادةالمادة

تطبق على الإشغالات القائمة على الأملاك العمومية البحرية، والمخالفة للقانون، 

، الأسس المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 1993والحاصلة قبل سنة 

حال الدفع تكف حكماً جميع التعقبات القضائية بحق الشاغل، ولا وفي . 2522/92

يعطى الشاغل من جراء هذا الدفع أي حق مكتسب من أي نوع كان حتى صدور 

قانون لتسوية المخالفات الحاصلة على الأملاك العمومية البحرية والاستحصال على 

  .مرسوم الترخيص بالإشغال
  

القانون المشار إليه أعلاه، تطبق على المبالغ وفي حال عدم جواز التسوية، بموجب 

  .المدفوعة أعلاه، الأحكام التي يتضمنها القانون المذكور
  

 لجهة زيادة النسب 2522/92لا يعمل بهذا النص إلا بعد صدور تعديل للمرسوم رقم 

وإعادة تخمين سعر المتر المربع من الأرض وفقاً للأسعار الرائجة وذلك بمرسوم 

  .لس الوزراء وبناء على اقتراح وزيري المالية والأشغال العامة والنقليتخذ في مج
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   الثاني الثانيالقسمالقسم

  أحكام تتعلق بتعديل بعض القوانين الضريبيةأحكام تتعلق بتعديل بعض القوانين الضريبية

  البند الأولالبند الأول

  تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخلتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل

  

 تاريخ  تاريخ 144144 بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم  بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم تعديلتعديل: :  والعشرون والعشرونالثالثةالثالثة  المادةالمادة

  ))قانون ضريبة الدخلقانون ضريبة الدخل((لاته لاته  وتعدي وتعدي19591959//66//1212
  

 تاريخ 144 من المرسوم الاشتراعي رقم 5المادة نص  إلىيضاف  :أولاً

  :البند الآتي) قانون ضريبة الدخل (، وتعديلاته12/6/1959
  

 التي تقوم في المناطق الحرة أو التجارية القائمة أو المؤسسات الصناعية -9"

 الأصوللتي تنشأ حسب  اأو اللبنانية والمنشأة الأراضيفي مختلف 

  : هذه المناطق شرط التقيد بالآتيلإنشاءالمفروضة 

 أن يعتمد في تعريف المنطقة الحرة ونطاقها التعريف والنطاق -أ

  .المحددين بموجب قانون الجمارك

 المؤسسة في المنطقة الحرة وأن لا تكون لها فروع خارج أ أن تنش-ب

  .قائمة خارج المنطقة الحرةهذه المنطقة، وأن لا تكون فرعاً لمؤسسة 

 أو الثابتة الموظفة في المؤسسة الصناعية الأصول لا تقل قيمة  أن-ج

خمسمائة مليون ليرة لبنانية، وان لا يقل رأس مليار ورأسمالها عن 

  . ليرة لبنانيةمليار التجارية عن المؤسسةمال 

،  مستخدماً وعاملا25ً تستخدم المؤسسة الصناعية ما لا يقل عن أن -د

 مستخدماً وعاملاً 15وان تستخدم المؤسسة التجارية ما لا يقل عن 

 لا تقل نسبة اللبنانيين من مجمل المستخدمين والعمال في أنشرط 

  .منهم% 75هذه المؤسسات عن 

أن يقتصر الإعفاء على ضريبة الباب الأول، أي الضريبة على أرباح  -هـ

  .المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية

 -17 -



  
                                                                             2005          مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام

  
  

 -18 -

 

بمرسوم يتخذ في عند الاقتضاء  هذه المادة أحكامتحدد دقائق تطبيق 

مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ويتضمن بصورة خاصة 

 الضرورية للتأكد من توفر الشروط المتعلقة والإجراءات الوسائل إيجاد

  ." ومراقبة استمرار توفرهابالإعفاء

  

 تاريخ 144 من المرسوم الاشتراعي رقم 31 من المادة 6تعدل الفقرة : ثانياً

 من 34المعدلة بموجب المادة ) قانون ضريبة الدخل( وتعديلاته 12/6/1959

  :بالنص التالي) 1999موازنة  (23/7/1999 تاريخ 107القانون رقم 
  

في حال وفاة الوالد أو إصابته بعلة مقعدة مثبتة كما هو مبين أعلاه أو لا يقوم 

كما يستفيد . طى الوالدة التنزيل الإضافي عن الأولادبأي عمل مأجور فتع

  .الأهل بالتبني أو للأوصياء من التنزيل العائلي المعطى عن الأولاد

  
 تاريخ  144 من المرسوم الاشتراعي رقم 31يضاف إلى نص المادة  :ثالثاً

  :، النص التالي)قانون ضريبة الدخل( وتعديلاته 12/6/1959
  

، أو الهجر أو التفريق بينهما، وكان للوالدة أولاد على في حال طلاق الزوجين"

  ".عاتقها، تعطى الوالدة التنزيل الإضافي على الأولاد وفقاً لأحكام هذه المادة

  
 144 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 تضاف إلى البند ثالثاً من المادة :رابعاً

  :تالي نصهاالفقرة ال) قانون ضريبة الدخل( وتعديلاته 12/6/1959تاريخ 
  

ربح التحسين الناتج عن التفرغ عن % 1.5يخضع لضريبة مخفضة بمعدل "

الأصول الثابتة المعنوية والمادية والمالية العائدة لمؤسسات فردية أو شركات 

أشخاص أو شركات توصية بالأسهم عندما يتحقق في إطار تحويل تلك 

ن يتم هذا التحويل المؤسسات أو الشركات إلى شركات مساهمة لبنانية على أ

وفقاً للأصول المحددة في قانون التجارة لتخمين المقدمات العينية في شركات 

الأموال في حال تم تحويل أي أصل من الأصول المذكورة بقيمة تفوق القيمة 

الدفترية الصافية، شرط أن تحتفظ الشركة المساهمة بالمقدمات العينية المعاد 

 التحويل تحت طائلة التكليف بالضرائب التي تخمينها لمدة سنتين من تاريخ

شهرياً اعتباراً من تاريخ % 3كانت متوجبة قانوناً بتاريخ التحويل مع غرامة 

  .التحويل على أن يحسب كسر الشهر شهراً كاملاً
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أما الشركات المحدودة المسؤولية فتخضع عند تحويلها إلى شركات مساهمة 

. إعادة تقييم أصولها الثابتة كمقدمات عينيةلبنانية للأحكام ذاتها في حال تمت 

وأمّا في حال تم التحويل إلى شركة مساهمة لبنانية مع الاحتفاظ بالقيمة 

  .الاسمية الدفترية للحصص فلا تخضع لأية ضريبة
  

من أجل تحديد ربح التحسين النهائي، تطبق أحكام الفقرة الثانية من البند أولاً 

  ."من هذه المادة

  
  : خامساً

 144 من المرسوم الاشتراعي رقـم       47 من المادة    4 يلغى نص البند رقم      -1

  ).قانون ضريبة الدخل( وتعديلاته 12/6/1959تاريخ 

 144 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 من المادة 9 يلغى نص البند رقم -2

ويستعاض عنه ) قانون ضريبة الدخل( وتعديلاته 12/6/1959تاريخ 

  :بالنص التالي

ويض الصرف من الخدمة المدفوع وفقاً للقوانين النافذة في لبنان،           تع – 9"

باستثناء ما يدفع إضافة إلى المعاش التقاعدي أو ما يدفع عن مـدة              

الخدمة الفعلية التي تزيد عن المدة اللازمة لاستحقاق معاش تقاعدي          

  ".كامل في حال عدم تقاضي معاش تقاعدي

  
 12/6/1959 تاريخ 144الاشتراعي رقم  من المرسوم 51تعدل المادة  :سادساً

  :بحيث تصبح كما يلي) قانون ضريبة الدخل(وتعديلاته 
  

على جميع أصحاب العمل، مهما كانت طريقة تكليفهم بالضريبة، وكذلك "

التي يتجاوز عدد المستخدمين المؤسسات المستثناة من الضريبة على الأرباح 

ات الأجنبية، أن يمسكوا سجلاً  السفارات والقنصليباستثناء، لديها الخمسة

 جميع العاملين لديهم سواء كانوا خاضعين للضريبة أو غير أسماءيبينون فيه 

خاضعين لها، ومقدار رواتبهم وأجورهم، ونوع عملهم، وتاريخ مباشرتهم 

  . عنه أو صرفهم منهانقطاعهم تاريخ الاقتضاءالعمل، وعند 
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اص الذين يدفعون معاشات تقاعد يطبق هذا الموجب أيضاً، على جميع الأشخ

  . أو تخصيصات لمدى الحياة
  

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية بعد استشارة 

  ." مجلس شورى الدولة

  
 تاريخ 144 من المرسوم الاشتراعي رقم 59تضاف إلى نص المادة  :سابعاً

  :لتاليةالفقرة ا) قانون ضريبة الدخل( وتعديلاته 12/6/1959

)  9(أما تعويض الصرف من الخدمة الخاضع للضريبة وفقاً لأحكـام البنـد             "

  .ودون أي تنزيل% 5 من هذا القانون فيكلف بمعدل 47من المادة 

  ".يعمل بهذا النص اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا التعديل

  
 12/6/1959 تاريخ 144 من المرسوم الاشتراعي رقم 64عدل نص المادة ي :ثامناً

  :بحيث يصبح كما يلي) قانون ضريبة الدخل(وتعديلاته 
  

البلديات كذلك وواتحاد البلديات تطبق على جميع المصالح والمؤسسات العامة "

 أحكام هذا الباب المتعلقة بتسجيل عدد المستخدمين لديها الخمسة التي يتجاوز

لأجراء والتصريح عن المستخدمين أو الأجراء ومسك سجل المستخدمين وا

  ." الضريبة منها، وتأديتها إلى الخزينةواقتطاعوارداتهم، 

  

 تاريخ 144 من المرسوم الاشتراعي رقم 87 آخر  نص المادة إلىأضيف  :تاسعاً

  :الفقرة التالي نصها) قانون ضريبة الدخل( وتعديلاته 12/6/1959
  

املات ترقين الرهن أو تستثنى من أحكام هذه المادة وخلافاً لأي نص آخر، مع"

التأمين العائدة للسيارات وللقروض السكنية، في حال كانت الفوائد الناتجة عنها 

وتبقى هذه الضريبة متوجبة ) الباب الأول(خاضعة للضريبة على الأرباح 

  .التأدية عند تقديم التصريح السنوي عن الأرباح المذكورة
  

  .ر عن وزير الماليةتحدّد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرارات تصد
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  البند الثانيالبند الثاني

  تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافةتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة

  

  20012001//1212//1414 تاريخ  تاريخ 379379تعديل بعض أحكام القانون رقم تعديل بعض أحكام القانون رقم   :: والعشرون والعشرونالرابعةالرابعةالمادة المادة 

  وتعديلاتهوتعديلاته) ) الضريبة على القيمة المضافةالضريبة على القيمة المضافة((
  

 تاريخ 379  من القانون رقم17 من المادة ) و، ز (يلغى نص البندين  :أولاً

ويستعاض عنه ) الضريبة على القيمة المضافة(وتعديلاته  14/12/2001

  :بالنص التالي
  

المطهرات الزراعية، الأتربة ,  البذور، الأسمدة، العلف، المبيدات الزراعية-و

  .الزراعية، طحلب الوقود، المعاجين الخاصة المعدة لتطعيم الأشجار
  

  ."راعي، الآلات والتجهيزات الزراعية المعدات المخصصة للاستعمال الز-ز

  .يسري تعديل هذه المادة من تاريخ نفاذ هذا القانون

  
وتعديلاته  14/12/2001 تاريخ 379 من القانون رقم 18 يضاف إلى المادة :ثانياً

  :البند التالي) الضريبة على القيمة المضافة(
  

والمؤسسات العامة استيراد الأموال أو الخدمات الحاصلة لصالح الإدارات  -5"

والبلديات تنفيذاً لعقود ممولة من جهات خارجية على شكل قروض أو 

، شرط أن يكون  وذلك بنسبة الجزء الممول من هذه المصادر فقطهبات

التمويل بموجب اتفاقيات معقودة بين الدولة اللبنانية والجهات الأجنبية 

لجهة الخارجية من تنص على إعفاء تنفيذ العقد أو الهبة أو على إعفاء ا

  ."أي ضريبة أو رسم في لبنان
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 تاريخ 379 من القانون رقم 40 يلغى نص الفقرة الثانية من المادة :ثالثاً

ويستعاض عنه ) الضريبة على القيمة المضافة(وتعديلاته  14/12/2001

  :بالنص التالي
  

مة  على كل شخص مقيم في لبنان يستعمل فيه خدمة اكتسبها من جهة مقي-2"

خارج الأراضي اللبنانية، أن يصرح عن الضريبة المتوجبة عن هذه 

الخدمة مهما بلغت قيمتها ويؤديها إلى الإدارة الضريبية، وذلك ضمن 

تصريحه الدوري العائد للفترة الضريبية التي اكتسب خلالها هذه الخدمة 

 يوماً من نهاية الفترة 20في حال كان خاضع للضريبة، أو ضمن مهلة 

ريبية التي اكتسب خلالها هذه الخدمة في حال لم يكن خاضعاً الض

  .للضريبة
  

مجلس الوزراء بناء على   تحدد أصول تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في-3

  ."اقتراح وزير المالية

  

وتعديلاته  14/12/2001 تاريخ   379 من القانون رقم     48 يضاف إلى المادة     :رابعاً

  : التالي نصه11البند ) الضريبة على القيمة المضافة(
  

 من هذا 40تفرض على كل شخص يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة "

 عملية اكتساب  من قيمة الضريبة المتوجبة على%5القانون، غرامة توازي 

الخدمة من الخارج، وذلك عن كل فترة ضريبية تم التأخير فيها، على أن لا 

  ".بة على العملية المعنيةتتجاوز الغرامة قيمة الضريبة المتوج

  
 14/12/2001 تاريخ 379 من القانون رقم 55 تلغى من البند الأول من المادة :خامساً

المتعلقة بإلغاء الرسوم الفقرات ) الضريبة على القيمة المضافة(وتعديلاته 

المفروضة على ورق اللعب والمشروبات غير الروحية والاسمنت والجبس 

  :بإلغاء الرسوم التاليةوالكلس، ويستعاض عنها 
  

 

 رسوم الاستهلاك الداخلي المتوجبة على السلع التالية وذلك عند الاستيراد -"

  : أو عند تسليمها في الداخل

 .04.03 و04.02 و04.01الألبان، موضوع البنود التعريفية   - أ

 .20.09العصير، موضوع البند التعريفي  - ب
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 22.01ن التعريفيين المياه والمشروبات غير الروحية، موضوع البندي - ت

 .22.02و

 25.20الجبس والجص والكلس والاسمنت، موضوع البنود التعريفية  - ث

 .25.23 و25.22و

 .95.04ورق اللعب، موضوع البند التعريفي   - ج
  

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير 

  ."المالية

  
الضريبة (وتعديلاته  14/12/2001 تاريخ 379 يضاف إلى القانون رقم :سادساً

  : مكرر التالي نصها57المادة ) على القيمة المضافة
  

تفرض الضريبة على عمليات تسليم الأموال وعلى عمليات تقديم الخدمات "

الخاضعة للضريبة والتي يقوم بها شخص خاضع للضريبة، التي تنفّذ بعد 

 تسديد ثمنها جزئياً تاريخ خضوعه، حتى ولو كان جرى تنظيم فاتورة بها أو

  .أو كلياً قبل هذا التاريخ
  

أما بالنسبة للعقود التي نفذت بصورة جزئية قبل تاريخ الخضوع، تفرض 

  ".الضريبة على الجزء الذي لا يزال قيد التنفيذ بتاريخ الخضوع

  
 14/12/2001 تاريخ 379 من القانون رقم 59 يضاف إلى نص المادة :سابعاً

في الفقرة الأولى المتعلقة       ) على القيمة المضافةالضريبة (وتعديلاته 

بحق طلب استرداد الضريبة التي أصابت الأصول الثابتة والفقرة الثانية 

المتعلقة بحق طلب استرداد كامل الضريبة التي أصابت المصاريف الجارية 

  :البنود التالية

  . صناعة الأسمدة، العلف، المبيدات الزراعية-"

ت المخصصة للاستعمال الزراعي، الآلات والتجهيزات صناعة المعدا -

  ."الزراعية
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  القسم الثالثالقسم الثالث

  تعديل بعض أحكام قانون المحاسبة العموميةتعديل بعض أحكام قانون المحاسبة العمومية

  

إيداع جميع الأموال العمومية في حساب الخزينة المفتوح إيداع جميع الأموال العمومية في حساب الخزينة المفتوح   ::المادة الخامسة والعشرونالمادة الخامسة والعشرون

  لدى مصرف لبنانلدى مصرف لبنان
  

الإجازة  (1987 تشرين الثاني 21 تاريخ 49/87تلغى المادة الثالثة من القانون رقم 

للإدارات العامة ذات الموازنات الملحقة والمؤسسات العامة والبلديات فتح حسابات 

 246 إلى 242ويعاد العمل بأحكام المواد من ) جارية مستقلة بها في مصرف لبنان

  .ضمناً من قانون المحاسبة العمومية
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  القسم الرابعالقسم الرابع

  طات العامةطات العامةللأحكام تتعلق بالسأحكام تتعلق بالس

  

إلغاء تخصيص النواب بكميات من البنزين ومن رسوم إلغاء تخصيص النواب بكميات من البنزين ومن رسوم   ::مادة السادسة والعشرونمادة السادسة والعشرونالال

  المخابرات الهاتفيةالمخابرات الهاتفية
  

، القاضي بتحديد كميات البنزين 1971 حزيران 15 تاريخ 40/71يلغى القانون رقم 

  .ورسوم المخابرات الهاتفية المترتبة على النواب والتي تتحملها الدولة

  

  لغاء مخصصات النواب السابقينلغاء مخصصات النواب السابقينإإ  ::المادة السابعة والعشرونالمادة السابعة والعشرون
  

مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة حتى تاريخ سريان أحكام هذه المادة، يلغى نص 

 1974 أيلول 25 تاريخ 25/74من المادة الأولى من القانون رقم )  4 (البند 

إعطاء مخصصات وتعويضات شهرية لرؤساء الجمهورية السابقين (وتعديلاته 

  ).بي السابقين ولرؤساء الحكومة والنواب السابقينولرؤساء المجلس النيا

  

  إلغاء إعفاء سيارة النائب من الرسومإلغاء إعفاء سيارة النائب من الرسوم  ::المادة الثامنة والعشرونالمادة الثامنة والعشرون

 وتعديلاته، القاضي بإعفاء 1979 كانون الأول 26 تاريخ 20/79يلغى القانون رقم 

 سيارة النائب من الرسوم الجمركية والميكانيك والتسجيل ورسم الاستهلاك الداخلي

  .وجميع الرسوم والضرائب الأخرى
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 تاريخ  تاريخ 717717 الملحق بالقانون رقم  الملحق بالقانون رقم 1818إلغاء الجدول رقم إلغاء الجدول رقم  ::المادة التاسعة والعشرونالمادة التاسعة والعشرون

   والاستعاضة عته بجدول آخر والاستعاضة عته بجدول آخر19981998//1111//55
  

 وتعديلاته 5/11/1998 تاريخ 717الملحق بالقانون رقم ) 18(يلغى الجدول رقم  

بالجدول ويستعاض عنه ) ...ري العامتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإدا(

  :التالي

  

 

 جدول رقم 18

 مخصصات السلطات العامة وتعويضاتها

 الوزير الوزير رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس رئيس
 الماهية

 النائب غير النائب النائب غير النائب النائب النواب الجمهورية

 2.250.000 2,250,000 2,250,000 2,625,000 2.625.000 2.625.000 3,375,000 المخصصات

 1.125.000 1,125,000 1,125,000 2,550,000 2.550.000 2.550.000 3,375,000 تعويض التمثيل

   843,000 843,000 843,000 843.000 843.000   تعويض السيارة

تعويض سيارة 
 وهاتف

    1,350,000 1,350,000 1,125,000 1,125,000 1.125.000 

تعويض سائق 
 وأمين سر

  1.350.000         1.125.000 

 750.000 1,125,000 1,125,000 1,500,000 1,500,000 1.500.000 2,625,000 تعويض تشريفات

 6.375.000 6,468,000 6,468,000 8,868,000 8,868,000 8.868.000 9,375,000 المجموع
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  الخامسالخامسالقسم القسم 
  الموظفين والوظيفة العامةالموظفين والوظيفة العامةأحكام تتعلق بشؤون أحكام تتعلق بشؤون 

  د الأولد الأولــالبنالبن

  دوامدوامــالال
  

تعديل دوام العمل في المدارس والجامعات والإدارات العامة والمؤسسات تعديل دوام العمل في المدارس والجامعات والإدارات العامة والمؤسسات : : الثلاثونالثلاثونة ة المادالماد

   وفي المرافق ذات الصفة العمومية وفي المرافق ذات الصفة العموميةالعامة والبلديات واتحاداتهاالعامة والبلديات واتحاداتها
  

حكام أ (3/8/1982 تاريخ 22/82يلغى نص المادة الأولى من القانون رقم  :أولاً

خاصة بأفراد الهيئة التعليمية في ملاكات التعليم الرسمي في وزارة التربية 

  :، ويستعاض عنه بالنص التالي)والتعليم العالي
 

يحدد الدوام الأسبوعي لأفراد الهيئة التعليمية في دور المعلمين والمعلمات "

  :وفي المدارس الثانوية والمتوسطة والابتدائية الرسمية كما يلي

لأستاذ التعليم الثانوي وأستاذ التربية الرياضية بعشرين ساعة تدريس  -أ 

 .فعلي تضاف إليها أربع ساعات تخصص للنشاطات اللاصفية

للمعلم أو المدرس في المرحلة المتوسطة من التعليم الأساسي بأربع  -ب

وعشرين ساعة تدريس فعلي تضاف إليها ثلاث ساعات تخصص 

 .للنشاطات اللاصفية

معلم أو المدرس في المرحلة الابتدائية من التعليم الأساسي وفي مرحلة لل -ج

الروضة بسبع وعشرين ساعة تدريس فعلي تضاف إليها ساعة 

 .تخصص للنشاطات اللاصفية

معلم أو مدرس التربية الرياضية في المرحلتين المتوسطة والابتدائية  -د

ات تخصص بأربع وعشرين ساعة تدريس فعلي تضاف إليها ثلاث ساع

  .للنشاطات اللاصفية
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للمعلم أو المدرس عند الاشتراك في التدريس في أكثر من مرحلة بست  -هـ

وعشرين ساعة تدريس فعلي تضاف إليها ساعة تخصص للنشاطات 

  .اللاصفية
  

 وتعديلاته 26/12/1967 تاريخ 75/67 من القانون رقم 40يلغى نص المادة  :ثانياً

، كما تلغى النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقاً )نانيةإعادة تنظيم الجامعة اللب(

  . المرجع الذي أصدرهاأوله مهما كانت صيغتها 
  

تحدد ساعات التدريس الأسبوعية المطلوبة من الأساتذة والأساتذة المساعدين  :ثالثاً

والمعيدين باثنتي عشرة ساعة تدريس فعلي إضافة إلى الساعات الأربع 

 تاريخ 6/70لمادة الثامنة من القانون رقم  ابموجبالمنصوص عليها 

 ).تنظيم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية( وتعديلاته 23/2/1970
  

يحدد دوام العمل الأسبوعي للعاملين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة  :رابعاً

والبلديات واتحاداتها وفي المرافق ذات الصفة العمومية على اختلاف 

وذلك على : ياتهم حتى ولو كانت عقود عملهم تنص على خلاف ذلكتسم

  :الوجه التالي
  

 :أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس - أ

  .من الساعة السابعة والنصف حتى الثالثة عشرة :فترة صباحية -

  .من الساعة الرابعة عشرة حتى السابعة عشرة: فترة بعد الظهر -

  

 :يوم الجمعة -ب

 من الساعة السابعة والنصف حتى الحادية عشرة ة متواصلةفتر -

  .والنصف

  

تطبق على أفراد الهيئة التعليمية في التعليم المهني والتقني أحكام البند   :خامساً

  .من هذه المادة المتعلقة بتحديد الدوام الأسبوعي) أولاً(
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  :سادساً

لدواعٍ عائلية ولمدة يمكن للموظفة المتزوجة الإفادة من دوام نصفي وذلك  -1

  .أقصاها خمس سنوات خلال فترة خدمتها
  

يقصد بالدوام النصفي أن تعمل المستفيدة من هذا الدوام نصف عدد   -2

  .الساعات المحددة قانوناً، على أن يدوّر كسر الساعة لصالح الإدارة
  

  .تحدّد المدة الدنيا للدوام النصفي باثني عشر شهراً متتالية -3
  

أمّا . لمستفيدة من الدوام النصفي نصف الراتب ونصف متمماتهيستحق ل -4

التعويضات العائلية والمنافع والخدمات وتعويض النقل المؤقت فتثابر 

  .على الإفادة منها كاملة
  

خلافاً لأي نص آخر، تحسب سنة الدوام النصفي نصف سنة بالنسبة  -5

  . المعاش التقاعديأوللتدرج وتعويض الصرف 
  

لب الاستفادة من الدوام النصفي خطياً قبل شهر من تاريخ الإفادة يقدم ط -6

. انتهائهمنه ويقدم طلب تجديده خطياً عند الاقتضاء، قبل شهر من تاريخ 

أمّا المتزوجة من أفراد الهيئة التعليمية التي ترغب بالإفادة من الدوام 

ية تموز  خطياً بين أول حزيران ونهاالاستفادةالنصفي فعليها تقديم طلب 

 .من السنة الدراسية المنوي الاستفادة من الدوام النصفي خلالها
  

يحظر على المستفيدة من الدوام النصفي أن تتعاطى أي عمل مأجور أو  -7

أية مهنة من أي نوع كانت، وذلك تحت طائلة العودة عن هذا التدبير في 

لية أي وقت تثبت فيه مخالفتها لهذا الحظر، فضلاً عن ترتب المسؤو

 .المسلكية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة
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  البنـد الثانيالبنـد الثاني

  تعديل نظام التقاعد والصرف من الخدمةتعديل نظام التقاعد والصرف من الخدمة

   

  تعديل حسومات التقاعدتعديل حسومات التقاعد: : الواحدة والثلاثونالواحدة والثلاثونالمادة المادة 

 حزيران 29 تاريخ 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 من المادة 2يلغى نص البند 

  :ويستعاض عنه بالنص التالي) من الخدمةنظام التقاعد والصرف ( وتعديلاته 1983
  

 بالمائة من الراتب بعد اقتطاع الضريبة للموظفين المدنيين سبعة%) 7( -

  .وللعسكريين في أسلاكهم كافة

  

   من المرسوم الاشتراعي رقم من المرسوم الاشتراعي رقم2626  المادةالمادةإضافة فقرة إلى نص إضافة فقرة إلى نص : : المادة الثانية والثلاثونالمادة الثانية والثلاثون

  ))والصرف من الخدمةوالصرف من الخدمةنظام التقاعد نظام التقاعد ((  وتعديلاتهوتعديلاته  19831983//66//2929تاريخ تاريخ   4747
  

 29/6/1983 تاريخ 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 26يضاف إلى نص المادة 

  :الفقرة الجديدة التالي نصها) نظام التقاعد والصرف من الخدمة(وتعديلاته 
  

يُقطع المعاش عن الأولاد الذكور الأعلاء المتأهلين إذا كانت زوجتهم تتعاطى عملاً "

 إذا كان أبناؤهم الذكور قد أتموا الثامنة عشرة من عمرهم أومأجوراً أو مهنة حرة، 

 الخامسة والعشرين في حال كانوا يتابعون دراستهم، إلا إذا كان هؤلاء في كلا أو

الحالين أعلاء عاجزين عن كسب العيش وكانت علتهم مثبتة بتقرير من اللجنة 

  ".م الاشتراعي من هذا المرسو22الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 

  

   من نظام التقاعد والصرف من الخدمة من نظام التقاعد والصرف من الخدمة3434تعديل نص المادة تعديل نص المادة : : المادة الثالثة والثلاثونالمادة الثالثة والثلاثون
  

 1983 حزيران 29 تاريخ 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 34يلغى نص المادة  

  :ويستعاض عنه بالنص التالي) نظام التقاعد والصرف من الخدمة(وتعديلاته 
  

عائلة ممن يتقاضون معاشاً تقاعدياً، أو في حال قطع في حال وفاة احد أفراد ال"

  ".المعاش عن أحدهم لأي سبب كان، يقطع هذا المعاش نهائياً لصالح الخزينة اللبنانية
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  البنـد الثالثالبنـد الثالث

  تعديل نظام الموظفينتعديل نظام الموظفين

  

 تاريخ  تاريخ 112112 من المرسوم الاشتراعي رقم  من المرسوم الاشتراعي رقم 6868تعديل المادة تعديل المادة : : المادة الرابعة والثلاثونالمادة الرابعة والثلاثون

  ))نظام الموظفيننظام الموظفين((لاته لاته  وتعدي وتعدي19591959//66//1212

  
يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الثامنة والستين من المرسوم الاشتراعي رقم  

  :النص التالي) نظام الموظفين( وتعديلاته 12/6/1959 تاريخ 112
  

أما الموظف من أفراد الهيئة التعليمية في مختلف مراحل التعليم الرسمي غير "

تقاعد أو يصرف من الخدمة عند إكماله الستين من الجامعي، فيحال حكماً على ال

  ".عمره
  

  ).والباقي دون تعديل( 
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  البند الرابعالبند الرابع

  19981998 تشرين الثاني  تشرين الثاني 55 تاريخ  تاريخ 717717تعديل القانون رقم تعديل القانون رقم 

  

 الملحقين  الملحقين 1010 و و88تفسير عبارة الفنيين في الجدولين رقم تفسير عبارة الفنيين في الجدولين رقم : : الثلاثونالثلاثونوو   الخامسة الخامسةالمادةالمادة

  ::19981998//1111//55 تاريخ  تاريخ 717717بالقانون رقم بالقانون رقم 

  
 10 ورقم 8يقصد بالفنيين والسلك الخاص في الطيران المدني في الجدولين رقم  :أولاً

رفع الحد الأدنى ( وتعديلاته 5/11/1998 تاريخ 717الملحقين بالقانون رقم 

للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب الملاك الإداري العام وإعطاء زيادة 

دني والسلك الخاص في الموظفون الفنيون في الطيران الم...) غلاء معيشة

الطيران المدني، دون سواهم من الموظفين الفنيين الذين يعملون في الإدارات 

  .العامة والمؤسسات العامة والبلديات

  

يطبّق هذا النص على جميع الموظفين الفنيين في الإدارات العامة والمؤسسات  :ثانياً

ذين استحصلوا على  الأوالعامة والبلديات، الذين صححت أوضاعهم إدارياً، 

 الملحقين بالقانون رقم 10 ورقم 8قرارات قضائية بتطبيق أحد الجدولين رقم 

 أو ما يماثلهما في جداول رواتب المؤسسات العامة والبلديات، على 717/98

 الملحقين بذات القانون أو ما يماثلهما 9 ورقم 7رواتبهم بدلاً من الجدولين رقم 

يات، وتعتبر المبالغ التي تقاضوها قبل العمل بهذا في المؤسسات العامة والبلد

 .القانون حقاً مكتسباً لهم وغير قابلة للاسترداد
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  البنـد الخامسالبنـد الخامس

  اعتماد نظام لتقييم أداء الموظفيناعتماد نظام لتقييم أداء الموظفين

  

  نظام لتقييم الأداءنظام لتقييم الأداء  ::الثلاثونالثلاثونوو  السادسةالسادسة  المادةالمادة

  :لأسس التاليةيعتمد نظام لتقييم أداء الموظفين سنوياً استناداً إلى ا :أولاً

  .أن يشمل التقييم جميع فئات الموظفين دون أي استثناء  -1

أن يستند التقييم إلى معايير مرتبطة بقدرات الموظف وصفاته التي تمكنه   -2

  .من أداء وظيفته من جهة وبأدائه وسلوكه الوظيفيين

أن يتم التقييم من قبل الرؤساء التسلسليين للموظف في مرحلة أولى ومن   -3

  .بل لجنة لتقييم الأداء في مرحلة ثانيةق

مجلس الخدمة "أن يجري تقييم موظفي الفئة الأولى من قبل هيئتي   -4

المدنية والتفتيش المركزي مجتمعتين في هيئة واحدة، ويرفع هذا التقييم 

إلى الوزير المختص الذي يقوم بدوره بتقييم الموظف وإحالة التقييمين 

  .القرار المناسبإلى مجلس الوزراء لاتخاذ 

أن يتاح للموظف حق المراجعة والتظلم بشأن تقارير تقييم الأداء السنوية   -5

  .لدى لجان التظلم المختصة التي تعتبر قراراتها ملزمة

  
  :تعتمد تقارير تقييم الأداء السنوية أساساً لتطبيق مبدأي الثواب والعقاب لجهة :ثانياً

  منح المكافآت الإنتاجية  -1

  يةالترق  -2

  منح الدرجات الاستثنائية  -3

  الترفيع  -4

  الإخضاع لبرنامج تدريبي أو تأهيلي  -5

  تأخير التدرج  -6
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تنهى، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، خدمة كل موظف، مهما كانت فئته أو  :ثالثاً

رتبته، أثبتت تقارير تقييم الأداء السنوية المعتمدة بموجب نظام تقييم الأداء 

داءه كان أقل من الوسط خلال سنتين متتاليتين أو لمرتين خلال الوظيفي، أن أ

  .ثلاث سنوات متتالية

  

تخضع تدابير الصرف من الخدمة المتخذة وفقاً لأحكام هذه المادة لرقابة  :رابعاً

القضاء المختص من اجل التثبت من مراعاة الأصول والإجراءات المنصوص 

  .عليها في هذه المادة

  

يضع مجلس الخدمة المدنية نفاذ هذه المادة شهر من تاريخ أستة في مهلة  :خامساً

بقرار من هيئته نظاماً لتقييم الأداء الوظيفي ومنح الدرجات الاستثنائية وفقاً 

 إتباعهاللأسس والمبادئ المبينة أعلاه ويضمنه الأصول والإجراءات التي يجب 

، وكيفية تأليف هذه من قبل الرؤساء التسلسليين ولجان التقييم ولجان التظلم

  .اللجان
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  البند السادسالبند السادس

  تحديد مدة حصانة هيئات الرقابةتحديد مدة حصانة هيئات الرقابة

  

    تحديد مدة حصانة هيئات الرقابةتحديد مدة حصانة هيئات الرقابة: : الثلاثونالثلاثون و والسابعةالسابعةالمادة المادة 
  

خلافاً لأي نص آخر، وباستثناء انتهاء الخدمة بسبب بلوغ السن القانونية، وباستثناء 

نهاء خدمة أي من رؤساء طلب النقل أو طلب إنهاء الخدمة، لا يجوز نقل أو إ

، قبل والهيئة العليا للتأديبوأعضاء هيئات مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي 

انقضاء ثلاث سنوات على تعيينه في وظيفته أو مركزه، شرط تقيده بالقوانين 

  . والأنظمة النافذة
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  د السابعد السابعالبنـالبنـ

  تعيين الموظفين عن طريق التعاقدتعيين الموظفين عن طريق التعاقد

  

  تعيين الموظفين عن طريق التعاقدتعيين الموظفين عن طريق التعاقد: : ثونثون والثلا والثلاالثامنةالثامنةالمادة المادة 

مع المحافظة على الحقوق المكتسبة حتى تاريخ العمل بهذه المادة، يعين  :أولاً

 أوالموظفون في الملاك الإداري العام عن طريق التعاقد، بموجب امتحان 

. مباراة ينظمها مجلس الخدمة المدنية وفق آلية تحدد بقرار من هيئة المجلس

توافر في المرشح الشروط العامة للتوظيف والمؤهلات العلمية  تأنيشترط 

والعملية الإضافية للوظيفة المرشح لها، باستثناء شرط السن الذي يجب أن لا 

  .يقل عن عشرين سنة وأن لا يزيد عن واحد وستين سنة بتاريخ مباشرته العمل
  

لك القضائي والأجهزة تستثنى من التعيين بالتعاقد وظائف السلك الخارجي والس :ثانياً

  .الأمنية وهيئات أجهزة الرقابة التي تبقى خاضعة للقوانين والأنظمة الخاصة بها
  

ن عن طريق التعاقد لتقييم دائم من قبل رؤسائه يخضع أداء الموظف المعيّ :ثالثاً

التسلسليين وعلى مسؤوليتهم ولا يجدد العقد الجاري معه إلا بناء على نتائج 

 وانضباطيته وأهليته للاستمرار في عمله، على أن يوضع التقييم تقييم إنتاجيته

" جيد"قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة التعاقد وأن لا يقل تقييم الأداء عن درجة 

  .كشرط لتجديد العقد
  

تنظم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء قواعد وشروط وأصول إجراء العقود  :رابعاً

جباتهم وأوضاعهم التعاقدية وبدلات تفرغهم وتنفيذها، وحقوق المتعاقدين ووا

  .وتعويضاتهم، على أن لا تزيد مدة التعاقد على خمس سنوات قابلة للتجديد
  

يبقى الموظفون الداخلون في الملاك الإداري العام بتاريخ نشر هذا القانون : خامساً

 خاضعين لسائر الأحكام القانونية والتنظيمية التي ترعى أوضاعهم الوظيفية،

كما يحق لهم الاشتراك في المباريات الخاصة بالتعاقد من أجل ترفيعهم من فئة 

 من رتبة إلى رتبة، ويستمرون في حال نجاحهم في الخضوع لسائر أوإلى فئة 

  .الأحكام النافذة التي ترعاهم
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  البنـد الثامنالبنـد الثامن

  أحكام استثنائية خاصة بالموظفين والمتعاقدين والأجراءأحكام استثنائية خاصة بالموظفين والمتعاقدين والأجراء

  

   أحكام استثنائية خاصة بالموظفين والمتعاقدين والأجراء أحكام استثنائية خاصة بالموظفين والمتعاقدين والأجراء::لاثونلاثون والث والثالتاسعةالتاسعةالمادة المادة 

يجاز للحكومة، خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذه المادة، بمراسيم تتخذ في  :أولاً

مجلس الوزراء بعد تحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه وبعد استطلاع رأي 

حديد صلاحيات كل من مجلس شورى الدولة وهيئة مجلس الخدمة المدنية، ت

 المرسومة لها وإعادة النظر بتنظيم والأهدافالوزارات بما يتفق مع المهام 

ملاكاتها بحيث يتضمن تخفيضاً في تسميات الوظائف وعديدها وإلغاء للوحدات 

  .الإدارية الزائدة

  

في غضون ستة أشهر من تاريخ صدور النص القاضي بإعادة تنظيم أي من  :ثانياً

الوزارات المعنية، ينقل وفقاً للأصول الموظفون الذين تلغى وظائفهم إلى 

وظيفة شاغرة في سلكهم ضمن إدارتهم، أو في إدارة أخرى، تماثل وظيفتهم 

باراة، وإذا فئة ورتبة ويستوفون شروط التعيين فيها باستثناء شرطي السن والم

لم تكن في إدارتهم أو في الإدارات الأخرى وظيفة شاغرة، عرضت عليهم من 

قبل الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وظيفة أدنى مع 

الاحتفاظ براتبهم الأصلي، فإذا رفضوا هذه الوظيفة الأخيرة أحيلوا على 

ك الحالة، إضافة إلى  يعطوا في تلأن صرفوا من الخدمة، على أوالتقاعد 

حقوقهم المتوجبة قانوناً، مبلغاً إضافياً يوازي راتب الشهر الأساسي الأخير عن 

 لا يزيد عدد الأشهر عن ثلاثين شهراً وعلى أن أنكل سنة خدمة فعلية على 

  .ل. مليون ل200ولا يزيد عن . ل. مليون ل30لا يقل المبلغ الإضافي عن 
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   :ثالثاً

من هذه المادة يجاز للحكومة خلال مدة سنتين ) ثانياً( أحكام البند مع مراعاة -1

من تاريخ نفاذها، ملء المراكز الشاغرة في الملاك الإداري العام عن 

إلحاقهم  طريق التعاقد، من بين الأشخاص المذكورين أدناه، ممن لم يجر

) 12(ادة  المحددة في المللأصولبتاريخ نفاذ هذا البند، لأي سبب كان، وفقاً 

 المؤسسات أو بأي من الإدارات العامة 5240/2001من المرسوم رقم 

العامة أو البلديات، على أن تتوافر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة 

باستثناء شرط السن، وأن يجتازوا بنجاح مباراة محصورة بهم ينظمها 

  :نافذةمجلس الخدمة المدنية لهذه الغاية وفقاً للأحكام القانونية ال

الموظفون المؤقتون الذين يعملون في الإدارات العامة التي انتهت المدة  - أ

  . تجددأن للوظائف فيها، دون أوالمحددة للملاكات 

 .المتعاملون في وزارة الإعلام وفي الوزارات الأخرى -ب 

أجراء التصفية وفقاً لأحكام النظام العام للأجراء في الإدارات العامة  -ج

 .ة الأجراء الخاصة بكل إدارة عامةوفي أنظم

الأجراء الذين يزيد عددهم عن العدد الملحوظ لكل تسمية في أنظمة  -د

 .الأجراء الخاصة بكل إدارة عامة

كل متعاقد على وظيفة ملحوظة في الملاك، باستثناء الوظائف التي  -هـ

 .أجازت القوانين والأنظمة ملأها بالتعاقد

 10183 المرسوم رقم لأحكامستخدامهم خلافاً المتعاقدون الذين تم ا -و

 . وتعديلاته2/5/1997تاريخ 

العاملين في الإدارات العامة وفي المراكز والهيئات والمكاتب  سائر -ز

 التابعة للإدارات العامة أو العاملة تحت إشرافها أو أوالملحقة 

وصايتها، ممن جرى استخدامهم خلافاً للأصول المعتمدة في هذا 

وكذلك الذين يثبت عدم الحاجة إليهم بناء على تقرير تضعه . الشأن

إدارة الأبحاث والتوجيه، يرفع إلى هيئة مجلس الخدمة المدنية، حتى 

  . استخدامهم قد جرى بموافقة مجلس الوزراءأولو كان تعيينهم 
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تعاقد مع الأشخاص المذكورين أعـلاه،  ال خلال فترة السنتين والى أن يتم      -2

 الأشخاص بتصرف مجلس الخدمة المدنية، بحيث يـصار         يوضع هؤلاء 

إلى تأهيلهم وإعدادهم في معهد الإدارة العامة لتولي وظائف تتناسب مع           

  .مؤهلاتهم وخبرتهم

  

  :رابعاً

) ثالثاً(يصرف حكماً من الخدمة كل من الأشخاص المعنيين بأحكام البند  -1 

  :من هذه المادة في إحدى الحالتين التاليتين
  

 لم يشترك في المباراة أوإذا امتنع عن تقديم طلب للاشتراك  -أ 

المحصورة المشار إليها في البند المذكور، وذلك اعتباراً من اليوم 

 .الذي يلي تاريخ إجراء تلك المباراة
  

عدم النجاح في المباراة المحصورة وذلك اعتباراً من اليوم الذي يلي  -ب

 .تاريخ صدور نتائج تلك المباراة

  

يعطى الشخص المعني بأحكام هذا البند، إضافة إلى الحقوق المتوجبة له  -2

 أجره الأخير عن سنة أو تعويضه أوقانوناً، بدلاً مالياً يوازي راتبه 

  .كاملة

  

  :خامساً

من هذه المادة والناجحون ) ثالثاً(يستمر الأشخاص المعنيون بأحكام البند  -1

 البند المذكور بتقاضي رواتبهم أو في المباراة المحصورة المشار إليها في

 لمدة خمسة عشر شهراً من الأصلية تعويضاتهم من إدارتهم أوأجورهم 

  .تاريخ إعلان نتائج المباراة

  

إذا لم يلحق أي من الأشخاص المعنيين بأحكام هذا البند لأي سبب كان  -2

بأي من إدارات الدولة العامة خلال مهلة خمسة عشر شهراً من تاريخ 

ن نتائج المباراة، يُصرف حكماً من الخدمة وتصفى حقوقه في إدارته إعلا

  الأصلية وفقاً للأصول ويعطى بالإضافة إلى ذلك بدلاً مالياً يوازي 

  .راتبه أو أجره أو تعويضه الأخير عن سنة كاملة
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  :سادساً

يجاز للبلديات واتحادات البلديات استخدام أي من الأشخاص المعنيين  -1

  .من هذه المادة وفقاً للأصول النافذة لديها) خامساً(و) رابعاً(بندين بأحكام ال
  

 المذكورين الأشخاصتشجيعاً للبلديات واتحادات البلديات على استخدام  -2

 أجرهم أو تعويضهم الأخير أوتتحمل الدولة من موازنتها عبء راتبهم 

ام طوال السنة الأولى التي تلي بدء استخدامهم شرط أن يتم استخد

من هذه المادة خلال ستة أشهر من ) رابعاً(الأشخاص المذكورين في البند 

) خامساً(تاريخ صرفهم وأن يتم استخدام الأشخاص المذكورين في البند 

  . شهراً من تاريخ إعلان نجاحهم في المباراة15من هذه المادة خلال 

  

لزامياً، لقانون الضمان يخضع المتعاقدون المعينون وفقاً لأحكام هذه المادة إ :سابعاً

 تاريخ 13955الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 

  . وتعديلاته، بفروعه كافة26/9/1963

  

  :ثامناً

تلغى جميع الاستخدامات بالفاتورة والاستخدامات في المشاريع المشتركة  -1

ي في الوزارات بأي صفة أو تسمية كانت لم يرد ذكرها أعلاه، وذلك ف

 هذه المادة أحكامنهاية الشهر السادس الذي يلي الشهر الذي تصبح فيه 

نافذة، وأن أي استخدام بعد هذا التاريخ يسأل عنه بأمواله الخاصة كل من 

المصفي والآمر بالصرف ومعتمد القبض بحسب كل إدارة حتى ولو 

  .ورده تأكيد خطي بذلك
  

تضع الإدارات العامة المعنية خلال الفترة المذكورة في الفقرة السابقة،  -2

بالمشاريع المشتركة أنظمة تصدر بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بعد 

موافقة مجلس الخدمة المدنية تحدد بموجبها شروط الاستخدام وحقوق 

  .وواجبات العاملين فيها
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  :تاسعاً

يحق لكل موظف في الملاك الدائم للإدارات العامة ممن تزيد المدة  -1

ية لبلوغه السن القانونية عن أربع سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذه المتبق

 يتقدم من إدارته بطلب لإنهاء خدمته غير قابل للرجوع عنه أنالمادة، 

بعد تقديمه، وذلك خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذه المادة، تبلغ 

ريخ نسخة عنه مجلس الخدمة المدنية، ويعتبر طلبه مقبولاً حكماً بتا

  .تسجيله في إدارته وله أن يطلب تصفية حقوقه اعتباراً من هذا التاريخ
  

 هذه المادة على الموظفين المؤقتين المجدد لهم بتاريخ نفاذ أحكامتطبق  -2

أحكام هذه المادة وفقاً للأصول وعلى الأجراء الذي يشغلون وظائف 

  .ملحوظة في أنظمتهم
  

مته عملاً بأحكام الفقرتين السابقتين، يعطى كل من العاملين المنتهية خد -3

إضافة إلى حقوقه المتوجبة قانوناً، مبلغاً إضافياً يوازي راتبه أو أجره 

   الأساسي الشهري الأخير عن كل سنة خدمة فعلية، على أن لا يزيد 

    لا يقل المبلغ الإضافي عنأنعدد الأشهر عن ثلاثين شهراً، وعلى 

  .ل. مليون ل200 ولا يزيد عن. ل. مليون ل30
  

تحدّد بمرسوم أسماء الأشخاص المنتهية خدمتهم بمقتضى أحكام هذا البند،  -4

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين وموافقة 

  .هيئة مجلس الخدمة المدنية

  

  :عاشراً

يحق لكل من المتعاقدين في الإدارات العامة، الذين جرى التعاقد معهم  -1

، 2001 /5240للأصول المرعية الإجراء لاسيما منها المرسوم رقم وفقاً 

أن يتقدم في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذه المادة 

بطلب فسخ تعاقده، ويعتبر طلبه هذا مقبولاً حكماً ولا يجوز الرجوع عنه 

لى في مطلق الأحوال، على أن تُبلغ الوحدة الإدارية المختصة نسخة عنه إ

  .مجلس الخدمة المدنية
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يمكن للحكومة فسخ التعاقد مع أي من المتعاقدين في الإدارات العامة  -2

بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس 

  .الوزراء والوزير المختص وتصفى حقوقه وفقاً للأصول
  

قوق يعطى كل من الأشخاص المعنيين بأحكام هذا البند، إضافة إلى الح -3

المتوجبة له، بدلاً مالياً يوازي تعويضه الشهري الأساسي المحدد في 

عقده الأخير عن سنة كاملة، على أن يبلغ مجلس الخدمة المدنية بواسطة 

  .الوحدة الإدارية المختصة لائحة بأسماء هؤلاء الأشخاص

  

   :عشر حادي

كومة، خلال مهلة سنتين من تاريخ نفاذ أحكام هذه المادة، يمكن للح -1

 تنهي خدمة أي موظف دائم أو أنبمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، 

 أجير في الملاك الإداري العام، على أن تصفى حقوقه أوموظف مؤقت 

  . النافذةوالأنظمة تعويض الصرف وفقاً للقوانين أوفي معاش التقاعد 
  

ن إضافة إلى الحقوق المتوجبة قانوناً، يعطى كل من الأشخاص المذكوري -2

أعلاه المنتهية خدمته عملاً بأحكام هذا البند مبلغاً إضافياً يوازي راتبه أو 

أجره الأساسي الشهري الأخير عن كل سنة خدمة فعلية، على أن لا يزيد 

    عدد الأشهر عن ثلاثين شهراً، وعلى أن لا يقل المبلغ الإضافي عن

  .ل. مليون ل200ولا يزيد عن . ل. مليون ل30
  

وظف الخاضع لشرعة التقاعد والمنتهية خدمته وفقاً لأحكام هذا يحق للم -3

 أن يعطى الأقلالبند، والذي تبلغ خدماته الفعلية خمس عشرة سنة على 

معاشاً تقاعدياً على أساس عشرين سنة خدمة فعلية، شرط أن يدفع 

المحسومات التقاعدية عن الفترة المتبقية لبلوغ خدماته عشرين سنة، 

س راتبه الأساسي بتاريخ إنهاء خدمته على أن لا يعطى وذلك على أسا

  . الفترة المتبقية لإتمامه مدة عشرين سنةانقضاءالمعاش التقاعدي إلا بعد 
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ينقطع حكماً عن العمل الشخص المنتهية خدمته وفقاً لأحكام هذه المادة،  :عشر ثاني

التدابير ويتوجب على الرئيس المباشر والرئيس الذي يعلوه اتخاذ جميع 

 أو أجر أووإذا استمر في العمل لا يترتب له أي راتب . اللازمة في هذا الشأن

 بدل أتعاب عن الخدمات التي يؤديها بعد انتهاء خدماته، ويتعرض أوتعويض 

  .للملاحقة الجزائية مع الموظف المسؤول عن ذلك

  

شخاص الذي  استخدام أي من الأأولا يجوز التعاقد أو إعادة التعاقد  :ثالث عشر

تنهي الحكومة خدمته تطبيقاً لأحكام البند الحادي عشر من هذه المادة، في أية 

  . مؤسسة عامة، وبأي طريقة أو صفة كانتأوإدارة عامة 

  

    :رابع عشر

تنتهي حكماً بعد مرور سنة كاملة على نفاذ أحكام هذه المادة خدمات أي من  -1

والمؤسسات العامة الموضوعين موظفي الفئة الأولى في الإدارات العامة 

 عضوية أوبالتصرف في حال لم تسند إليه خلال السنة المذكورة، رئاسة 

 مدير مؤسسة عامة، حتى ولو لم أومجلس إدارة أو وظيفة مدير عام 

  . النافذةوالأنظمةيصدر نص بذلك، على  أن تصفى حقوقه وفقاً للقوانين 
  

 هذا البند، إضافة إلى يعطى كل من الأشخاص المشمولين بأحكام -2

التعويضات المقررة له قانوناً، مبلغاً إضافياً يوازي راتبه الأساسي 

الشهري الأخير عن كل سنة خدمة فعلية على أن لا يزيد عدد الأشهر عن 

    . ل. مليون ل30ثلاثين شهراً وعلى أن لا يقل المبلغ الإضافي عن 

  .ل. مليون ل200ولا يزيد عن 

  

 من مهام وظيفته الأولىيجوز لأي سبب كان إعفاء الموظف من الفئة لا  :خامس عشر

لأكثر من سنة كاملة وفي حال لم تسند إليه أي مهمة من المهام المذكورة في 

المادة الثالثة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 

ية حكماً حتى ولو  في نهايتها، تعتبر خدمته منتهأو خلال تلك السنة 3169/72

  .لم يصدر نص بذلك وتصفى حقوقه وفقاً للأنظمة النافذة
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 الوظائف المؤقتة في الإدارات بإحداثيمدد العمل بالنصوص المتعلقة  :سادس عشر

العامة، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على تحقيق تجريه إدارة 

لى تلك الوظائف، ويجري  عالإبقاءالأبحاث والتوجيه تبين الحاجة الفعلية إلى 

  .التمديد في تلك الحالة لمرة واحدة ولمدة أخيرة أقصاها ثلاث سنوات

  

يجاز فتح الاعتمادات اللازمة لتأمين النفقات التي تترتب من جراء  :سابع عشر

تطبيق أحكام هذه المادة وتغطية هذه الاعتمادات بمرسوم يتخذ في مجلس 

  .اليةالوزراء بناء على اقتراح وزير الم

  

  :ثامن عشر

  :يجاز للحكومة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذه المادة -1

نظام  (12/6/1959 تاريخ 112تعديل المرسوم الاشتراعي رقم  -أ 

، وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح )الموظفين

 .رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس الخدمة المدنية

النظام العام  (13/12/1972 تاريخ 4517تعديل المرسوم رقم  -ب

وتعديل النصوص التي ترعى المؤسسات العامة ) للمؤسسات العامة

الأخرى غير الخاضعة للمرسوم المذكور والنصوص العائدة للمجالس 

والصناديق العامة والجامعة اللبنانية ومصرف لبنان، وذلك بمرسوم 

  .س الوزراءيتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجل

 استثنائية خاصة بإنهاء خدمة المستخدمين والمتعاقدين أحكامإصدار  -ج

والأجراء العاملين في المؤسسات العامة وفي المجالس والصناديق 

العامة وفي الجامعة اللبنانية ومصرف لبنان، ولا تقبل القرارات 

الصادرة تبعاً لتلك الأحكام أي طريق من طرق المراجعة بما فيها 

  .لطعن لتجاوز حد السلطةا
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  :تلغى بعد مرور سنة كاملة على نفاذ أحكام هذه المادة النصوص التالية -2

المقطع الثاني من المادة الأولى والمقطع الثالث من المادة الثالثة من  -

 29/10/1963تاريخ  14173مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 

 ).ةإنشاء تعاونية موظفي الدول(وتعديلاته 

موازنة العام  (15/7/1981 تاريخ 14/81من القانون رقم ) 22(المادة  -

1981.( 

    موازنة  (23/7/1999 تاريخ 107من القانون رقم ) 54(المادة  -

  ).1999العام 

  

على أن تطبق إلزامياً على كل من أصحاب العلاقة المشمولين بأحكام 

  .روعه كافةالنصوص الملغاة، أحكام قانون الضمان الاجتماعي بف

  

تحدد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة، عند الاقتضاء، بمراسيم تتخذ في  :تاسع عشر

  .مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
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  السادسالسادس  القسمالقسم

  أحكام خاصة بالأجهزة العسكرية والعسكريينأحكام خاصة بالأجهزة العسكرية والعسكريين

  

 تاريخ  تاريخ 102102تعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم تعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم : : الأربعونالأربعونالمادة المادة 

  ))الدفاع الوطنيالدفاع الوطني(( وتعديلاته  وتعديلاته 19831983//99//1616
  

 تاريخ 102 من المرسوم الاشتراعي رقم 7من المادة ) 5(يلغى نص البند  :أولاً

  ).الدفاع الوطني( وتعديلاته 16/9/1983

  

تصفى أعمال المديرية العامة لأمن الدولة وتنقل موجوداتها على اختلافها إلى  :ثانياً

  .داخليالمديرية العامة لقوى الأمن ال
  

أما العديد فيفتح أولاً باب الاستقالة لمن يرغب وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين 

المرعية ويعاد الضباط والرتباء والأفراد المنتقلون من الجيش إلى ملاكهم 

  .الأساسي وينقل الباقون إلى ملاك قوى الأمن الداخلي
  

لرتبة والتدرج يحتفظ المنقولون إلى الجيش وقوى الأمن الداخلي بحقهم في ا

  .وتضم خدماتهم في المديرية العامة لأمن الدولة إلى خدماتهم اللاحقة

  

 من 27 من المادة 3 وكذلك نص الفقرة ب من البند 16يلغى نص المادة  :ثالثاً

الدفاع ( وتعديلاته 16/9/1983 تاريخ 102المرسوم الاشتراعي رقم 

  :ويستعاض عنهما بالنص التالي) الوطني
  

  : الجديدة61المادة 

  : تتألف وزارة الدفاع الوطني من المؤسسات التالية-أ

  الجيش -

  المديرية العامة للإدارة -

  المفتشية العامة -

  المجلس العسكري -
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حدّد مجموع العديد العام للمتطوعين في هذه المؤسسات بخمس وعشرين  -ب

  .ألفاً من مختلف الرتب والاختصاصات وبثلاثة آلاف مدني

ديد الملاكات وجداول العديد والتجهيز بمراسيم تتخذ في مجلس يتم تح  -ج

الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني وإنهاء قائد الجيش 

  .وموافقة المجلس العسكري

يمكن الاستعانة بعشرة آلاف مجند كحد أقصى من مجندي خدمة العلم   -د

  . من هذا القانون117 من المادة 4موضوع الفقرة 

ورة استثنائية يبقى العديد الحالي دون أي تسريح إلزامي بحيث  بص-هـ

يتناقض تدريجياً بسبب الإحالة على التقاعد لبلوغ السن القانونية وطلبات 

التسريح الاختيارية ويتم استئناف التطويع لسد النقص بعد تدني العديد 

  ".أعلاه) ب(عن الحد المقرر في الفقرة 

  
من المرسوم الاشتراعي رقم / 79/من المادة ) 1 (يضاف إلى نص البند :رابعاً

  :الفقرة التالية) الدفاع الوطني( وتعديلاته 16/9/1983 تاريخ 102
  

، فيصفّى معاش التقاعد 1/1/1998أما بالنسبة لمن تطوّع اعتباراً من تاريخ "

على أساس جزء من ستة وثلاثين من الراتب الشهري الأخير بالنسبة 

 جزء من أربعة وثلاثين من الراتب الشهري الأخير للضباط، وعلى أساس

) 2(بالنسبة للرتباء والأفراد، على أن يحسب هذا المعاش وفقاً لأحكام البند 

التالي، مضروباً بعدد سنوات الخدمة حتى السنة السادسة والثلاثين فقط 

، دوالأفرابالنسبة للضباط، وحتى السنة الرابعة والثلاثين فقط بالنسبة للرتباء 

 عائلة المتطوع المتوفي في الخدمة، بالإضافة إلى ذلك، أوويعطى المتطوع 

تعويض صرف يعادل راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة تلي السنة 

  ".السادسة والثلاثين أو السنة الرابعة والثلاثين بحسب رتبة المتطوع
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ريخ  تا102من المرسوم الاشتراعي رقم / 80/يلغى نص المادة  :خامساً

  :ويستعاض عنه بالنص التالي) الدفاع الوطني( وتعديلاته 16/9/1983
  

مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة حتى تاريخ العمل بهذا القانون، يدخل  -1"

 تعويض الصرف عدد سنوات أوفي حساب تصفية معاش التقاعد 

  .الخدمة المؤداة فعلياً وإضافات التعطيل

  

ضافات التي تمنح للمتطوعين الذين اكتسبوا يقصد بإضافات التعطيل، الإ -2

الحق بمعاش تقاعدي، إذا ثبت لدى إحالتهم على التقاعد أنهم مصابون 

 متفاقمة بسببها، أو أمراض منسوبة للخدمة أوبتعطيل ناتج عن جراح 

  :وتحسب هذه الإضافات كما يلي
  

ودون ) عشرة بالمئة% (10سنة واحدة، إذا كانت درجة التعطيل   -

  ).العشرين بالمئة(% 20

    ودون )عشرين بالمئة% (20سنتين إذا كانت درجة التعطيل   -

 ).الأربعين بالمئة% ( 40

ودون ) أربعين بالمئة% (40ثلاث سنوات إذا كانت درجة التعطيل   -

 ).الستين بالمئة% (60

ودون  )ستين بالمئة% (60 أربع سنوات إذا كانت درجة التعطيل -

 ).ةالسبعين بالمئ% (70

ودون ) سبعين بالمئة% (70خمس سنوات إذا كانت درجة التعطيل   -

 ).الثمانين بالمئة % (80

ودون ) ثمانين بالمئة% (80ست سنوات إذا كانت درجة التعطيل   -

 ).التسعين بالمئة% (90

           )تسعين بالمئة% (90سبع سنوات إذا كانت درجة التعطيل   -

  .وما فوق

  

 ". التعطيل إلاّ في حساب معاش التقاعدلا تدخل إضافات -3
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 تـاريخ   102 مـن المرسـوم الاشـتراعي رقـم          105يلغى نص المـادة      :سادساً

  :ويستعاض عنه بالنص التالي) الدفاع الوطني( وتعديلاته 16/9/1983
  

  .، منها شهران للخدمة العسكرية تحدد مدة خدمة العلم بستة أشهر-" 

وزراء بناءً على اقتراح وزير الدفاع  يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس ال-

الوطني، تقسيم فترة الأشهر الستة إلى خدمة عسكرية وخدمة إنمائية في 

المناطق النائية أو إلى خدمة عسكرية وخدمة مدنية لدى الإدارات العامة 

  .والمؤسسات العامة

 . يكتسب كل من قام بواجب خدمة العلم صفة المجند الاحتياطي-

ن بصفة ضباط أو رتباء أو أفراد وفقاً للشروط التي  يؤخذ المجندو-

  ." قيادة الجيش–تحددها وزارة الدفاع الوطني 

  

  تاريخ102 من المرسوم الاشتراعي رقم 117تضاف إلى آخر المادة  :سابعاً

  :الفقرة التالية) الدفاع الوطني( وتعديلاته 16/9/1983
  

 ذاتها في الجيش وقوى يمكن الاستعانة بمجندي خدمة العلم بالرتبة -4"

 الداخلي بناء على طلبهم لمدة سنتين إضافيتين شرط أن لا يكون الأمن

 خدمة المجند الإلزامية أكثر من سنة ويعطى انتهاءقد مضى على 

  :خلال هذه المدة الإضافية راتباً شهرياً يوازي
  
  

  للمجند  .ل.ثلاثمائة ألف ل

  للرتيب المجند  .ل.ثلاثمائة وستين ألف ل

  ".المجند للضابط  .ل.عمائة وخمسين ألف لأرب
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 تاريخ 102 من المرسوم الاشتراعي رقم 153يلغى نص المادة  :ثامناً

  :ويستعاض عنه بالنص التالي) الدفاع الوطني( وتعديلاته 16/9/1983
  

  :خلافاً لأي نص آخر"

 إذا عُيّن المتطوع المسرح في وظيفة خاضعة للتقاعد، وكان قد تقاضى -1"

تعويض صرف، لا تضم خدماته السابقة إلى خدماته الجديدة إلا إذا 

أعاد هذا التعويض، دفعة واحدة، إلى الخزينة خلال ثلاثة أشهر من 

  .تاريخ استئنافه الخدمة

  

إذا عُيّن المتطوع المسرح في إدارة عامة او مؤسسة عامة تابعة للدولة  -2

ء تعيينه الجديد سوى أو البلديات، فلا يجوز له أن يتقاضى من جرا

  .الفرق بين معاش التقاعد وراتب الوظيفة التي يُعيّن فيها

  

وإذا كان المتطوع المسرح قد استفاد من تعويض الصرف بدلاً من 

معاش التقاعد، فلا يجوز له أن يتقاضى من جراء تعيينه الجديد سوى 

ها الفرق بين معاش التقاعد، محسوباً على أساس الخدمات التي من أجل

  ".قبض تعويض الصرف، وراتب الوظيفة التي يُعيّن فيها

  

    19901990//99//66 تاريخ  تاريخ 1717تعديل بعض أحكام القانون رقم تعديل بعض أحكام القانون رقم : : الواحدة والأربعونالواحدة والأربعونالمادة المادة 

  ))تنظيم قوى الأمن الداخليتنظيم قوى الأمن الداخلي((يلاته يلاته وتعدوتعد
  

 وتعديلاته 6/9/1990 تاريخ 17يلغى نص المادة السابعة من القانون رقم  :أولاً

  :ويستعاض عنه بالنص التالي) داخلي الالأمنتنظيم قوى (
  

  :المادة السابعة"

حدّد العديد العام للمتطوعين في قوى الأمن الداخلي بسبعة عشر ألفاً من  -أ

  .مختلف الرتب والاختصاصات وبخمسمائة مدني
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يمكن الاستعانة بمجندي خدمة العلم بالرتبة ذاتها بناء على طلبهم لمدة سنتين  -ب

 يكون قد مضى على انتهاء خدمة المجند الإلزامية إضافيتين شرط أن لا

  .أكثر من سنة وأن لا يزيد عديد المستعان بهم عن أربعة آلاف مجند
  

  :يعطى المجند خلال هذه المدة الإضافية راتباً شهرياً يوازي

  للمجند  .ل.ثلاثمائة ألف ل

  للرتيب المجند  .ل.ثلاثمائة وستين ألف ل

  ".لضابط المجندل  .ل.أربعمائة وخمسين ألف ل

  

بصورة استثنائية يبقى العديد الحالي دون أي تسريح إلزامي بحيث  -ج

يتناقص تدريجياً بسبب الإحالة على التقاعد لبلوغ السن القانونية وطلبات 

التسريح الاختيارية ويتم استئناف التطويع لسد النقص بعد تدني العديد 

  ". أعلاه-  أ- عن الحد المقرر في الفقرة

  

 6/9/1990 تاريخ 17 من المادة الثامنة من القانون رقم 1يلغى نص البند  :نياًثا

  :ويستعاض عنه بالنص التالي) تنظيم قوى الأمن الداخلي(وتعديلاته 
  

  :المادة الثامنة"

يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية  -1

افقة مجلس القيادة، التنظيم وإنهاء مدير عام قوى الأمن الداخلي ومو

 الداخلي بمختلف وحداتها وقطعاتها وإنشاء القطع الأمنالعضوي لقوى 

وتحديد تسمياتها وجداول العديد والعتاد وصلاحيات وواجبات الرؤساء 

  ".ومسؤولياتهم في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون



  
                                                                             2005          مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام

  
  

 

  السابعالسابع  القسمالقسم

  أحكام تتعلق ببعض الإدارات العامةأحكام تتعلق ببعض الإدارات العامة
  

  إلغاء وزارة المهجرينإلغاء وزارة المهجرين: : الثانية والأربعونالثانية والأربعونادة ادة المالم

 تلغى وزارة شؤون المهجرين المحدثة بموجب القانون رقم 31/12/2005بتاريخ 

 وتصفى حقوق العاملين في الملاك المؤقت 1994 كانون الثاني 4 تاريخ 190

  .لجهازها التنفيذي وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة

  

  إلغاء مجلس الجنوبإلغاء مجلس الجنوب: : ربعونربعونالمادة الثالثة والأالمادة الثالثة والأ

 يلغى مجلس الجنوب المنشأ بموجب المرسوم رقم 31/12/2005 بتاريخ -1

 وتصفى حقوق العاملين لديه وفقاً لأحكام 1970 حزيران 12 تاريخ 14649

  .القوانين والأنظمة النافذة
  

 تحدد أصول تصفية أعمال المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على -2

  .اح رئيس مجلس الوزراء ووزير الماليةاقتر

  

إحداث جهاز رقابة داخلية بمستوى مديرية عامة في إحداث جهاز رقابة داخلية بمستوى مديرية عامة في : : الأربعونالأربعونالرابعة والرابعة والمادة المادة 

  وزارة الماليةوزارة المالية
  

 يحدث في وزارة المالية جهاز رقابة داخلية بمستوى مديرية عامة يرتبط مباشرة -1

كد من فعالية عملها بالوزير ويتولى الرقابة على أداء إدارات الوزارة كافة والتأ

 الالتزاموالخدمات التي تؤديها للمواطنين ومستوى هذه الخدمات، والسهر على 

  .بالقوانين والأنظمة من قبل هذه الإدارات والعاملين فيها
  
  

 يتم تنظيم الجهاز وتحديد ملاكه وشروط التعيين في وظائفه وأصول ممارسته -2

الوزراء بناء على اقتراح وزير للمهام المنوطة به بمرسوم يتخذ في مجلس 

  .المالية
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إخضاع حسابات وأعمال وزارة المالية للتدقيق من قِبل إخضاع حسابات وأعمال وزارة المالية للتدقيق من قِبل : : الأربعونالأربعون و والخامسةالخامسةالمادة المادة 

  مكاتب المحاسبة والتدقيقمكاتب المحاسبة والتدقيق
  

تخضع وزارة المالية بإداراتها كافة للأحكام المتعلقة بإخضاع حسابات المؤسسات 

ة للتدقيق المستقل من قِبل      العامة والمؤسسات والمرافق ذات الصفة العمومي

مكاتب المحاسبة والتدقيق المعتمدة والمنصوص عليها بموجب المادة الثالثة والسبعين 

الموازنة العامة والموازنات الملحقة    (28/6/2001 تاريخ 326من القانون رقم 

  ).2001لعام 

  

  ارة الماليةارة الماليةإحداث جهاز لإدارة الدين العام في وزإحداث جهاز لإدارة الدين العام في وز: : الأربعونالأربعون و والسادسةالسادسةالمادة المادة 

 جهاز لإدارة الدين العام – مديرية المالية العامة –يحدث في وزارة المالية  -1

 .بمستوى مديرية

يتولى جهاز إدارة الدين العام، تحت إشراف وتوجيه وزير المالية بالتسلسل  -2

  :الإداري

   .بشتى العملات (front- office functions) إدارة عمليات التمويل للخزينة -

 إدارة مخاطر التمويل بما خص المخاطر الناشئة عن تقلب معدلات الفائدة -

  .استحقاقات القروض وتقلب أسعار العملاتتمركز و

  ).سندات الخزينة(لقروض الداخلية إدارة ومسك حسابات ا -

إدارة ومسك حسابات القروض الخارجية المعقودة مع الدولة أو بكفالتها،  -

 .لمؤسسات العامة المقترضةارات وابالتنسيق مع الإد

إدارة ومسك حسابات مساهمات الدولة في الصناديق والمنظمات الإقليمية  -

  .والدولية

 . المتعلقة بعمليات الاستدانة وإدارة الدين  وضع الدراسات والاستراتيجيات-

  والداخليةإعداد روزنامة التسديدات السنوية المستحقة عن القروض الخارجية -

 .وتحضير المعاملات المالية اللازمة) ائدأقساط وفو(

إعداد البيانات الإحصائية، التفصيلية والإجمالية، عن القروض، والبيانات  -

 .المالية التحليلية لها



  
                                                                             2005          مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام

  
  

 -54 -

 

إبداء الرأي في مشاريع إتفاقيات القروض الخارجية، وفي مساهمات الدولة  -

 الإدارات في الصناديق والمنظمات الإقليمية والدولية، بناء على طلب

 .والمؤسسات العامة المعنية

، وفقاً لأحكام إدارة ومسك حسابات الاقتراض الداخلي من مصرف لبنان -

 .قانون النقد والتسليف

سلفات  ( الخزينة للإدارات والمؤسسات العامةإقراضإدارة ومسك حسابات  -

  ).الخزينة

لدين العام التدخل في الدين العام يجاز لجهاز إدارة اخدمة من أجل تخفيض كلفة  -3

السوق المالية، بعد موافقة وزير المالية، بائعاً أو شارياً لسندات الخزينة اللبنانية 

 .بالعملة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية

 .يمكن إشغال بعض وظائف الجهاز بالتعاقد -4

يتم تنظيم الجهاز وتحديد ملاكه وشروط التعيين في وظائفه وأصول تدخل  -5

از في السوق المالية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الجه

 .وزير المالية

 .يلغى كل نص مخالف لأحكام هذه المادة أو لا يأتلف مع مضمونها -6

  

    إحداث مديرية إدارية مشتركة في وزارة الماليةإحداث مديرية إدارية مشتركة في وزارة المالية: : المادة السابعة والأربعونالمادة السابعة والأربعون

كة ترتبط مباشرة بالوزير، وتحـدد       تحدث في وزارة المالية مديرية إدارية مشتر       -1

 بمرسوم يتخـذ    هامهامها وصلاحياتها وملاكها والشروط الخاصة لإشغال وظائف      

في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، وذلك في مهلة ستة أشهر من              

  . المادةهتاريخ نفاذ هذ
  

م يتخـذ فـي   يجاز للحكومة بمرسـو   بنتيجة إحداث المديرية الإدارية المشتركة،       -2

مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، تعديل ملاك ومهام وصـلاحيات            

كل من المديرية الإدارية في مديرية المالية العامة، والديوان في كل من مديرية             

  .الجمارك العامة والمديرية العامة للشؤون العقارية
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  الثامنالثامن  القسمالقسم

  أحكام تتعلق بالمؤسسات العامةأحكام تتعلق بالمؤسسات العامة
  

  إلغاء الصندوق المركزي للمهجرينإلغاء الصندوق المركزي للمهجرين: :  والأربعون والأربعونثامنةثامنةالالالمادة المادة 

 يلغى الصندوق المركزي للمهجرين المنشأ بموجب 31/12/2005بتاريخ  -1

، وتصفى حقوق العاملين لديه 1993 كانون الثاني 4 تاريخ 193القانون رقم 

  . النافذةوالأنظمةوفقاً لأحكام القوانين 
  

مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً تحدد أصول تصفية أعمال الصندوق ب -2 

  .على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

  

 تاريخ  تاريخ 544544إلغاء نص المادة الأولى من القانون رقم إلغاء نص المادة الأولى من القانون رقم : : الأربعونالأربعونوو  التاسعةالتاسعة  المادةالمادة

   وتعديلاته والاستعاضة عنه بنص آخر وتعديلاته والاستعاضة عنه بنص آخر19961996//77//2424
  

ديلاته  وتع24/7/1996 تاريخ 544يلغى نص المادة الأولى من القانون رقم 

ويستعاض عنه ) إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة(

  :بالنص التالي
  

  :تنشأ مؤسسات عامة تتولى إدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة على النحو التالي"

  .مؤسسة عامة لإدارة كل مستشفى حكومي جامعي -

ستشفيات الحكومية الواقعة مؤسسة عامة في كل من مراكز المحافظات لإدارة الم -

 .ضمن نطاق كل محافظة
  

 13/12/1972 تاريخ 4517تخضع هذه المؤسسات العامة لأحكام المرسوم رقم 

في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا ) النظام العام للمؤسسات العامة(وتعديلاته 

  .القانون
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لمالي والإداري يتمتع كل من هذه المؤسسات العامة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال ا

  .وترتبط بوزارة الصحة العامة التي تمارس الوصاية الإدارية عليها

  

لا تخضع هذه المؤسسات العامة في أعمالها إلاّ لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة وفقاً 

 54لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة، ولرقابة التفتيش المركزي ولأحكام المادة 

، ولأحكام هذا القانون 2004لعامة والموازنات الملحقة لعام من قانون الموازنة ا

  ".والأنظمة التي يجري وضعها تنفيذاً لهذه الأحكام

  

الإجازة للحكومة تحويل المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري الإجازة للحكومة تحويل المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري : : الخمسونالخمسونالمادة المادة 

  مملوكة من قِبل الدولةمملوكة من قِبل الدولة شركات مساهمة  شركات مساهمة إلىإلى الصناعي  الصناعي أوأو
  

اريخ نفاذ هذه المادة، تحويل المؤسسات العامة ذات يجاز للحكومة، خلال سنة من ت

الطابع التجاري أو الصناعي إلى شركات مساهمة مملوكة كلياً من قبل الدولة 

  .وتخضع في جميع أعمالها لأحكام قانون التجارة

  

إدراج أي مبلغ يحول إلى المؤسسات العامة في إدراج أي مبلغ يحول إلى المؤسسات العامة في : : الواحدة والخمسونالواحدة والخمسونالمادة المادة 

  الموازنة العامةالموازنة العامة
  

 مؤسسة كهرباء لبنان إلى لاسيما المؤسسات العامة،  أي منغ يحوّل إلىإن أي مبل

ن وان يبرمج بحيث يلغى يقتضي أن يلحظ في الموازنة العامة وان يحدد له سقف معيّ

  .2010في مهلة أقصاها آخر عام تدريجياً 
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  التاسعالتاسعالقسم القسم 

  تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعيتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي

  

 الضمان  الضمان  من قانون من قانون33 من المادة  من المادة 22إضافة بند إلى الفقرة إضافة بند إلى الفقرة   ::المادة الثانية والخمسونالمادة الثانية والخمسون

  الاجتماعيالاجتماعي
  

 من قـانون الـضمان الاجتمـاعي وتعديلاتـه،          3 من المادة    2يضاف إلى الفقرة    

 أيلـول سـنة     26 تـاريخ    13955الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم       

  :، التالي نصه"و " ، البند 1963

الصندوق ووارداته للسنة المقبلة ضـمن المهـل         إقرار بيان تقديري بنفقات      – و" 

  .المحددة لإقرار الموازنة الإدارية

  .من هذه الفقرة لمصادقة وزارة المالية أيضاً" و " و " ج " يخضع البندان 

  . من هذه المادة6 و5 و4تطبق بشأن مصادقة وزارة المالية أحكام الفقرات 

  

بات المتعلقة بالضمان الاجتماعي بات المتعلقة بالضمان الاجتماعي استبدال بعض الموجاستبدال بعض الموج: :  والخمسون والخمسونالثالثةالثالثةالمادة المادة 

  للمستثمرين والعاملين في المناطق الحرةللمستثمرين والعاملين في المناطق الحرة
  

 الضمان الاجتماعي من قانون،  أ -1 -أولاً - 9المادة نص  إلىيضاف  :أولاً

 تاريخ 13955 وتعديلاته، الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم

، 11/4/1975 تاريخ 16/75المعدلة بموجب القانون رقم ، 26/9/1963

  :النص الآتي
  

 الذين يعملون في المؤسسات أعلاه المبينون الأجراء الأحكاميستثنى من هذه "

 اللبنانية كافة، الأراضيالصناعية والتجارية المنشأة في المناطق الحرة على 

 في تلك المناطق من الأجراء العمل الذين يستخدمون هؤلاء أصحابكما يعفى 

  . الاشتراكاتموجب التصريح والتسجيل ودفع
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 المبينة الإعفاءات العمل المعنيين، لكي يستفيدوا من أصحابيتوجب على 

 تفوق تلك التي يوفرها الصندوق أو تقديمات مماثلة لأجرائهم يؤمنوا أن، أعلاه

  . مجمل فروعهإلىالوطني للضمان الاجتماعي للمنتسبين 
  

لهم للعمل في  عن الفترة التي تسبق انتقاالأجراءتبقى حقوق وتعويضات 

المؤسسات المقامة في المناطق الحرة محفوظة بالكامل ويمكنهم الاستفادة منها 

  .للأصولوفقاً 
  

 العمل إلىفي حال عودة العاملين في المؤسسات المقامة في المناطق الحرة 

  . قانون الضمان الاجتماعيأحكامخارجها تعود فتسري عليهم 
  

 العمل بهذه أصحابعمل التثبت من تقيد  المختصة في وزارة الالأجهزةتتولى 

، وتتولى محاكم العمل المختصة النظر في الخلافات التي تنشأ بين "الموجبات

 عملهم من جراء وأصحابالأجراء العاملين في المناطق الحرة المعنيين 

  ". هذه الفقرةأحكامتطبيق 

  

 % 2المادة بنسبة ولاً من هذه أن بأحكام البند و العمل المعنيأصحابيسهم  :ثانياً

من مجموع الرواتب والأجور وملحقاتها التي يدفعونها سنوياً ) اثنان بالمائة(

  .للعاملين لديهم
  

تخصص المساهمة المذكورة لفرع ضمان المرض والأمومة في الصندوق   

 صندوق الفرع إلى أشهر وتحول بنهاية كل ثلاثة الاجتماعيالوطني للضمان 

  .المذكور

  

العاملون في المؤسسات المقامة في العامة تفيد من خدمات وزارة الصحة لا يس :ثالثاً

  .ه المادةالمناطق الحرة، المعنيون بأحكام هذ
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  العاشرالعاشر  القسمالقسم

  أحكام تتعلق ببعض المرافق المستردةأحكام تتعلق ببعض المرافق المستردة

  

  أحكام تتعلق ببعض المرافق المستردةأحكام تتعلق ببعض المرافق المستردة: : الرابعة والخمسونالرابعة والخمسونالمادة المادة 

  : هذه المادة تاريخ نفاذمنيجاز للحكومة في مهلة سنة 

   BOT  طرابلس والزهراني بطريقة الـمنتلزيم مصافي النفط في كل  -1

)Build- Operate – Transfer (لمدة عشر سنوات على الأكثر. 
 
تحويل مرفأ بيروت إلى شركة مساهمة لبنانية تملكها الدولة وتدار وفقاً لأحكام  -2

 .قانون التجارة، مع حق بيع أسهمها كلياً أو جزئياً
 
إلى شركة مساهمة لبنانية " الريجي"تحويل إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية  -3

      تملكها الدولة وتدار وفقاً لأحكام قانون التجارة، مع حق بيع أسهمها كلياً 

  .أو جزئياً
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  الحادي عشرالحادي عشر  القسمالقسم

  أحكام تتعلق بالقطاع التعليمي الرسميأحكام تتعلق بالقطاع التعليمي الرسمي

  

  المدارس الرسميةالمدارس الرسميةتجميع تجميع : : الخامسة والخمسونالخامسة والخمسونالمادة المادة 

خلافاً لأي نص آخر، تلغى كل مدرسة رسمية يقل عدد تلامذتها عن مائة تلميذ 

  .وتدمج بمدرسة مجاورة قائمة، كما يلغى جميع الفروع العائدة لثانويات رسمية

  

  تخفيض عدد دور المعلمينتخفيض عدد دور المعلمين: : الخمسونالخمسونالسادسة والسادسة والمادة المادة 

المتوسطة ويكتفى بدار واحدة خلافاً لأي نص آخر، تلغى دور المعلمين الابتدائية و

في كل محافظة لإعداد المعلمين والمدرسين لمراحل الروضة والتعليم الأساسي 

  .والمتوسط إعداداً تربوياً لمدة سنة واحدة

  

  تحديد الرسوم الجامعية السنوية في الجامعة اللبنانيةتحديد الرسوم الجامعية السنوية في الجامعة اللبنانية: : الخمسونالخمسون و والسابعةالسابعةالمادة المادة 

  :للبنانية كما يليتحدد الرسوم الجامعية السنوية في الجامعة ا
  

: في كليات الهندسة والعلوم والصحة وإدارة الأعمال والفنون الجميلة والزراعة -1

  .مليون ليرة لبنانية
 

 .خمسمائة ألف ليرة لبنانية: في الكليات الأخرى -2
  

  . العلمية في الجامعةالأبحاثتخصص حصيلة هذه الرسوم لتمويل 

ة أمانة لدى الخزينة العامة وتنفق وفقاً تودع حصيلة الرسوم الجامعية المحصّل

  .للأصول المعتمدة لدى الجامعة اللبنانية
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  أحكام خاصة بالسنة الجامعية السابعةأحكام خاصة بالسنة الجامعية السابعة: : الخمسونالخمسون و والثامنةالثامنةالمادة المادة 

    وتعديلاته 26/12/1967 تاريخ 75/67من القانون رقم / 41/يلغى نص المادة 

  : بالنص التاليويستعاض عنه) إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية( 
  

       يحق للأستاذ والأستاذ المساعد والمعيد أن يستفيد في نهاية كل سنة سادسة "

من تدريسه، من إجازة براتب كامل لمدة سنة جامعية واحدة يحدد نظامها بمرسوم 

يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي وتوصية 

     ن تكون الغاية من هذه الإجازة الاستزادة من التخصص مجلس الجامعة على أ

  .أو الانصراف إلى البحث العلمي
  

تسترد الرواتب المدفوعة ومتمماتها بما فيها التعويض العائلي كما تسترد جميع 

المنافع والتقديمات الممنوحة في حال لم تستخدم إجازة السنة السابعة لتحقيق الغاية 

  .من إعطائها
  

 ثبات تحقيق الإجازة للغاية من إعطائها بتقديم بحث مقبول أو بتقديم إفادة يجري إ

عن إنهاء دراسة متخصصة لمدة لا تقل عن ثمانية أشهر في إحدى الجامعات التي 

  ".يصار إلى تحديد مواصفاتها بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه
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   عشر عشرالثانيالثاني  القسمالقسم

  لإدارات العامةلإدارات العامةبالرواتب والتقديمات في ابالرواتب والتقديمات في اأحكام خاصة أحكام خاصة 

   والمؤسسات العامة  والمؤسسات العامة 

  

إعادة النظر بالرواتب والمخصصات والمنافع والعطاءات إعادة النظر بالرواتب والمخصصات والمنافع والعطاءات   ::المادة التاسعة والخمسونالمادة التاسعة والخمسون

  في مصرف لبنان، وفي المجالس والهيئات والمرافق العامة التابعة للدولةفي مصرف لبنان، وفي المجالس والهيئات والمرافق العامة التابعة للدولة
  

خلافاً لأي نص آخر، عام أو خاص، تشريعي أو تنظيمي، يجاز للحكومة في مهلة 

هر من تاريخ العمل بنص هذه المادة، أن تعيد النظر بنصوص الرواتب ثلاثة أش

والأجور والمخصصات والمنافع والخدمات النافذة لدى مصرف لبنان وفي المجالس 

والهيئات واللجان والمرافق التابعة للدولة، مهما كانت تسمية هذه المرافق وشكلها 

خمسة عشر ضاه كل مستفيد مبلغ وطريقة إنشائها، على أن لا يتجاوز مجموع ما يتقا

  . ليرة لبنانية شهرياً دون أية إضافة أخرىمليون

  

لعام لصالح لعام لصالح من رواتب بعض العاملين في القطاع امن رواتب بعض العاملين في القطاع ا% % 33اقتطاع نسبة اقتطاع نسبة : : الستونالستونالمادة المادة 

  التقديمات الاجتماعيةالتقديمات الاجتماعية
  

من الرواتب الأساسية غير ) ثلاثة بالمائة% (3خلافاً لأي نص آخر، يقتطع نسبة 

ظفين الدائمين في مختلف الأسلاك المدنية والعسكرية غير المنتسبين إلى الصافية للمو

تخصص لزيادة اعتمادات التقديمات  تعاونية موظفي الدولة ومن رواتب المتعاملين،

  .لهؤلاء الموظفين والمتعاملين، وذلك على غرار ما هو مطبق في تعاونية موظفي الدولة

خذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير تحدد آلية تطبيق هذه المادة بمرسوم يت

  .المالية والوزراء المعنيين
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تطبيق نظام موحد للاستشفاء ومنح التعليم للعاملين في تطبيق نظام موحد للاستشفاء ومنح التعليم للعاملين في : : الواحدة والستونالواحدة والستونالمادة المادة 

  القطاع العامالقطاع العام
  

يجاز للحكومة خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذه المادة، وضع نظام موحد 

لعاملين في القطاع العام، يطبق في تعاونية موظفي للاستشفاء ومنح التعليم لجميع ا

الدولة وصناديق تعاضد القضاة العدليين والشرعيين وأساتذة الجامعة اللبنانية وسائر 

الأسلاك العسكرية والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها، وذلك بمرسوم يتخذ في 

  .مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
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  قسم الثالث عشرقسم الثالث عشرالال

  أحكام تتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها لتحقيق التوازنأحكام تتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها لتحقيق التوازن

  في الموازنة العامةفي الموازنة العامة
  

   العامة العامةتحقيق التوازن في الموازنةتحقيق التوازن في الموازنة  ::المادة الثانية والستونالمادة الثانية والستون

، يحظر على الحكومة الموافقة 2010بغية تحقيق التوازن الكامل في موازنة العام   

 منح سلفة خزينة إلا بعد تأمين التغطية على أي مشروع قانون أو اقتراح قانون أو

المالية اللازمة له عن طريق إيجاد موارد مالية جديدة، تتناسب في طبيعتها مع 

  .طبيعة النفقة

  

  وضع نظام خاص لإعطاء المساعدات والمساهماتوضع نظام خاص لإعطاء المساعدات والمساهمات: : الثالثة والستونالثالثة والستونالمادة المادة 

ام خاص يجاز للحكومة خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذه المادة وضع نظ

الاجتماعية، (لإعطاء المساعدات والمساهمات والعطاءات في مختلف القطاعات 

، )الصحية، التربوية، الثقافية، الاقتصادية، الرياضية، وسائر القطاعات الأخرى

يشتمل على الآلية والأسس والمعايير والشروط المطلوب توفرها في طالب المساعدة 

  .منفعة المرتقبة من إعطاء المساهمة أو المساعدةأو المساهمة أو العطاء، وتحديد ال

  

عامة اللمؤسسات ليستثنى من أحكام هذا النظام المساعدات والمساهمات التي تعطى 

وكذلك للصندوق المركزي كواردات إضافية لموازناتها،  ومجلس الإنماء والاعمار

  .حتى تصفية أعمالهما، للمهجرين ومجلس الجنوب
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  إعادة النظر بسياسة الدعمإعادة النظر بسياسة الدعم: : الستونالستونالمادة الرابعة والمادة الرابعة و

يجاز للحكومة خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون إعادة النظر بسياسة 

 الدعم في مختلف القطاعات عن طريق إجراء دراسة مقارنة بين المبالغ المدفوعة

كلياً الناتجة عن هذا الدعم، وذلك لجهة الإلغاء أو الاجتماعية /والجدوى الاقتصادية و

  . الدراسةتلكأو جزئياً في ضوء نتائج 

  

  إلغاء الإعفاءات والبدلات المخفضةإلغاء الإعفاءات والبدلات المخفضة  ::المادة الخامسة والستونالمادة الخامسة والستون

خلافاً لأي نص آخر، عام أو خاص، تشريعي أو تنظيمي، تلغى جميع الإعفاءات من 

بدلات الخدمات التي تقدمها الإدارات العامة أو المؤسسات العامة، مهما كان نوعها 

  .تها أو نسبتها أو المستفيد منها وصفتهأو تسمي

  

كل إعفاء تقرّر الحكومة منحه لإحدى الجهات، تدفع بدلاً عنه إلى الإدارة أو 

المؤسسة التي قدّمت الخدمة إلى الجهة المعفاة، على أن لا يقل هذا البدل عن بدل 

  .الخدمة المؤداة

  

  ناديق التعاضد وما يماثلهاناديق التعاضد وما يماثلهاإلغاء المخصصات والمساهمات لصإلغاء المخصصات والمساهمات لص  ::المادة السادسة والستونالمادة السادسة والستون
  

خلافاً لأي نص آخر، عام أو خاص، تلغى المخصصات والمساهمات والمساعدات 

التي تخصص لكل من صندوق تعاضد القضاة وصندوق تعاضد المساعدين 

القضائيين وصندوق تعاضد النواب وصندوق تعاضد موظفي مجلس النواب 

وق تعاضد المساعدين القضائيين وصندوق تعاضد المحاكم الشرعية المذهبية وصند

  .الصناعيين اللبنانيينوجمعية في المحاكم الشرعية المذهبية 
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  تحديد إنفاق المحروقات في الإدارات العامةتحديد إنفاق المحروقات في الإدارات العامة: : السابعة والستونالسابعة والستونالمادة المادة 

خلافاً لأي نص آخر، يحظّر إنفاق اعتمادات المحروقات الملحوظة في موازنات  -1

سيارات العسكرية والمدنية المكلفة بمهمات من مختلف الإدارات العامة، إلا لل

 .قِبَل المرجع الصالح ولصالح الخدمة العامة فقط
  

تلغى جميع الإعفاءات من الرسوم والعلاوات والجعالات، ويتم شراء المحروقات  -2

 والإدارات العامة المدنية والأمنيةالمستهلكة من قبل كافة الأجهزة العسكرية 

  .بسعر السوق

  

تحديد شروط استعمال الاتصالات السلكية واللاسلكية في تحديد شروط استعمال الاتصالات السلكية واللاسلكية في : : الثامنة والستونالثامنة والستون  المادةالمادة

  الإدارات العامةالإدارات العامة
  

يجاز للحكومة خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون وضع نظام خاص 

يحدد شروط استعمال وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية من قِبَل موظفي الإدارات 

ف الاتصالات المسموح بها شهرياً على صعيد الاتصالات العامة كافة، يتضمن سق

الداخلية، وكذلك تحديد الجهات المجاز لها استعمال الاتصالات الدولية وتحديد سقف 

  .لهذه الاتصالات، على أن تكون جميع الاتصالات لصالح الخدمة العامة

  

اريع اريع تحويل جميع الإيرادات المحققة في بعض المشتحويل جميع الإيرادات المحققة في بعض المش  ::المادة التاسعة والستونالمادة التاسعة والستون

  إلىإلىالاستثمارية التابعة لبعض الإدارات العامة والمحصلة ، من قِبلها، الاستثمارية التابعة لبعض الإدارات العامة والمحصلة ، من قِبلها، 

  الخزينةالخزينة
  

خلافاً لأي نص آخر، عام أو خاص، تشريعي أو تنظيمي، تحوّل إلى الخزينة 

حاصلات المشاريع الاستثمارية التي أنشأتها بعض الإدارات العامة وتستثمرها، مهما 

ما المشاريع المنشأة من قِبل الأجهزة العسكرية كان نوع المشروع أو تسميته، لاسي

كالحمام العسكري، وفندق مونرو، والمطبوعات الدورية والخرائط وسواها التي تباع 

أو تسلّم للغير لقاء بدل، وذلك بعد تنزيل نفقات الاستثمار من أصل الإيرادات 

  .نيالإجمالية في حال كانت هذه النفقات لا تؤدى من موازنة الجهاز المع
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  إلغاء الاقتطاع من الغراماتإلغاء الاقتطاع من الغرامات  ::المادة السبعونالمادة السبعون

خلافاً لأي نص آخر، عام أو خاص، تشريعي أو تنظيمي، يلغى كل اقتطاع لصالح 

القضاة أو الموظفين أو العسكريين أو المستخدمين، من أصل الغرامات المفروضة 

غرامات (في الإدارات العامة والمؤسسات العامة، مهما كانت تسمية هذه الغرامات 

 – غرامات قضائية – محاضر ضبط – غرامات تحصيل – غرامات تحقق –

، أو مناسبة فرضها أو طبيعة المخالفة التي فرضت بسببها، ...)غرامات مياه، الخ

  . ومهما كانت تسمية المستفيد من هذا الاقتطاع وصفته الوظيفية
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  الفصل الرابعالفصل الرابع

  مواد متفرقةمواد متفرقة
  

اع مباراة التعيين في المؤسسات العامة لصلاحية اع مباراة التعيين في المؤسسات العامة لصلاحية إخضإخض ::الواحدة والسبعونالواحدة والسبعونالمادة المادة 

  مجلس الخدمة المدنيةمجلس الخدمة المدنية
 

مع مراعاة أحكام التعيين والتعاقد في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وأحكام 

من  القوانين والأنظمة بما فيها الأحكام المتعلقة بالرواتب والأجور التي ترعى كلاً

لهيئات والصناديق العامة التي لا تخضع لرقابة المؤسسات العامة الأخرى والمجالس وا

مجلس الخدمة المدنية، يتم التعيين والتعاقد في هذه المؤسسات العامة والمصالح المستقلة 

 بموجب مباراة – باستثناء مصرف لبنان –والمجالس والهيئات والصناديق العامة 

  .أو الاستخدام في كل منهايجريها مجلس الخدمة المدنية وفقاً للشروط المطلوبة للتعيين 

  

الإجازة لوزارة الشؤون الاجتماعية استعمال بعض الأرصدة الإجازة لوزارة الشؤون الاجتماعية استعمال بعض الأرصدة  ::المادة الثانية والسبعونالمادة الثانية والسبعون

  لمشاريع اجتماعيةلمشاريع اجتماعية
  

يمكن لوزارة الشؤون الاجتماعية قيد المبالغ المودعة في حساب الخزينة رقم 

كلياً أو  نفذ، والمخصصة لمشروع اجتماعي انتهت المدة المحددة لتنفيذه ولم ي43208

جزئياً لسبب لا يعود للإدارة، فتح اعتمادات مقابلة لتنفيذ مشاريع اجتماعية أخرى 

  .مشابهة وفقاً للأنظمة المعتمدة في وزارة الشؤون الاجتماعية

  .يتم هذا الإجراء بقرار مشترك بين وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية

  

  ديات ومؤسسة كهرباء لبنان بإجراء المقاصة بينهماديات ومؤسسة كهرباء لبنان بإجراء المقاصة بينهماالإجازة للبلالإجازة للبل ::المادة الثالثة والسبعونالمادة الثالثة والسبعون

خلافاً لقانون المحاسبة العمومية، يجاز للبلديات ومؤسسة كهرباء لبنان إجراء 

  .مقاصة فيما  بينهما لجهة مبالغ الأموال المتوجبة على كل منهما للآخر
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اريخ اريخ  ت ت283283تعديل نص المادة السادسة من القانون رقم تعديل نص المادة السادسة من القانون رقم   ::المادة الرابعة والسبعونالمادة الرابعة والسبعون

  ))تعديل قانون إنشاء مصرف الإسكانتعديل قانون إنشاء مصرف الإسكان ( (19931993//1212//3030
  

تعديل قانون  (30/12/1993 تاريخ 283يلغى نص المادة السادسة من القانون رقم 

  :ويستعاض عنه بالنص التالي) مصرف الإسكان
  

  :: جديدة جديدة66المادة المادة ""

 ليرة لبنانية عن اسـتخدام      مليون وخمسمائة ألف  تفرض ضمانة نقدية مقدارها      -1

  .أجنبي باستثناء العمال السوريين والفلسطينيين المقيمين في لبنانكل عامل 

تودع الضمانة لدى مصرف الإسكان الذي يقوم بإعطاء صاحب العمل شـهادة             -2

إيداع بقيمة الضمانة، معفاة من أية عمولة أو رسم، ليضمها إلى الطلب المقـدم              

 ـ   إلى وزارة العمل أو إلى الإدارة المعنية،          ـب مقـدماً    سواء كان هذا الطل ن م

ترفق صورة عن شهادة الإيداع     . صاحب العمل شخصياً أو  من مكتب استخدام       

 .هذه بطلب الإقامة المقدم لدى المديرية العامة للأمن العام

تتوجب الضمانة عن كل طلب استخدام لعامل واحد أو لأكثر من عامل، شـرط               -3

لـى أسـاس    أن تحتسب قيمة الضمانة عند تعدد الأسماء في الطلب الواحـد ع           

 .حاصل مجموع الضمانات الفردية المتوجبة على جميع الأسماء

أعلاه، وتفرض الضمانة عن    ) 3 و 2 و 1(تطبق الأحكام المذكورة في الفقرات       -4

كل استخدام لعامل أجنبي مهما كان التاريخ الذي سبق أو تم اسـتخدامه فيـه               

 عنـد   وسواء كان الاستخدام مباشرة أو عن طريق مكتب استخدام، وتفـرض          

 .تجديد إجازة عمله وترفق صورة طبق الأصل عنها مع طلب تجديد الإقامة

استثناء من أي نص آخر، تكون كامل قيمة هذه الإيداعات مضمونة مـن قِبـل               

 .المؤسسة الوطنية لضمان الودائع

تبقى قيمة الضمانة لدى مصرف الإسكان لحين تزويده من قِبل صاحب العمـل              -5

مة للأمن العام تؤكد مغادرة العامل الأجنبـي بـصورة          بإفادة من المديرية العا   

نهائية، وبأصل شهادة الإيداع مقروناً بكتاب من وزارة العمل يجيـز تحريـر             

 .قيمة الضمانة وتسديدها إلى المودع
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  20012001//88//1616 تاريخ  تاريخ 362362تعديل بعض أحكام القانون رقم تعديل بعض أحكام القانون رقم   ::المادة الخامسة والسبعونالمادة الخامسة والسبعون

 242إلغاء القانون رقم  (16/8/2001تاريخ  362 من القانون رقم 2تعدل المادة 

 1446.250، الرامي إلى الإجازة للحكومة استقراض مبلغ يوازي 7/8/2000تاريخ 

مليار ليرة لبنانية، والإجازة للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية بقيمة  

  :، بحيث تصبح كما يلي) مليون دولار أميركي500

  

  ):جديدة (2المادة 

 للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية بقيمة ما يوازي مائتين وخمسين بجاز

مليون دولار أميركي، يخصص منها مبلغ مئة مليون دولار أميركي لمجلس 

ن مليون دولار أميركي يالجنوب، للقيام بالمهام الموكولة إليه، ومبلغ مئة وخمس

  .نلصندوق المهجرين لاستكمال إجراءات عودة المهجري

  ).والباقي دون تعديل(

  

  نشر القانوننشر القانون: :  والسبعون والسبعونالسادسةالسادسةالمادة المادة 

  .يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20052005للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  مواد الموازنة: الفصل الأول

  

  

  

  

  

  

  مواد الموازنةمواد الموازنة: : الفصل الأولالفصل الأول

  .السادسة عشرةالمادة من المادة الأولى لغاية 

  

  . ذاتهاتكرار المواد 

  .لا تعديل
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20052005للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  2002موازنة عام 

  قوانين البرامج وتعديلاتها،: الفصل الثاني

  

  قوانين البرامج وتعديلاتهاقوانين البرامج وتعديلاتها: : الفصل الثانيالفصل الثاني

 ـ      الواحـدة  ة المـادة    من المادة السابعة عـشرة لغاي

  . ضمناًالعشرونو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .أفرد فصل خاص لقوانين البرامج

تعديلات في اعتمادات الـدفع تبعـاً للحاجـة لهـذه           

  .الاعتمادات

  :قوانين برامج جديدة 

  :وزارة التربية والتعليم العالي -

 قانون برنامج جديد لشراء حقـوق اسـتعمال         -

 أربعمدى  برامج وأنظمة مايكروسوفت  وعلى      

  . مليار ليرة لبنانية5.142سنوات قيمته 

 قانون برنامج جديد لصيانة وتـشغيل المدينـة         -

الجامعية في الحدث وعلى مدى ثلاث سـنوات        

 مليار ليرة لبنانية، تحـول لمجلـس        42قيمته  

الانماء والاعمار المكلف تنفيذ هـذه الـصيانة        

  .والتشغيل

 لـوزارة    قانون برنامج جديد لإكمال تنفيذ مبنى      -

التربية والتعليم العالي وعلى مدى أربع سنوات       

  . مليار ليرة19.4قيمته 

 قانون برنامج جديد لإنشاء المراكز الحدوديـة        -

 مليار ليرة، تحـول     9وعلى مدى سنتان قيمته     

 الانماء والاعمـار المكلـف بهـذه        لس مج إلى

  .المهمة
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20052005نونية لمشروع موازنة نونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القاللتعديلات المقترحة في النصوص القا
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  المواد الإصلاحيةالمواد الإصلاحية: : الفصل الثالثالفصل الثالث

  القسم الأولالقسم الأول

  أحكام مؤقتة تتعلق بمعالجة المخالفات الحاصلةأحكام مؤقتة تتعلق بمعالجة المخالفات الحاصلة

  على الأملاك العمومية البحريةعلى الأملاك العمومية البحرية

معالجة مؤقتة لمخالفـات    : : العشرون و الثانيةالمادة  المادة  

  مومية البحريةحاصلة على الأملاك الع

تطبق على الإشغالات القائمة على الأملاك العموميـة       

البحرية، والمخالفة للقانون، والحاصـلة قبـل سـنة         

، الأسس المنصوص عليها بموجب المرسـوم       1993

وفي حال الدفع تكف حكمـاً جميـع        . 2522/92رقم  

التعقبات القضائية بحق الشاغل، ولا يعطى الـشاغل        

حق مكتسب من أي نوع كان      من جراء هذا الدفع أي      

حتى صدور قانون لتسوية المخالفات الحاصلة علـى        

الأملاك العمومية البحرية والاستحصال على مرسوم      

  .الترخيص بالإشغال

  

  

  

ادة، المخالفات الحاصلة علـى الأمـلاك       تعالج هذه الم  

  تلـك  العمومية البحرية، والتي يـستثمرها أصـحاب      

بـل  . لى الخزينة أي مردود   إالمخالفات، دون أن يعود     

 لم تسفر حتـى      عرضية اقتصر الوضع على معالجات   

تاريخه عن نتائج ملموسة، من أجل ذلك وضعت هذه         

 الرسـوم   لتمكين وزارة المالية مـن تحـصيل      المادة  

 إجراء   يصار إلى   لن هومع التأكيد أن  المتوجبة للخزينة   

 أو ترتيب أي حق مكتـسب       هذه المخالفات ل تسوية   أي

، لحـين   من أي نوع كان لأصحاب تلـك المخالفـات        

  . يجيزهاصدور نص قانوني خاص بها
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

وفي حال عدم جواز التسوية، بموجب القانون المشار        

إليه أعلاه، تطبق على المبـالغ المدفوعـة أعـلاه،          

  .لمذكورالأحكام التي يتضمنها القانون ا

لا يعمل بهذا النص إلا بعد صدور تعديل للمرسـوم          

 لجهة زيادة النسب وإعـادة تخمـين        2522/92رقم  

سعر المتر المربع من الأرض وفقاً للأسعار الرائجة        

وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وبناء علـى         

  .اقتراح وزيري المالية والأشغال العامة والنقل
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20052005للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  اليالنص الح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  القسم الثانيالقسم الثاني

  أحكام تتعلق بتعديل بعض القوانين الضريبيةأحكام تتعلق بتعديل بعض القوانين الضريبية

  البند الأولالبند الأول

  حكام قانون ضريبة الدخلحكام قانون ضريبة الدخلتعديل بعض أتعديل بعض أ

بعـض أحكـام    بعـض أحكـام    تعـديل   تعـديل   : :  والعـشرون   والعـشرون  الثالثـة الثالثـة المادة  المادة  

  19591959//66//1212 تـاريخ     تـاريخ    144144المرسوم الاشتراعي رقم    المرسوم الاشتراعي رقم    

  ))قانون ضريبة الدخلقانون ضريبة الدخل((وتعديلاته وتعديلاته 
  

 مـن المرسـوم     5المـادة   نـص    إلىيضاف   :أولاً

ــم   ــتراعي رق ــاريخ 144الاش ، 12/6/1959 ت

  :البند الآتي) قانون ضريبة الدخل (وتعديلاته

 التـي   أو التجارية القائمة    أو المؤسسات الصناعية    -9"

 الأراضـي تقوم في المناطق الحرة في مختلـف        

 الأصـول  التي تنشأ حـسب      أواللبنانية والمنشأة   

  : هذه المناطق شرط التقيد بالآتيلإنشاءالمفروضة 

 أن يعتمد في تعريف المنطقة الحـرة ونطاقهـا          -أ

ن التعريف والنطاق المحددين بموجـب قـانو      

  .الجمارك

  

  

  

  

  

  

الغاية من وضع هذا النص هو تشجيع إنشاء المؤسسات 

ناعية والتجارية في المناطق الحرة في مختلف الص

الأراضي اللبنانية، بإعفائها من الخضوع لأحكام قانون 

ضريبة الدخل، وذلك ضمن شروط تتعلق برأسمال 

المؤسسة وبعدد المستخدمين والعمال الذين تستخدمهم 

  .ونسبة اللبنانيين منهم
  

ملين ويتلازم هذا الإعفاء وللغاية ذاتها، مع استثناء العا

في هذه المؤسسات من الخضوع لأحكام قانون 

الضمان الاجتماعي ضمن شروط معينة وردت في 

  .ين من هذا القانونالمادة الخامسة والأربع
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  اليالنص الح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 أن تنشأ المؤسسة في المنطقة الحـرة وأن لا          -ب

تكون لها فروع خارج هـذه المنطقـة، وأن لا          

تكون فرعاً لمؤسسة قائمـة خـارج المنطقـة         

  .الحرة

 الثابتة الموظفـة فـي      الأصول لا تقل قيمة      أن -ج

مليـار   رأسمالها عـن     أوالمؤسسة الصناعية   

يقل رأس  خمسمائة مليون ليرة لبنانية، وان لا       و

  . ليرة لبنانيةمليار التجارية عن المؤسسةمال 

 تستخدم المؤسسة الصناعية ما لا يقل عـن          أن -د

 مستخدماً وعاملاً، وان تستخدم المؤسـسة       25

 مستخدماً وعـاملاً    15التجارية ما لا يقل عن      

 لا تقل نسبة اللبنـانيين مـن مجمـل          أنشرط  

المستخدمين والعمال في هذه المؤسسات عـن       

  . منهم75%

 أن يقتصر الإعفاء على ضريبة البـاب الأول،         -هـ

أي الضريبة على أربـاح المهـن الـصناعية         

  .والتجارية وغير التجارية
  

 هذه المادة عند الاقتـضاء      أحكامتحدد دقائق تطبيق    

بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح        

 إيجـاد وزير المالية ويتـضمن بـصورة خاصـة         

 الضرورية للتأكد مـن تـوفر   ءاتوالإجراالوسائل  

 ومراقبـة اسـتمرار     بالإعفـاء الشروط المتعلقـة    

  ."توفرها
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  اليالنص الح

 تـاريخ  144 رقم الاشتراعي من المرسوم    31المادة  

  ) قانون ضريبة الدخل( وتعديلاته 12/6/1959

  

  

في حال وفاة الوالد أو إصابته بعلة مقعدة مثبتة كمـا           

هو مبين أعلاه ولا يقوم بأي عمل مـأجور فتعطـى           

  .ة التنزيل الإضافي عن الأولادالوالد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مـن المرسـوم     31 من المادة    6تعدل الفقرة   : ثانياً

ــم   ــتراعي رق ــاريخ 144الاش  12/6/1959 ت

المعدلة بموجـب   ) قانون ضريبة الدخل  (وتعديلاته  

ــادة  ــم 34الم ــانون رق ــن الق ــاريخ 107 م  ت

  :بالنص التالي) 1999موازنة  (23/7/1999

في حال وفاة الوالد أو إصابته بعلة مقعدة مثبتة كما          

هو مبين أعلاه أو لا يقوم بأي عمل مأجور فتعطى          

كمـا يـستفيد    . الوالدة التنزيل الإضافي عن الأولاد    

لأوصياء مـن التنزيـل العـائلي      االأهل بالتبني أو    

  .المعطى عن الأولاد

  

  

 مـن المرسـوم     31يضاف إلى نص المـادة      : ثالثاً

ــم   ــتراعي رق ــاريخ  144الاش  12/6/1959 ت

  :، النص التالي)قانون ضريبة الدخل(وتعديلاته 

في حال طلاق الـزوجين، أو الهجـر أو التفريـق           "

بينهما، وكان للوالدة أولاد على عاتقها، تعطى الوالدة        

  ".التنزيل الإضافي على الأولاد وفقاً لأحكام هذه المادة

  

  

  

 إعطاء الزوجة العاملة تنـزيلاً      الهدف من هذا النص،   

إضافياً عن أولادها في حال كان الزوج لا يقوم بـأي       

ك ل بقانون الضمان الاجتماعي، وذ    ور أسوة عمل مأج 

  .من أجل تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين

  

  

  

  

  

  

  

في حال كان لها إفادة الزوجة من التنزيلات العائلية، 

قبل اقتطاع وأسوة بالزوج، لك ذأولاد على عاتقها، و

قيق المزيد من العدالة ضريبة الدخل، من أجل تح

  .والمساواة بين الجنسين
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  اليالنص الح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مـن   45إلى البند ثالثاً مـن المـادة         تضاف   :رابعاً

 12/6/1959 تاريخ   144المرسوم الاشتراعي رقم    

الفقـرة التـالي    ) قانون ضريبة الدخل  (وتعديلاته  

  :نصها

ربح التحـسين   % 1.5يخضع لضريبة مخفضة بمعدل     "

الناتج عن التفرغ عن الأصول الثابتة المعنوية والمادية        

كات أشخاص أو   والمالية العائدة لمؤسسات فردية أو شر     

شركات توصية بالأسهم عندما يتحقق في إطار تحويـل     

تلك المؤسسات أو الشركات إلى شركات مساهمة لبنانية        

على أن يتم هذا التحويل وفقاً للأصول المحددة في قانون 

التجارة لتخمين المقدمات العينية في شركات الأموال في        

 ـ         ة حال تم تحويل أي أصل من الأصول المذكورة بقيم

تفوق القيمة الدفترية الصافية، شرط أن تحتفظ الـشركة         

المساهمة بالمقدمات العينية المعاد تخمينها لمدة سـنتين        

التكليف بالضرائب التي    من تاريخ التحويل تحت طائلة    

% 3كانت متوجبة قانوناً بتاريخ التحويل مـع غرامـة          

شهرياً اعتباراً من تاريخ التحويل على أن يحسب كسر         

  .شهراً كاملاًالشهر 

أما الشركات المحدودة المسؤولية فتخضع عند تحويلهـا        

إلى شركات مساهمة لبنانية للأحكام ذاتها في حال تمـت          

وأما في حال   . إعادة تقييم أصولها الثابتة كمقدمات عينية     

تم التحويل إلى شركة مساهمة لبنانية مع الاحتفاظ بالقيمة         

  .ية ضريبةالاسمية الدفترية للحصص فلا تخضع لأ

من أجل تحديد ربح التحسين النهائي، تطبـق أحكـام          

  ."الفقرة الثانية من البند أولاً من هذه المادة

ن شأن هذا النص أن يسهل ويحفـز عمليـات تحويـل            م

 وشـركات الأشـخاص      المـسؤولية  الشركات المحـدودة  

وشركات التوصية بالأسهم والمؤسـسات الفرديـة إلـى         

شركات مساهمة تستطيع طـرح أسـهمها للتـداول فـي           

البورصة المالية، الأمـر الـذي يحفـز رؤوس الأمـوال          

لبنان وبالتـالي   ولاسيما المتوسطة منها على الاستثمار في       

يساعد على إطلاق عملية التنمية الاقتـصادية المنـشودة،         

لاسيما وأن المشترع اللبناني قد هدف من إعفاء التفرغ عن 

الأسهم في الشركات المساهمة إلى تحقيق غايات إنمائيـة         

ومالية واقتصادية عن طريق تحفيـز التمويـل وتـشجيع          

ها على تحسين   التوسع لتمكين الشركات من البقاء ومساعدت     

وتقوية إنتاجها وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسـواق         

المحلية والأجنبية، وتشغيل اليد العاملة وخلق فرص جديدة        

المجتمع اللبناني إليها، مما يؤدي أيضا إلى تحـسين         يحتاج

ميزان المدفوعات والميـزان التجـاري وبالتـالي النمـو          

  .الاقتصادي والاجتماعي

 تقييم الموجودات تمكن المؤسسات مـن إظهـار         كما أن إعادة  

أوضاعها المالية على حقيقتها، بحيث تـصبح القـيم الدفتريـة           

للموجودات متطابقة مع قيمتها الفعلية، ويصبح بإمكانها تكـوين         

احتياطي مالي جديد لاستبدال الأصول المستعملة في المؤسـسة         

ها على  وذلك عن طريق الإجازة باستهلاك الأصول المعاد تقييم       

  .أساس القيمة الجديدة الظاهرة بنتيجة إعادة التقييم

كما أن هذا النص هو من الحـوافز التـي تـشجع الـشركات              

والمؤسسات على تقوية وضعها المالي باستعمال الإرباح الناتجة        

 ).مقدمات عينية(عن إعادة تقييم الموجودات لزيادة رأس المال 

  -8-



  الأسباب الموجبة  النص المقترح  اليالنص الح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : خامساً

 مـن   47 مـن المـادة      4 يلغى نص البند رقـم       -1

 12/6/1959 تاريخ   144المرسوم الاشتراعي رقم    

  ).قانون ضريبة الدخل(وتعديلاته 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : صالهدف من وضع هذا الن

شات التقاعدية لضريبة الـدخل أسـوة       إخضاع المعا 

بالرواتب والأجور، لأن هذه المعاشات تشكل دخـلاً        

دائماً وثابتاً كالرواتب والأجور، وقيمتها الـصافية لا        

  تقل عن القيمة الصافية للرواتب والأجور أثناء الخدمة

حيث أن جميع اللبنانيين يجب أن يشاركوا في   

ب قدرته، وذلك تحمل الأعباء كل في موقعه، وحس

  تطبيقاً لمبدأ العدالة الضريبية،

وحيث أن العدد الأكبر من دول العالم يطبق على 

مداخيل المتقاعدين من معاشات التقاعد ذات معدلات 

  الضريبة المطبقة على من هم في الخدمة،

وبما أن التنزيلات العائلية قد أصبحت مرتفعة   بشكل 

ذوي ( المكلفين كاف لتأمين الإعفاء المطلوب لصغار

يستفيد من  ، بحيث أن المكلف العازب)الدخل المحدود

 ليرة، والمتزوج من 7.500.000تنزيل سنوي بقيمة 

 ليرة، كما ويستفيد من تنزيل قدره 10.000.000

خمسمائة ألف ليرة عن كل ولد، ما يزال على عاتق 

  المكلف ولغاية خمسة أولاد،

 العدالة في ما  بين لذلك، فقد تم إعداد هذا النص لتأمين

المكلفين بضريبة الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد، 

بحيث أنه لا تقع على أصحاب المداخيل الصغيرة من 

المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات تقاعدية بحدود مليون 

ليرة شهرياً، بما خص المتقاعد المتزوج والذي ما يزال 

  .ى الإطلاقعلى عاتقه ثلاثة أولاد، أي عبء ضريبي عل
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  اليالنص الح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مـن   47 مـن المـادة      9رقـم    يلغى نص البند     -2

 12/6/1959 تاريخ   144المرسوم الاشتراعي رقم    

ويستعاض عنـه   ) قانون ضريبة الدخل  (وتعديلاته  

  :بالنص التالي

 تعويض الصرف من الخدمة المـدفوع وفقـاً      – 9"

للقوانين النافذة في لبنان، باسـتثناء مـا يـدفع          

إضافة إلى المعاش التقاعدي أو ما يدفع عـن         

الفعلية التي تزيد عن المدة اللازمة      مدة الخدمة   

لاستحقاق معاش تقاعدي كامل في حال عـدم        

  ".تقاضي معاش تقاعدي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

إخضاع تعويض الصرف من الخدمة الذي يدفع عن 

مؤهلة لاستحقاق الخدمات الفعلية التي تزيد عن المدة ال

  .معاش تقاعدي كامل لضريبة الدخل
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  اليالنص الح

 تـاريخ  144 رقم الاشتراعي من المرسوم    51المادة  

  )قانون ضريبة الدخل( وتعديلاته12/6/1959

  

على المكلفين الخاضعين لطريقة التكليـف الحقيقـي،        

، أن  44يهم في المادة    وكذلك المكلفين المنصوص عل   

يمسكوا لأجرائهم سجلاً  يبينون فيه بدون بيـاض أو          

حــشو أو حــك أو تطــريس أســماء المــستخدمين 

والمأمورين والعمـال والمـساعدين وغيـرهم مـن         

الأجراء،  ومقدار رواتبهم وأجورهم، ونوع عملهـم،        

 تـاريخ  الاقتـضاء وتاريخ مباشرتهم العمل ، وعنـد      

  . منه  عنه أو صرفهم انقطاعهم

ويجب ذلك ، أيضاً ، علـى الأفـراد والمؤسـسات           

ات تقاعـد أو    والشركات والجمعيات التي تدفع معاش    

  . تخصيصات لمدى الحياة

ومن لا يمسك هذا السجل، أو يرفض إطلاع موظفي         

 ألف ليرة لبنانية عن كل      50المالية عليه، يغرم بمبلغ     

  .    أهمل تدوينه فيهاسم

  

  

  

  

  

  

 من المرسوم الاشتراعي رقم     51تعدل المادة    :سادساً

قانون ضريبة  ( وتعديلاته   12/6/1959 تاريخ   144

  :بحيث تصبح كما يلي) الدخل

قـة  على جميع أصحاب العمل، مهما كانـت طري       "

تكليفهم بالضريبة، وكذلك المؤسسات المستثناة مـن       

التــي يتجــاوز عــدد الــضريبة علــى الأربــاح 

 الـسفارات   باسـتثناء ،  المستخدمين لديها الخمسة  

والقنصليات الأجنبية، أن يمسكوا سجلاً يبينون فيه        

 جميع العاملين لديهم سواء كانوا خاضـعين        أسماء

اتـبهم  للضريبة أو غير خاضعين لها، ومقـدار رو       

وأجورهم، ونوع عملهم، وتاريخ مباشرتهم العمل،      

 عنـه أو صـرفهم      انقطاعهم تاريخ   الاقتضاءوعند  

  .منه

يطبق هذا الموجب أيضاً، على جميـع الأشـخاص      

الذين يدفعون معاشات تقاعد أو تخصيصات لمـدى      

  . الحياة

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يـصدر عـن          

  ." جلس شورى الدولةوزير المالية بعد استشارة م

  

  

  

  

  

 الحالية على المكلفين على أسـاس       51توجب المادة   

الربح الحقيقي، وكذلك المكلفين المنصوص عليهم في       

سكوا سجلاً لأجرائهم، دون أن يشمل   ، أن يم  44المادة  

  . هذا الموجب المكلفين على أساس الربح المقدر

وحيث أن وزارة المالية تقوم حالياً بتحديث ومكننـة         

إجراءات إدارة الضريبة على الرواتب والأجور وبناء       

  قاعدة المعلومات الخاصة بها، 

 بإلزام جميع المكلفين، ومهما     الاقتراح لذلك، أعد هذا    

نت طريقة تكليفهم بالضريبة، وكـذلك المؤسـسات      كا

 التي يتجاوز عدد    المستثناة من الضريبة على الأرباح    

 الـسفارات   باسـتثناء ،  الخمـسة خدمين لـديها    تالمس

والقنصليات الأجنبية، بمسك سجل لجميـع العـاملين        

لديهم، وذلك مهما بلغت قيمـة الرواتـب والأجـور          

  .  المدفوعة لهم
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  اليالنص الح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مـن المرسـوم     59تضاف إلى نص المـادة       :سابعاً

ــم   ــتراعي رق ــاريخ 144الاش  12/6/1959 ت

  :الفقرة التالية) قانون ضريبة الدخل(وتعديلاته 

الخاضع للضريبة  أما تعويض الصرف من الخدمة      "

 مـن هـذا      47مـن المـادة     ) 9(وفقاً لأحكام البند    

  .دون أي تنزيلو% 5 فيكلف بمعدل القانون 

  يعمل بهذا النص اعتباراً مـن أول الـشهر الـذي           

  ".يلي تاريخ نفاذ هذا التعديل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ضع هذا النص، هو تحديد معدل الهدف من و

لضريبة على تعويض الصرف من الخدمة الذي ا

أخضع للضريبة على الرواتب والأجور بموجب البند 

  .من هذه المادة) خامساً(
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  اليالنص الح

 تـاريخ  144 رقم الاشتراعي من المرسوم    64المادة  

  )قانون ضريبة الدخل(  وتعديلاته 12/6/1959

  

تطبق على المصالح والمؤسسات العامـة والبلـديات        

الكبرى وغيرها من البلديات والهيئات التـي تحـدد         

بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، أحكام هذا البـاب         

ح عن وارداتهم   المتعلقة بمسك سجل الأجراء والتصري    

  . الضريبة منها ، وتأديتها إلى الخزينةواقتطاع، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 من المرسوم الاشتراعي    64عدل نص المادة    ي :ثامناً

قـانون  ( وتعديلاتـه  12/6/1959 تاريخ  144رقم  

  :بحيث يصبح كما يلي) ضريبة الدخل

والمؤسـسات  المـستقلة   تطبق على جميع المصالح     

التي يتجاوز  وكذلك البلديات    واتحاد البلديات العامة  

 أحكام هذا البـاب     عدد المستخدمين لديها الخمسة   

المتعلقة بتسجيل المستخدمين أو الأجـراء ومـسك        

سجل المـستخدمين والأجـراء والتـصريح عـن         

وارداتهم، واقتطاع الضريبة منها، وتأديتهـا إلـى        

  ."الخزينة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 من قانون ضـريبة الـدخل علـى         64توجب المادة   

 والمؤسـسات العامـة والبلـديات       ستقلةم ال المصالح

ديات والهيئات التـي تحـدد      الكبرى وغيرها من البل   

بمرسوم يتخذ في مجلس الـوزراء، مـسك سـجل          

 الـضريبة   واقتطاعالأجراء والتصريح عن وارداتهم     

  . ، وتأديتها إلى الخزينةمنها

 من القانون المذكور تنص على أن       46وبما أن المادة    

الضريبة تتناول الرواتـب والأجـور والتعويـضات        

 ـ    ة والخاصـة   والمخصصات ومعاشات التقاعد العام

والمخصصات لمدى الحياة، التي تترتب في الأراضي       

  اللبنانية على صندوق عام أو خاص، 

وحيث أن الإعفاءات من الضريبة المنصوص عليهـا        

 من قانون ضريبة الـدخل ، لا تـشمل          47في المادة   

رواتب وأجور المستخدمين والأجراء العاملين لـدى       

  البلديات والهيئات، 

ساواة في تطبيق الضريبة على جميع      وعملاً بمبدأ الم  

المستخدمين والأجراء غير المعفيين منهـا بـصورة        

  صريحة، 

 المـشار   64 بتعديل المـادة     الاقتراحلذلك، أعدَ هذا    

، بحيث تطبق الموجبات المطلوبة بموجبها على       إليها

واتحادات البلديات   جميع المصالح والمؤسسات العامة     

مستخدمين لديها الخمسة   والبلديات التي يتجاوز عدد ال    

دون الحاجة إلى أن تحدد هـذه البلـديات والهيئـات           

  .ءبمرسوم يتخذ في مجلس الوزرا
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  اليالنص الح

 تـاريخ  144 من المرسوم الاشتراعي رقم    87المادة  

  ) قانون ضريبة الدخل( وتعديلاته 12/6/1959

لا يحق لأي كان، أن يحصل على تـرقين كلـي أو            

جزئي لرهن أو تأمين مسجل ضمانة لدين ينتج فوائد،         

بت أولاً أن الضريبة المتوجبة على هذه الفوائد ما لم يث

  .قد سددت

وفي حال تنفيذ الرهن أو التـأمين بواسـطة دوائـر           

بة مـن   يالأجراء، تتولى هذه الدوائر اقتطاع الـضر      

  .المبالغ المحصلة ودفعها إلى الخزينة

 من المرسوم   87 آخر نص المادة     إلىأضيف   :تاسعاً

 وتعديلاتـه   12/6/1959 تاريخ   144الاشتراعي رقم   

  :الفقرة التالي نصها) قانون ضريبة الدخل(
  

تستثنى من أحكام هذه المادة وخلافاً لأي نص آخر،         "

معاملات ترقين الرهن أو التأمين العائدة للـسيارات        

الناتجة عنها وللقروض السكنية، في حال كانت الفوائد    

وتبقـى  ) الباب الأول (خاضعة للضريبة على الأرباح     

هذه الضريبة متوجبة التأدية عنـد تقـديم التـصريح          

  .السنوي عن الأرباح المذكورة
  

تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرارات تـصدر عـن          

  ."وزير المالية

  

  

  

  

  

  

  

  

 الحالية من قانون ضـريبة الـدخل،        87تنص المادة   

لا يحق لأي كان أن يحصل على ترقين كلي "على أنه 

أو جزئي لرهن أو تأمين مسجل ضمانة لديون ينـتج          

 الضريبة المتوجبة على هذه     فوائد، ما لم يثبت أولاً أن     

  .الفوائد قد سددت

وفي حال تنفيذ الرهن أو التـأمين بواسـطة دوائـر           

الأجراء، تتولى هذه الدوائر اقتطاع الـضريبة مـن         

  ".المبالغ المحصلة ودفعها إلى الخزينة

وبما أن الفوائد الناتجة عن الرهن أو التأمين والعائدة         

خاضـعة  لمؤسسة دائنة تـدخل ضـمن إيراداتهـا ال        

وتـؤدى عنـد    ) الباب الأول (للضريبة على الأرباح    

تقديم التصريح السنوي، وليس عند إجـراء معاملـة         

  الترقين،

  ،لـذلك

  تبسيطاً للإجراءات، وتسهيلاً لمعاملات المواطنين،

أعد هذا الاقتراح بإضافة فقرة إلى آخر نص المـادة          

 المذكورة، ترمي إلى استثناء معـاملات تـرقين         87

و التأمين العائدة للسيارات وللقروض السكنية      الرهن أ 

من أحكام هذه المادة وخلافاً لأي نص آخر، في حال          

كانت الفوائد الناتجة عنها خاضعة للـضريبة علـى         

وتبقى هذه الضريبة متوجبـة     ) الباب الأول (الأرباح  

التأدية عند تقديم التصريح الـسنوي عـن الأربـاح          

  .المذكورة
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20052005عديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة عديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتللت
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . البذور، الأسمدة، العلف، المبيدات الزراعية-و

  

  

  

  

  البند الثانيالبند الثاني

  تعديل بعض أحكام قانون الضريبةتعديل بعض أحكام قانون الضريبة

  على القيمة المضافةعلى القيمة المضافة

  

تعديل بعض أحكام القانون    تعديل بعض أحكام القانون      :: والعشرون  والعشرون الرابعةالرابعةالمادة  المادة  

الضريبة علـى   الضريبة علـى    ( (20012001//1212//1414 تاريخ    تاريخ   379379قم  قم  رر

  وتعديلاتهوتعديلاته) ) القيمة المضافةالقيمة المضافة
  

 من  17 من المادة    )و، ز   ( يلغى نص البندين     :أولاً

وتعديلاته  14/12/2001 تاريخ   379القانون رقم   

ويستعاض عنـه   ) الضريبة على القيمة المضافة   (

  :بالنص التالي

  

 , البذور، الأسمدة، العلف، المبيـدات الزراعيـة       -و

المطهرات الزراعية، الأتربة الزراعيـة، طحلـب       

  .الوقود، المعاجين الخاصة المعدة لتطعيم الأشجار

  

  

  

  

  

  

  :17من المادة ) و(  الفقرة -

اد المستخدمة في النـشاط الزراعـي       إن بعض المو  

مكلفة جداً وهي خاضعة للضريبة وبالتـالي تـدخل         

الضريبة التي أصابتها في كلفة المزارع، إذ نـصت         

 من القانون على إعفاء أعمال المزارعين       16المادة  

بالنسبة لتسليم محاصيلهم الزراعية مـن الـضريبة        

وبالتالي لا يحقّ لهم حسم الضريبة التـي أصـابت          

 من القانون لم تعـطِ   59 وبما أن المادة     ترياتهم،مـش 

المزارعين حقّ اسـترداد الـضريبة علـى القيمـة          

المضافة التي يتحملها للقيام بنشاطه المعفى، وتخفيفـاً        

للعبء الضريبي الناتج عن تطبيق الـضريبة علـى         

القيمة المضافة على المزارعين، يقتضي تعديل الفقرة       

لمطهـرات الزراعيـة،     وإعفاء ا  17 من المادة    )و (

الأتربة، طحلب الوقود والمعاجين الخاصـة المعـدة        

  .لتطعيم الأشجار
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  . الآلات الزراعية-ز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المعدات المخصـصة للاسـتعمال الزراعـي،        -ز

  ."الآلات والتجهيزات الزراعية

  

  

  .يسري تعديل هذه المادة من تاريخ نفاذ هذا القانون

  

  

  

  

 379  من القانون رقـم    18 يضاف إلى المادة     :ثانياً

الـضريبة علـى    (وتعديلاته   14/12/2001تاريخ  

  :البند التالي) القيمة المضافة

 استيراد الأموال أو الخدمات الحاصلة لصالح       -5"

الإدارات والمؤسسات العامة والبلـديات تنفيـذاً       

لعقود ممولة من جهات خارجيـة علـى شـكل          

 وذلك بنسبة الجزء الممول مـن       قروض أو هبات  

شـرط أن يكـون التمويـل       ،  هذه المصادر فقط  

بموجب اتفاقيات معقودة بـين الدولـة اللبنانيـة         

والجهات الأجنبية تنص على إعفاء تنفيذ العقد أو        

الهبة أو على إعفاء الجهـة الخارجيـة مـن أي           

  ."ضريبة أو رسم في لبنان

  

 :17من المادة ) ز(الفقرة 

بما أن المعدات المخصـصة للاسـتعمال الزراعـي         

      ات الريوالتجهيزات الضرورية كبيوت الزرع ومعد

هي ضرورية وأساسية للنشاط الزراعـي، وبمـا أن         

الـواردة فـي الإعفـاء      " الآلات الزراعيـة  "عبارة  

 مـن   17من المـادة    ) ز(المنصوص عنه في الفقرة     

القانون لا تشمل هذه المعدات، لذلك يقتـضي إدراج         

  .هذا الإعفاء في القانون

  

  

 من القانون أعفت من الضريبة مـع       19بما أن المادة    

إتاحة حق الحسم عمليات تـسليم الأمـوال وتقـديم          

 والمؤسسات العامة   الخدمات التي تتم لصالح الإدارات    

والبلديات عن الجزء الممول من مـصادر خارجيـة         

على شكل قروض أو هبات، ولم يرد ذكر عمليـات          

الاستيراد التي تتم لصالح الجهات المذكورة أعلاه في        

إطار هذه العمليات والتي تشكل جزءاً مهمـاً منهـا،          

 من القانون تحدد العمليات المعفاة      18وبما أن المادة    

  ستيراد، عند الا

 بحيث تصبح عمليـات     18لذلك يتوجب تعديل المادة     

استيراد الأمـوال أو الخـدمات الحاصـلة لـصالح          

الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات من العمليـات       

معفاة من الضريبة عند الاستيراد عن الجزء الممول        

  .من مصادر خارجية
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 379 من القانون رقـم      40الفقرة الثانية من المادة     

الـضريبة علـى    ( وتعديلاتـه    14/12/2001تاريخ  

  ) القيمة المضافة

  

 على كل شخص مقيم في لبنان يستعمل فيه خدمة          -2"

 اللبنانيـة،   الأراضياكتسبها من جهة مقيمة خارج      

أن يصرح عن الضريبة المتوجبة عن هذه الخدمة        

 الـضريبية،   الإدارة إلىمهما بلغت قيمتها ويؤديها     

مجلـس    تحدد بمرسوم يتخـذ فـي      لأصولوفقا  

  ."الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مـن   40 يلغى نص الفقرة الثانية من المـادة         :ثالثاً

عديلاته وت 14/12/2001 تاريخ   379القانون رقم   

ويستعاض عنـه   ) الضريبة على القيمة المضافة   (

  :بالنص التالي

 على كل شخص مقيم في لبنان يـستعمل فيـه           -2"

خدمة اكتسبها من جهة مقيمة خـارج الأراضـي         

اللبنانية، أن يصرح عن الضريبة المتوجبـة عـن         

هذه الخدمة مهما بلغت قيمتها ويؤديها إلى الإدارة        

ه الدوري العائـد    الضريبية، وذلك ضمن تصريح   

للفترة الضريبية التي اكتسب خلالها هذه الخدمـة        

 20في حال كان خاضع للضريبة، أو ضمن مهلة         

يوماً من نهاية الفترة الضريبية التي اكتسب خلالها        

  .هذه الخدمة في حال لم يكن خاضعاً للضريبة

  تحدد أصول تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في        -3

  ."ى اقتراح وزير الماليةمجلس الوزراء بناء عل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 عمليات اكتساب الخدمات    379/2001خضع القانون   أ

 انه لم يحدد مهلة للتـصريح       إلان الخارج للضريبة    م

عنها وتأديتها، لذلك تم اقتراح تعديل الفقرة الثانية من         

  .40المادة 
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 379 من القانون رقـم      48 يضاف إلى المادة     :رابعاً

الـضريبة علـى    (وتعديلاته   14/12/2001تاريخ  

  : التالي نصه11البند ) القيمة المضافة

تفرض على كل شخص يخالف أحكام الفقرة الثانية        "

 %5 من هذا القانون، غرامة توازي       40من المادة   

 عمليـة اكتـساب     ة المتوجبة على  من قيمة الضريب  

الخدمة من الخارج، وذلك عن كل فترة ضريبية تم         

التأخير فيها، على أن لا تتجـاوز الغرامـة قيمـة           

  ".الضريبة المتوجبة على العملية المعنية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المقترح  379/2001 من القانون    40 المادة   أنحيث  

تعديلها حددت مهلة للتصريح عن عمليات اكتـساب        

يها، الخدمات من الخارج وتأدية الضريبة المتوجبة عل      

 مـن   48 المـادة    إلى 11 البند   إضافةلذلك تم اقتراح    

 يتعلق بتحديد الغرامة المتوجبة     أعلاهالقانون المذكور   

  .40 الفقرة الثانية من المادة أحكامعلى مخالفة 
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 تاريخ  379 من القانون رقم     55البند الأول من المادة     

الــضريبة علــى القيمــة ( وتعديلاتــه 14/12/2001

  ) المضافة

 تلغى وتستبدل بالضريبة علـى القيمـة المـضافة          -1

  :يةاعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون الرسوم الآت

الرسم المفروض على ورق اللعـب، بموجـب       -

 الـصادر فـي     65المرسوم الاشتراعي رقـم     

 . وتعديلاته5/8/1967

الرسم المفـروض علـى المـشروبات غيـر          -

 الصادر  57/88الروحية، بموجب القانون رقم     

 .، وتعديلاته9/8/1988في 

الرسم المفـروض علـى الإسـمنت بموجـب          -

ــم  ــوم رق ــاريخ 2152المرس  1/4/1938 ت

عديلاته والرسم المفـروض علـى الجـبس        وت

 مـن قـانون     29والكلس عملاً بأحكام المـادة      

) 2152/38مرسوم رقـم     (1985موازنة العام   

 .وتعديلاته

  

  

  

  

  

 من القانون   55 تلغى من البند الأول من المادة        :خامساً

الضريبة (ه  وتعديلات 14/12/2001 تاريخ   379رقم  

 المتعلقـة بإلغـاء     ، الفقـرات  )على القيمة المضافة  

الرسوم المفروضة على ورق اللعـب والمـشروبات     

والكلــس، والاســمنت والجــبس غيــر الروحيــة 

  : التاليةويستعاض عنها بإلغاء الرسوم

 رسوم الاستهلاك الداخلي المتوجبة على الـسلع        -"

فـي  التالية وذلك عند الاستيراد أو عند تـسليمها         

  : الداخل

 04.01 الألبان، موضـوع البنـود التعريفيـة         -أ

 .04.03 و04.02و

  .20.09 العصير، موضوع البند التعريفي -ب
 

 المياه والمشروبات غير الروحية، موضـوع       -ت

 .22.02 و22.01البندين التعريفيين 

 الجبس والجص والكلس والاسمنت، موضوع       -ث

 .25.23 و25.22 و25.20البنود التعريفية 

  .95.04 ورق اللعب، موضوع البند التعريفي -ج
 

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم يتخذ        

  ."بناء على اقتراح وزير المالية

  

  

 تـاريخ   379 مـن القـانون رقـم        55نصت المادة   

على ) الضريبة على القيمة المضافة    (14/12/2001

وم الاستهلاك الـداخلي المفروضـة علـى        إلغاء رس 

المشروبات غير الروحيـة وورق اللعـب والكلـس         

 والجص واستبدالها بالضريبة على القيمة المضافة،

  

وحيث انه تبين أن هذه الرسوم هـي أصـلاً ملغـاة            

 الـذي   4/1/1993 تاريخ   191بموجب القانون رقم    

ألغى جميع الرسوم المحددة في التعريفـة الجمركيـة         

ها في رسم جمركي موحد، الأمر الذي أدى إلى         ووحد

 فيما يتعلـق برسـوم   55تعطيل تنفيذ مضمون المادة   

  الاستهلاك الداخلي المذكورة،

  

 379/2001 من القانون 55وبما أن الهدف من المادة 

هي إلغاء رسوم الاستهلاك الداخلي المماثلة بطبيعتها       

بة للضريبة على القيمة المضافة واستبدالها بالـضري      

على القيمة المـضافة تفاديـاً لازدواجيـة  فـرض           

  الضرائب والرسوم،

  

  لــذلك،

 مـن قـانون     55 لتعديل المادة    هذا النص، تم اقتراح   

  .الضريبة على القيمة المضافة
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 تـاريخ  379 يـضاف إلـى القـانون رقـم          :سادساً

الضريبة علـى القيمـة     (وتعديلاته   14/12/2001

  : مكرر التالي نصها57المادة ) المضافة

 عمليات تسليم الأموال وعلى     تفرض الضريبة على  "

عمليات تقديم الخدمات الخاضعة للضريبة والتـي       

يقوم بها شخص خاضع للضريبة، التي تنفّـذ بعـد          

تاريخ خضوعه، حتى ولو كان جرى تنظيم فاتورة        

  .بها أو تسديد ثمنها جزئياً أو كلياً قبل هذا التاريخ

أما بالنسبة للعقود التي نفذت بصورة جزئيـة قبـل     

 الخضوع، تفرض الضريبة على الجزء الذي       تاريخ

  ".لا يزال قيد التنفيذ بتاريخ الخضوع

  

 من القانون رقـم     59 يضاف إلى نص المادة      :سابعاً

الـضريبة  (وتعديلاتـه    14/12/2001 تاريخ   379

في الفقرة الأولى المتعلقـة     ) على القيمة المضافة  

بحق طلب استرداد الضريبة التي أصابت الأصـول        

الفقرة الثانية المتعلقة بحق طلب استرداد      الثابتة و 

كامل الضريبة التي أصابت المـصاريف الجاريـة        

  :البنود التالية

  . صناعة الأسمدة، العلف، المبيدات الزراعية-"

ــتعمال -  ــصة للاس ــدات المخص ــناعة المع  ص

  .الزراعي، الآلات والتجهيزات الزراعية

  

 مكـرر علـى القـانون       57تم اقتراح إضافة المادة     

 وذلك للتأكيد على خضوع عمليات تسليم       379/2001

التي يقوم بها الأشخاص بعد     الأموال وتقديم الخدمات    

تاريخ خضوعهم وذلك حتى ولو كان جـرى تنظـيم          

فاتورة بها أو تسديد ثمنها جزئياً أو كليـاً قبـل هـذا     

  .التاريخ

  

  

  

  

  

  

تم اقتراح إعطاء حق استرداد الضريبة التي أصابت        

الأصول الثابتة والمصاريف الجارية لبعض صناعات      

 من القانون   17ادة  المواد المعفاة من الضريبة وفقا للم     

 وتعديلاته، وذلك من اجل تخفيض عبء       379/2001

 .الضريبة التي تصيب الأعمال الزراعية
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20052005للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

ــادة  ــم  3الم ــانون رق ــن الق ــاريخ 49/87 م  ت

12/10/1987  
  

خلافاً لأي نص آخر، ولا سيما أحكام قانون المحاسبة         

 تـاريخ   14969العمومية المنفـذ بالمرسـوم رقـم        

ــه30/12/1963 ــد  وتعديلات ــانون النق ــام ق  وأحك

 تـاريخ   13513والتسليف المنفـذ بالمرسـوم رقـم        

 وتعديلاته، يمكن للإدارات العامـة ذات       1/8/1963

لعامـة والبلـديات    الموازنات الملحقة والمؤسـسات ا    

وسائر الأشخاص المعنويين ذوي الصفة العموميـة،       

  .فتح حسابات جارية مستقلة بها في مصرف لبنان

  

  

  

  القسم الثالثالقسم الثالث

  تعديل بعض أحكام قانون المحاسبة العموميةتعديل بعض أحكام قانون المحاسبة العمومية

إيـداع جميـع الأمـوال      إيـداع جميـع الأمـوال        :: والعشرون  والعشرون الخامسةالخامسةالمادة  المادة  

العمومية في حساب الخزينـة المفتـوح لـدى         العمومية في حساب الخزينـة المفتـوح لـدى         

  مصرف لبنانمصرف لبنان

  

 21 تاريخ     49/87 المادة الثالثة من القانون رقم       تلغى

الإجازة للإدارات العامـة ذات      (1987تشرين الثاني   

الموازنات الملحقة والمؤسسات العامة والبلديات فـتح    

ويعـاد  ) حسابات جارية مستقلة بها في مصرف لبنان      

 ضـمناً مـن     246 إلى   242العمل بأحكام المواد من     

  .قانون المحاسبة العمومية

  

  

  

  

  

للشخص المعنوي الواحد، ذمة مالية واحدة، وتتبلـور        

  :هذه الذمة الواحدة في أن للشخص المعنوي

  موازنة واحدة -

 ميزانية واحدة -

 صندوقاً واحداً -

 محاسبة واحدة -

وللدولة كشخص معنوي ذمة مالية واحـدة، كمـا أن          

للمؤسسة العامة وللبلدية، كشخص معنوي مستقل عن       

  .ية واحدةشخصية الدولة، ذمة مال

  :ويترتب على كون للدولة ذمة مالية واحدة

إن جميع وارداتها يجب أن تودع فـي حـساب           -

  )مبدأ وحدة الصندوق(الخزينة 

 )الموازنةمبدأ وحدة (وإن للدولة موازنة واحدة  -

وإن للدولة قطع حساب واحداً وحـساب مهمـة          -

  )مبدأ وحدة الميزانية(واحداً 

ز واحـد هـو      الدولة توحد في مرك    وإن حسابات  -

  )مبدأ وحدة المحاسبة(وزارة المالية 
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لقد نصت المادة الثانية من قانون المحاسبة العموميـة         

الأموال العمومية هي أموال الدولة والبلديات      "على أن   

  ".وأموال المؤسسات العامة التابعة للدولة وللبلديات

 من قانون المحاسـبة العموميـة    242وأوجبت المادة   

جميع الأموال العموميـة فـي الحـساب        إيداع  "على  

، " لدى مصرف لبنان باسم الخزينـة العامـة        المفتوح

من النظام العام للمؤسسات العامة / 33/ونصت المادة 

تودع أموال المؤسسة العامة فـي حـساب        "على أن   

خاص بها ضمن الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان        

ميـع  الأمر الذي يعني بأن ج    ". باسم الخزينة اللبنانية  

جميع الوزارات دون اسـتثناء لأن لا       (أموال الدولة   

والمؤسـسات العامـة    ) شخصية معنوية لأية وزارة   

والبلديات، يجب أن تودع في الحساب المفتوح لـدى         

مصرف لبنان باسم الخزينة اللبنانية، وأن السحوبات       

يجب أن تتم من هذا الحساب، طالما أن للمؤسـسة أو      

  .ى الخزينةللبلدية حساباً دائناً لد

 حيث أصبحت   1987لقد استمر هذا الوضع إلى عام       

الخزينة على جهل تام بالأوضاع المالية للمؤسـسات        

العامة والبلديات التي قصرت بـدورها عـن جبايـة          

 بتـاريخ   49/87وارداتها، فـصدر القـانون رقـم        

 وأجاز لها فتح حسابات خاصـة بهـا      11/11/1987

 علـى   لدى مصرف لبنان لكي يخفف من ضـغطها       

  .الخزينة
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

أما وقد انتظم العمل في إدارات الدولة، لاسيما فـي          

وزارة المالية، وأصبحت الخزينة قادرة على إعـادة        

مسك حسابات الدولة والبلديات والمؤسسات العامـة،       

 49/87فقد بات من الضروري إلغاء القـانون رقـم          

لأنه قانون استثنائي وإعادة العمل بالنـصوص التـي         

ادياً لحسابات الدولـة والمؤسـسات      ترعى وضعاً ع  

ممثلة بـوزارة الماليـة     العامة والبلديات لأن الدولة     

  مسك وإدارة  هي الجهة المنوطة بها قانونا    ) الخزينة(

وتوحيد حسابات الدولة من جهة، وحسابات القطـاع        

من ) الدولة والبلديات والمؤسسات العامة   (العام بكامله   

رجـع المخـتص    جهة ثانية، لا مصرف لبنان هو الم      

  .لمسك وتوحيد هذه الحسابات وإدارتها
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20052005للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 

  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  القسم الرابعالقسم الرابع

  أحكام تتعلق بالسلطات العامةأحكام تتعلق بالسلطات العامة

النـواب  النـواب  إلغاء تخصيص   إلغاء تخصيص     ::المادة السادسة والعشرون  المادة السادسة والعشرون  

بكميات من البنزين ومن رسـوم المخـابرات        بكميات من البنزين ومن رسـوم المخـابرات        

  الهاتفيةالهاتفية

  

، 1971 حزيران   15 تاريخ   40/71يلغى القانون رقم    

القاضي بتحديد كميات البنزين ورسـوم المخـابرات        

  .الهاتفية المترتبة على النواب والتي تتحملها الدولة

  

  

  

  

  

  

  

  

انسجاماً مع النصوص المقترحة لإلغـاء الإعفـاءات        

المخفضة مهما كانت تسميتها أو شـكلها أو        والبدلات  

  طبيعتها، والمستفيد منها وصفته، 

كان لا بد من وضع هذا النص، الذي يلغي الإعفاءات          

الممنوحة للنواب على حساب الخزينة، مـن بنـزين         

  .ورسوم مخابرات هاتفية
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20052005للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 

  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

إلغاء مخصصات النـواب    إلغاء مخصصات النـواب      ::المادة السابعة والعشرون  المادة السابعة والعشرون  

  السابقينالسابقين

  

مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة حتى تاريخ سريان        

من المـادة    ) 4( أحكام هذه المادة، يلغى نص البند       

 أيلـول  25 تـاريخ  25/74الأولى من القانون رقـم     

إعطاء مخصـصات وتعويـضات     ( وتعديلاته   1974

شهرية لرؤساء الجمهورية السابقين ولرؤساء المجلس      

  ).النيابي السابقين ولرؤساء الحكومة والنواب السابقين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الهدف من هذا النص، هو إلغاء تخـصيص النـواب          

السابقين بمعاش تقاعدي، لأن النيابة مـن الخـدمات         

معـاش  السياسية، ومن الطبيعي أن لا تولي الحـق ب        

  تقاعدي،

وانسجاماً مع مبدأ عدم المساس بالحقوق المكتـسبة،        

فإن هذا الإلغاء لن يشمل المستفيدين الحـاليين مـن          

  .النواب السابقين وأفراد عائلاتهم
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20052005للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 

  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

إلغاء إعفاء سيارة النائـب     إلغاء إعفاء سيارة النائـب       ::المادة الثامنة والعشرون  المادة الثامنة والعشرون  

  من الرسوممن الرسوم

  

 كـانون الأول    26 تـاريخ    20/79يلغى القانون رقم    

 وتعديلاته، القاضي بإعفاء سيارة النائب مـن        1979

الرسوم الجمركيـة والميكانيـك والتـسجيل ورسـم         

الاستهلاك الـداخلي وجميـع الرسـوم والـضرائب         

  .الأخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

انسجاماً مع النصوص المقترحة لإلغـاء الإعفـاءات        

والبدلات المخفضة مهما كانت تسميتها أو شـكلها أو         

  طبيعتها، والمستفيد منها وصفته، 

كان لا بد من وضع هذا النص، الذي يلغي الإعفاءات          

الممنوحة للنواب على حساب الخزينة، مـن رسـوم         

جمركية وميكانيك وتسجيل ورسم اسـتهلاك داخلـي        

ورسـوم  . وجميع الرسـوم والـضرائب الأخـرى      

  .مخابرات هاتفية
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20052005للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  

  

  

  18جدول رقم 

  مخصصات السلطات العامة وتعويضاتها
  

 الوزراء رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس رئيس مجلس رئيس
 الماهية

 غير النائب لنائبا النواب الجمهورية
 3.500.000 3.500.000 3.500.000 4.500.000 المخصصات

 3.400.000 3.400.000 3.400.000 4.500.000 تعويض التمثيل

 1.125.000 1.125.000 1.125.000 ـــ تعويض السيارة

تعويض سيارة 

 وهاتف
 1.800.000 1.800.000 ـــ ـــ

تعويض سائق 

 وأمين سر
 ـــ ـــ 1.800.000 ـــ

 2.000.000 2.000.000 2.000.000 3.500.000 تعويض تشريفات

 11.825.000 11.825.000 11.825.000 12.500.000 المجموع
  

  

 الملحق  الملحق 1818إلغاء الجدول رقم إلغاء الجدول رقم  ::المادة التاسعة والعشرونالمادة التاسعة والعشرون

 والاستعاضة  والاستعاضة 19981998//1111//55 تاريخ  تاريخ 717717بالقانون رقم بالقانون رقم 

  عته بجدول آخرعته بجدول آخر
  

 717الملحق بالقانون رقـم     ) 18(يلغى الجدول رقم    

تحويل سلاسل رواتب   ( وتعديلاته   5/11/1998تاريخ  

ويـستعاض عنـه    ) ...موظفي الملاك الإداري العام   

  :التاليدول بالج

  
  18جدول رقم 

  مخصصات السلطات العامة وتعويضاتها
  

 رئيس مجلس الوزراء  الوزراءرئيس مجلس رئيس مجلس رئيس
 الماهية

 غير النائب لنائبا النواب الجمهورية
 2,625,000 2.625.000 2.625.000 3,375,000 المخصصات

 2,550,000 2.550.000 2.550.000 3,375,000 تعويض التمثيل

 843,000 843.000 843.000   تعويض السيارة

تعويض سيارة 

 وهاتف
    1,350,000 1,350,000 

تعويض سائق 

 وأمين سر
  1.350.000     

 1,500,000 1,500,000 1.500.000 2,625,000 تعويض تشريفات

 8,868,000 8,868,000 8.868.000 9,375,000 المجموع
  

مـن  % 25الهدف من هذا التعديل المحدد بتنزيـل        

المخصصات، إشعار المواطنين والعاملين في إدارات      

الدولة كافة بأن المساهمة بتخفيض الإنفاق وتخفيض       

العجز في الموازنة حتى زواله نهائياً لا يقتصر على         

المواطنين، بل يشمل المسؤولين أيضاً من الـسلطات        

  .العامة
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي
  

 الماهية الوزير الوزير
 النائب غير النائب النائب

 3.000.000 3.000.000 3.000.000 المخصصات

 1.500.000 1.500.000 1.500.000 ويض التمثيلتع

 ـــ 1.125.0000 1.125.0000 تعويض السيارة

 1.500.000 1.500.000 1.500.000 تعويض سيارة وهاتف

 1.500.000 ـــ ـــ تعويض سائق وأمين سر

 1.000.000 1.500.000 1.500.000 تعويض تشريفات

 8.500.000 8.625.000 8.625.000 المجموع
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الماهية الوزير الوزير
 نائبال غير النائب النائب

 2.250.000 2,250,000 2,250,000 المخصصات

 1.125.000 1,125,000 1,125,000 تعويض التمثيل

   843,000 843,000 تعويض السيارة

 1.125.000 1,125,000 1,125,000 تعويض سيارة وهاتف

 1.125.000     تعويض سائق وأمين سر

 750.000 1,125,000 1,125,000 تعويض تشريفات

 6.375.000 6,468,000 6,468,000 المجموع
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20052005للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  تعديل دوام عمل الأسلاك التعليمية كافة:  لمادةا

  

  
  

 آب   3 تـاريخ    22/82المادة الأولى من القانون رقم      

أحكام خاصة بأفراد الهيئـة التعليميـة   (1982سنة  

في ملاكات التعلـيم الرسـمي فـي وزارة التربيـة           

  .الوطنية والفنون الجميلة

يحدد الدوام الأسبوعي لأفراد الهيئة التعليميـة فـي   "

دور المعلمين والمعلمات وفـي المـدارس الثانويـة         

  :ية كما يليوالمتوسطة والابتدائية الرسم

 لأستاذ التعليم الثانوي وأستاذ التربية الرياضـية        –أ  

بعشرين ساعة تدريس تتناقص تدريجياً حتى تصل         

  .إلى أربع عشرة ساعة

  الخامسالخامسالقسم القسم 

  فة العامةفة العامةأحكام تتعلق بشؤون الموظفين والوظيأحكام تتعلق بشؤون الموظفين والوظي

  البنـد الأولالبنـد الأول

  الـدوامالـدوام

تعديل دوام العمـل فـي المـدارس        تعديل دوام العمـل فـي المـدارس        : : الثلاثونالثلاثونالمادة  المادة  

والجامعات والإدارات العامة والمؤسسات العامة     والجامعات والإدارات العامة والمؤسسات العامة     

والبلديات واتحاداتها وفي المرافق ذات الـصفة       والبلديات واتحاداتها وفي المرافق ذات الـصفة       

  العموميةالعمومية

يلغى نص المادة الأولـى مـن القـانون رقـم            :أولاً

أحكام خاصة بـأفراد     (3/8/1982 تاريخ   22/82

الهيئة التعليمية في ملاكات التعليم الرسمي فـي        

، ويستعاض عنـه    )وزارة التربية والتعليم العالي   

  :بالنص التالي

يحدد الدوام الأسبوعي لأفراد الهيئة التعليمية في       "

دور المعلمين والمعلمات وفي المدارس الثانويـة       

  :والمتوسطة والابتدائية الرسمية كما يلي

ثانوي وأستاذ التربية الرياضـية      لأستاذ التعليم ال   -أ  

بعشرين ساعة تدريس فعلي تضاف إليها أربـع        

  .ساعات تخصص للنشاطات اللاصفية
 

   ترمي هذه المادة إلى إلغاء تناقص الساعات المعمول       

به حالياً في الأسلاك التعليمية، وذلك بهـدف زيـادة          

الإنتاجية وعدم اللجوء إلى متعاقدين جـدد تنقـصهم         

  .الخبرة

سب في حين أن الأستاذ أو المعلم أو المدرس الذي يكت         

خبرة من خلال سنوات خدمته في مجـال التعلـيم،            

يصار حالياً إلى تخفيض عمله بدلاً من الاستفادة من          

  .خبرته

 زيادة إنتاجية   في الإسهام   هوإن القصد من هذه المادة      

 مؤسساته، والإسهام سوية فـي      بجميعالقطاع العام     

زيادة إنتاجية القطاع الخاص والاقتصاد الوطني، بما       

يجاباً على الناتج المحلي من جهـة ويعـزز         ينعكس إ 

القدرة التنافسية للاقتصاد اللبناني الذي أصبح يـشكو        

من انخفاض قدرته الإنتاجية، وبالتالي قدرته التنافسية       

 بعـضاً،   انفتاح الاقتصادات على بعـضها     في عصر 

ولا سيما اقتصادات دول المنطقة العربية، الأمر الذي        

فيلة التي تعزز وتحسن مـن      يحتم  إيجاد الوسائل الك    

قدرة الاقتصاد اللبناني ومؤسساته الإنتاجية المختلفـة       

  .على التميز وعلى المنافسة
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

 للمعلم أو المدرس في المرحلة المتوسطة بـأربع         –ب

وعشرين ساعة تدريس تتناقص تـدريجياً حتـى        

  .تصل  إلى سبع عشرة ساعة

ي المرحلة الابتدائية ومرحلة     للمعلم أو المدرس ف    -ج

الروضة بسبع وعشرين ساعة تـدريس تتنـاقص        

  .تدريجياً حتى تصل إلى تسع عشرة ساعة

 للمعلم أو المدرس عند الاشتراك في التدريس في         – د

أكثر من مرحلة، بعدد ساعات التدريس العائـدة        

للمرحلة التي يعطي فيها العـدد الأكبـر مـن          

  .الساعات

رس التربية الرياضية في المرحلتين  لمعلم أو لمد  - هـ

المتوسطة والابتدائية بـأربع وعـشرين سـاعة        

تدريس تتناقص تدريجياً حتى تصل إلـى سـبع         

  .عشرة ساعة

 تخصص كـل سـاعات التنـاقص التـدريجي،   -2

لأفراد الهيئة التعليمية في جميع المراحل حصراً،       

لا تدريسية داخل المدرسـة      (للنشاطات اللاصفية   

  ).اختصاص كل منهموضمن 

 يبدأ التناقص التدريجي بعد انقضاء خدمة فعليـة           -3

في الملاك الدائم للتعليم الرسمي مدتها اثنتا عشرة        

سنة في التعليم الثانوي وخمس عشرة سـنة فـي          

التعليم الابتدائي والمتوسط وينتهي عنـد حـدوده        

 للمعلم أو المدرس في المرحلة المتوسـطة مـن          -ب

التعليم الأساسي بأربع وعشرين سـاعة تـدريس        

فعلي تضاف إليهـا ثـلاث سـاعات تخـصص          

 .للنشاطات اللاصفية

 المرحلـة الابتدائيـة مـن     للمعلم أو المدرس في -ج

التعليم الأساسي وفي مرحلـة الروضـة بـسبع         

وعشرين ساعة تدريس فعلي تضاف إليها سـاعة    

 .تخصص للنشاطات اللاصفية

 معلم أو مدرس التربية الرياضية في المـرحلتين         -د

المتوسطة والابتدائية بـأربع وعـشرين سـاعة        

تدريس فعلي تضاف إليها ثلاث ساعات تخصص       

  .اللاصفيةللنشاطات 

 للمعلم أو المدرس عند الاشتراك في التدريس في        -هѧ ـ

أكثر من مرحلة بست وعشرين سـاعة تـدريس         

فعلي تضاف إليها ساعة تخـصص للنـشاطات        

  .اللاصفية

  

  

  

  

  

  

  

  وقد وضعت هذه المادة بعـد أن أعطـي العـاملون           

البـدل المـالي     (في القطاع التعليمي بدلات إضـافية       

ودرجة شهادة الكفاءة لأساتذة التعليم الثانوي، ثـلاث        

 ـ     ات الأجـازة الاثنتـين أو الأربـع       درجات ودرج

علمـاً بـأن    ،  )للمعلمين والمدرسين، تعويض الإدارة   

  .في صلب الراتبالبدل المالي أصبح مدموجاً 

  إن إقرار هذه المادة يسهم في الحـد مـن التعاقـد،           

خاصة بعد صدور قـانون يجيـز إجـراء مبـاراة           

محصورة بين المتعاقدين الحاليين لتثبيتهم في مـلاك        

  .التربية والتعليم العالي ةوزار

كما يؤدي أيضاً إلى عـدم التعاقـد علـى حـساب   

ــع مدرســين لا يتمتعــون  ــدارس م صــناديق الم

بالمؤهلات، لملء الفراغ الناتج عن تطبيـق قاعـدة         

  .التناقص

  

 علـى أسـاتذة   وتنطبق الأسباب المشار إليها أعلاه،      

اع الجامعة اللبنانية، بحيث يتم الاستغناء وقدر المستط      

  .عن التعاقد بالساعة

  

 التدابير على أفراد الهيئة التعليميـة فـي         ذاتتطبق  

  .التعليم المهني والتقني
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

الدنيا المبينة أعلاه، بعد انقضاء خدمة فعلية مدتها        

شرون سنة في التعليم الثـانوي وثمـان        أربع وع 

وعشرون سنة في التعليم الابتدائي والمتوسط مهما       

  .كانت أنواع هذه  الخدمة الفعلية في التعليم

 تحدد دقائق تطبيق التناقص في عـدد سـاعات   -4

الدوام أو التدريس لأفراد الهيئة التعليمية بمرسـوم        

راح   تنظيمي يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقت       

وزير التربية الوطنية وموافقـة مجلـس الخدمـة         

  .المدنية

 يطبق مبدأ التناقص التدريجي على أفراد الهيئـة         -5

التعليمية في ملاك المديرية العامة للتعليم المهنـي        

والتقني بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على        

اقتراح وزير التعليم المهني والتقني وموافقة مجلس       

  .نيةالخدمة المد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كنتيجة لإلغـاء   ) 5(و) 4(و) 3(و) 2(ألغيت الفقرات   

  .صمبدأ التناق
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

 صـادر فـي     75/67 من القـانون رقـم       40المادة  

إعـادة تنظـيم الجامعـة      ( وتعديلاته   26/12/1967

  ، )اللبنانية

يحدد مجلس الجامعة عدد ساعات التدريس الأسبوعية "

.  المطلوبة من الأساتذة والأساتذة المساعدين والمعيدين     

ولا يجوز لأحد من هؤلاء أن يدرس في معهد آخر أو  

 يقوم بأعمال خارج الجامعة إلاّ إذا كـان  يعطـي           أن

الجامعة كامل الساعات المطلوبة منه فـي نظامهـا،         

وحصل مسبقاً على ترخيص من رئيس الجامعة مبني        

على رأي العميد أو المدير المختص، بعـد موافقـة          

  .مجلس الكلية أو المعهد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 75/67 من القانون رقم     40يلغى نص المادة    :  ثانياً

إعـادة تنظـيم    ( وتعديلاته   26/12/1967تاريخ  

، كما تلغى النصوص التنظيمية     )عة اللبنانية الجام

 المرجع  أوالصادرة تطبيقاً له مهما كانت صيغتها       

  .الذي أصدرها

  

  

  

  

  

تحدد ساعات التدريس الأسبوعية المطلوبة مـن       :  ثالثاً

الأساتذة والأساتذة المساعدين والمعيـدين بـاثنتي       

عشرة ساعة تدريس فعلي إضافة إلـى الـساعات         

 المادة الثامنة من    بموجبليها  الأربع المنصوص ع  

 وتعديلاتـه   23/2/1970 تاريخ   6/70القانون رقم   

  ).تنظيم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية(

  

يحدد دوام العمـل الأسـبوعي للعـاملين فـي          :  رابعاً

الإدارات العامة والمؤسـسات العامـة والبلـديات        

لى واتحاداتها وفي المرافق ذات الصفة العمومية ع      

اختلاف تسمياتهم حتى ولو كانت عقود عملهم تنص 

  :وذلك على الوجه التالي: على خلاف ذلك

  

إن إعادة النظر بدوام العمل، تطال جميع العاملين في         

جامعة اللبنانية للإسـهام    خدمة الدولة، ومنهم أساتذة ال    

 القدرة التنافسية للاقتصاد اللبناني ولزيـادة       في تعزيز 

إنتاجية الهيئة التعليمية في الجامعـة اللبنانيـة، بمـا          

  .ينعكس إيجاباً على موازنتها

  

  

  

  

من ضمن الرؤية ذاتها على صعيد الإنتاجية وزيـادة         

  .القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني

  

  

  

  

  

ما سبق بيانه، أن من شـأن اعتمـاد         يضاف إلى كل    

الدوام لمدة خمسة أيام في الأسبوع وامتـداد العطلـة          

الأسبوعية اعتباراً من الساعة الحادية عشرة والنصف       

نهار الجمعة، أن يؤدي إلى تحقيـق ارتبـاط أكبـر           

بالأرض من قِبل الموظفين من أبناء المناطق البعيـدة       

  هذه المناطق،عن العاصمة، ويؤدي بالتالي إلى إنماء 
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

 :أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس -أ 

من الساعة السابعة والنـصف      :فترة صباحية  -

  .حتى الثالثة عشرة

من الساعة الرابعـة عـشرة      : فترة بعد الظهر   -

  .حتى السابعة عشرة

 :جمعةيوم ال -ب

 من الساعة السابعة والنـصف      فترة متواصلة  -

  .حتى الحادية عشرة والنصف

تطبق على أفراد الهيئة التعليمية في التعلـيم        :  خامساً

من هذه المـادة    ) أولاً(المهني والتقني أحكام البند     

  .المتعلقة بتحديد الدوام الأسبوعي

  

  :سادساً

 ـ       -1 صفي  يمكن للموظفة المتزوجة الإفادة من دوام ن

وذلك لدواعٍ عائلية ولمدة أقصاها خمس سـنوات        

  .خلال فترة خدمتها

يقصد بالدوام النصفي أن تعمل المستفيدة من هذا         -2

الدوام نصف عدد الساعات المحددة قانوناً، علـى    

  .أن يدور كسر الساعة لصالح الإدارة

  . تحدد المدة الدنيا للدوام النصفي باثني عشر شهراً متتالية-3

  

  

هذا بالإضافة إلى ما يوفره من فرص عمل مـشغولة          

 الخـاص حالياً من قِبل موظفين يعملون في القطـاع         

خلال فترة بعد الظهر، إضافة إلى عملهم في القطاع         

  .العام
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

 يستحق للمستفيدة من الـدوام النـصفي نـصف          -4

أما التعويضات العائلية   . الراتب ونصف متمماته  

والمنافع والخدمات وتعويض النقل المؤقت فتثابر      

  .على الإفادة منها كاملة

 خلافاً لأي نص آخر، تحسب سنة الدوام النصفي         -5

نصف سنة بالنسبة للتدرج وتعويض الصرف أو       

  .المعاش التقاعدي

يقدم طلب الاستفادة من الدوام النصفي خطياً قبل         -6

شهر من تاريخ الإفادة منه ويقدم طلـب تجديـده          

. خطياً عند الاقتضاء، قبل شهر من تاريخ انتهائه       

أما المتزوجة من أفراد الهيئـة التعليميـة التـي          

ترغب بالإفادة من الدوام النصفي فعليهـا تقـديم         

ن ونهايـة   طلب الاستفادة خطياً بين أول حزيـرا      

تموز من السنة الدراسية المنوي الاسـتفادة مـن         

 .الدوام النصفي خلالها

 يحظر على المستفيدة مـن الـدوام النـصفي أن           -7

تتعاطى أي عمل مأجور أو أية مهنة من أي نوع          

كانت، وذلك تحت طائلة العودة عن هذا التـدبير         

في أي وقت تثبت فيه مخالفتهـا لهـذا الحظـر،           

لمسؤولية المسلكية وفقاً للقوانين    فضلاً عن ترتب ا   

  .والأنظمة النافذة

 

 
  

  

  

الهدف من نص هذا البند، هو معالجة أوضاع النساء         

ت عائليـة   المتزوجات اللواتي قد يضطررن لاعتبارا    

إلـى اعتمـاد دوام     ) المثالتربية الأولاد على سبيل     (

أقصر من الدوام العادي، وضمن شروط معينة أشير        

  .إليها في النص
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20052005للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

 من المرسوم الاشـتراعي رقـم       6ادة   من الم  2البند  

   وتعديلاته  1983 حزيران 29 تاريخ 47/83

  

  

  

  ".ستة بالمئة من الراتب"

  

  

  

  

  البنـد الثانيالبنـد الثاني

  تعديل نظام التقاعد والصرف من الخدمةتعديل نظام التقاعد والصرف من الخدمة

  

  تعديل حسومات التقاعد: : الواحدة والثلاثونالواحدة والثلاثونالمادة المادة 

المرسـوم   مـن    6 مـن المـادة      2يلغى نص البند    

 1983 حزيــران 29 اريخ تــ47الاشــتراعي رقــم 

) نظام التقاعد والـصرف مـن الخدمـة       (وتعديلاته  

  :ويستعاض عنه بالنص التالي

  

 بالمائة مـن الراتـب بعـد اقتطـاع          سبعة%) 7 (-

الضريبة للموظفين المدنيين وللعسكريين في 

  .أسلاكهم كافة

  

  

  

  

  

  

لقد تبين من أرقام الموازنات المتعاقبـة، أن واردات         

ومات التقاعدية لا تـشكل سـوى   الموازنة من المحس  

نسبة ضئيلة من المعاشات التقاعديـة أو تعويـضات         

لمن تنتهي خدمتهم   الصرف التي تدفعها الدولة سنوياً      

، مما يلزم الدولة بتغطية هذه المعاشات التقاعدية        لديها

وتعويضات الصرف من بـاقي واردات الموازنـة،        

 أصبحت  فالواردات السنوية من المحسومات التقاعدية    

ليرة فـي الوقـت     مليار   تتجاوز الخمسة والسبعين  لا  

الحاضر، فـي حـين أن كلفـة معاشـات التقاعـد            

وتعويضات الصرف تبلغ في مشروع موازنة العـام        

 135 ليرة، بعد أن كانت لا تتعدى        الألف مليار  2004

  .1992 ليرة في العام مليار

  

وبغية تخفيف بعض الأعباء عن الموازنة، أصبح من        

روري زيادة نـسبة مـساهمة الموظـف فـي          الض

من   الراتب    % 7إلى  % 6المحسومات التقاعدية من    

  .الأساسي
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20052005للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

 تـاريخ   47 من المرسوم الاشتراعي رقـم       26المادة  

نظام التقاعد والـصرف    ( وتعديلاته   29/6/9831

  )من الخدمة

عائلة الموظف أو المتقاعد المتوفي الـذين       أفراد   إن  

لهم الحق في المعاش أو في التعويض هم اللبنـانيون          

  :فقط من

الزوجة أو الزوجات الـشرعيات شـرط أن لا          -1

  .يتعاطين عملاً مأجوراً

 .الزوج الفقير العاجز عن كسب العيش -2

د الذكور الشرعيون الذين لـم يتمـوا        الأولا -أ   -3

الثامنة عشرة من عمـرهم والأعـلاء مـنهم         

الفقراء العاجزون عن كسب العيش حتى ولـو        

تجاوزوا هذه السن وكانت علتهم قـد ثبتـت         

 المنصوص عليها   بمعرفة اللجنة الطبية الدائمة   

 . من هذا المرسوم الاشتراعي22في المادة 

 ـ    الـشرعيات   البنات -ب رط أن لا    العازبـات ش

  .يتعاطين عملاً مأجوراً

  

  

  المادةالمادةإضافة فقرة إلى نص     إضافة فقرة إلى نص     : : الثانية والثلاثون الثانية والثلاثون المادة  المادة  

 تـاريخ    تـاريخ   4747 من المرسوم الاشـتراعي رقـم         من المرسوم الاشـتراعي رقـم        2626

م التقاعد والـصرف    م التقاعد والـصرف    نظانظا(( وتعديلاته    وتعديلاته   19831983//66//2929

  ))من الخدمةمن الخدمة

  

 من المرسوم الاشتراعي    26يضاف إلى نص المادة     

نظام التقاعد  ( وتعديلاته   29/6/1983 تاريخ   47رقم  

  :الفقرة الجديدة التالي نصها) والصرف من الخدمة

  

يقطع المعاش عن الأولاد الذكور الأعلاء المتـأهلين        "

مهنـة  إذا كانت زوجتهم تتعاطى عملاً مـأجوراً أو         

حرة، أو إذا كان أبناؤهم الذكور قـد أتمـوا الثامنـة            

عشرة من عمرهم أو الخامسة والعشرين فـي حـال          

كانوا يتابعون دراستهم، إلا إذا كان هؤلاء فـي كـلا           

الحالين أعلاء عاجزين عن كسب العيش وكانت علتهم 

مثبتة بتقرير من اللجنة الطبية الدائمـة المنـصوص         

  ".هذا المرسوم الاشتراعي من 22عليها في المادة 

  

 26لما كان قد حصل التباس حول تفسير نص المادة          

 29/6/1983 تاريخ   47من المرسوم الاشتراعي رقم     

لجهة ) نظام التقاعد والصرف من الخدمة    (وتعديلاته  

استفادة الابن المتأهل العاجز عن كسب العـيش مـن     

معاش تقاعد والده بالرغم من تعاطي زوجته عمـلاً         

اً أو مهنة حرة، وبالرغم مـن أن لديـه أولاداً           مأجور

  ذكوراً بالغين وأصحاء،

  

ولإزالة أي غموض يمكن أن يكتنف تطبيـق أحكـام          

 السابق ذكرها لجهة استفادة الأبناء الذكور       26المادة  

  المتأهلين من معاش تقاعد والدهم،

  

  ك،ذلـلـ

  

  .أعد هذا النص التفسيري
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

 الأب والأم الفقيرا الحال كلاهما في حـال تـوفر           -4

  :الشروط التالية

  . العجز عن كسب العيش-

  . إثبات الفقر بمستندات رسمية-

 أن لا يكون للأبوين ولد آخر بالغ سن الرشـد           -

وله محل إقامة دائم في لبنـان، وميـسوراً أو          

 الأدنى يقل عن الحد     يتعاطى عملاً مأجوراً لا   

للأجور، وغير مصاب بعلة ثابتـة بمعرفـة        

اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليهـا فـي        

  .من هذا المرسوم الاشتراعي) 22(المادة 
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20052005ترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة ترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقللتعديلات المق
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  تاريخ   47من المرسوم الاشتراعي رقم     : 34المادة  

 161 والمعدل بموجب القـانون رقـم        19/6/1983

  13/8/1992تاريخ 

  

في حال وفاة أحد أفراد العائلة ممن يتقاضون معاشاً         "

 في حال قطع المعاش عـن أحـدهم لأي          تقاعدياً، أو 

سبب كان، ينال باقي أفراد العائلة المـستفيدين مـن          

المعاش التقاعدي كامل هذا المعاش، ويعاد توزيعـه        

  ".بينهم بالتساوي

  

  

 مـن    مـن   3434تعديل نص المادة    تعديل نص المادة    : : الثالثة والثلاثون الثالثة والثلاثون المادة  المادة  

  نظام التقاعد والصرف من الخدمةنظام التقاعد والصرف من الخدمة

  

تراعي رقـم    من المرسوم الاش   34يلغى نص المادة    

نظـام  ( وتعديلاتـه    1983 حزيـران    29  تاريخ 47

ويستعاض عنه بالنص   ) التقاعد والصرف من الخدمة   

  :التالي

في حال وفاة احد أفراد العائلة ممن يتقاضون معاشاً         "

تقاعدياً، أو في حال قطع المعاش عـن أحـدهم لأي           

سبب كان، يقطع هذا المعاش نهائياً لصالح الخزينـة         

  ".اللبنانية

  

  

  

  

  

  

  

تخفيف الأعباء عن الخزينة واسـتعادتها لحـصص        

المستفيدين من معاشات التقاعد عند قطع المعاش عن        

وهو الأمر الذي كان معمـولاً      . أحدهم لأي سبب كان   

 وساهم فـي    1992به قبل التعديل الذي تم في العام        

  .معاشات التقاعدكارتفاع المبالغ المدفوعة 
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20052005المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات للتعديلات 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  

  

  

 من المرسوم الاشتراعي    68الفقرة الأولى من المادة     

نظـام  ( وتعديلاتـه    12/6/1959 تـاريخ    112رقم  

  )الموظفين

  

  :إنهاء الخدمة بسبب بلوغ السن -

صرف من الخدمـة     يحال حكماً على التقاعد أو ي      -1

كل موظف أكمل الرابعة والستين مـن عمـره،         

وكل موظف انقضى على تاريخ دخوله الخدمـة        

 كانون 13أربع وأربعون سنة، إذا كان معيناً بعد 

، وست وأربعون سنة إذا كان معيناً       1955الثاني  

  .قبل هذا التاريخ

.......................  

  البنـد الثالثالبنـد الثالث

  تعديل نظام الموظفينتعديل نظام الموظفين

 مـن    مـن   6868تعـديل المـادة     تعـديل المـادة     : : الرابعة والثلاثون الرابعة والثلاثون لمادة  لمادة  اا

ــم   ــتراعي رق ــوم الاش ــم  المرس ــتراعي رق ــوم الاش ــاريخ 112112المرس ــاريخ  ت  ت

  ))نظام الموظفيننظام الموظفين(( وتعديلاته  وتعديلاته 19591959//66//1212

  

يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الثامنة والستين        

ــم   ــتراعي رق ــوم الاش ــن المرس ــاريخ 112م  ت

الـنص  ) نظـام المـوظفين   ( وتعديلاته   12/6/1959

  :التالي

ف من أفراد الهيئة التعليمية فـي مختلـف         أما الموظ "

مراحل التعليم الرسمي غير الجامعي، فيحال حكمـاً        

على التقاعد أو يصرف من الخدمة عند إكماله الستين         

  ".من عمره

  ).والباقي دون تعديل (

  

  

  

  

  

  

  

  

الهدف من هذه الإضافة تخفيض سن إنهـاء الخدمـة          

الرسمي غير   بالنسبة لأفراد الهيئة التعليمية في التعليم     

الجامعي من أجل إنهاء خدمة مـن أصـبحوا غيـر           

قادرين إجمالاً على ممارسة مهنة التعلـيم، وبالتـالي         

، وضـخ دم    تخفيض عدد الفائض في التعليم من جهة      

  .جديد في السلك التعليمي من جهة ثانية
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  22005005للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  البند الرابعالبند الرابع

   تاريخ تاريخ717717تعديل القانون رقم تعديل القانون رقم 

  19981998 تشرين الثاني  تشرين الثاني 55

تفسير عبارة الفنيين فـي     تفسير عبارة الفنيين فـي     : : الثلاثونالثلاثونالخامسة و الخامسة و المادة  المادة  

 الملحقين بالقـانون رقـم       الملحقين بالقـانون رقـم      1010 و  و 88الجدولين رقم   الجدولين رقم   

  ::19981998//1111//55 تاريخ  تاريخ 717717

 فـي الطيـران     يقصد بالفنيين والسلك الخاص    :أولاً

 الملحقـين   10 ورقم   8المدني في الجدولين رقم     

 وتعديلاته  5/11/1998 تاريخ   717بالقانون رقم   

رفع الحد الأدنى للرواتب والأجـور وتحويـل        (

سلاسل رواتب الملاك الإداري العـام وإعطـاء        

الموظفون الفنيـون فـي     ...) زيادة غلاء معيشة  

 الطيران المدني والسلك الخاص فـي الطيـران       

المدني، دون سواهم من الموظفين الفنيين الـذين        

يعملون في الإدارات العامة والمؤسسات العامـة       

  .والبلديات

  

  

الفنيـون  "نظراً للالتباس الحاصل في تفسير عبـارة        

التي وردت في   " والسلك الخاص في الطيران المدني    

 الملحقـين بالقـانون رقـم       10 و   8الجدولين رقـم    

، والتي أدت إلى إقدام الموظفين الفنيين في        717/98

سائر الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلـديات       

على تقديم طلبات إلى إدارتهم للاستفادة من الجـدول         

 10 أو من الجدول رقم     7 بدلاً من الجدول رقم      8رقم  

، أسوة بالفنيين في الطيـران      9بدلاً من الجدول رقم     

  المدني، وتصحيح رواتبهم على هذا الأساس،

  

مقدمة إلى مجلـس شـورى      ونظراً لتكاثر الدعاوى ال   

 ومنهم  الدولة بهذا الشأن، وحصول العديد من المدعين      

، على قـرارات    مأمور الأحراج في وزارة الزراعة    

قضائية تساويهم بـالفنيين فـي الطيـران المـدني،          

وتصحيح رواتبهم على هذا الأساس، خلافـاً  لنيـة          

المشترع الأساسية، التي فسرت على غير حقيقتهـا،        

اختلالات في قانون سلـسلة الرتـب        يؤدي إلى مما  

والرواتب ويؤدي بالتالي إلى مطالبـات مـن فئـات          

مماثلة لتصحيح أوضاعهم، ينجم عـن ذلـك أعبـاء          

 علـى   إضافية كبيرة ترهق الخزينة ولا طائـل لهـا        

  تحملها،
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

يطبق هذا النص على جميع الموظفين الفنيـين         :ثانياً

في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات،      

الذين صـححت أوضـاعهم إداريـاً، أو الـذين          

ائية بتطبيـق أحـد     استحصلوا على قرارات قض   

 الملحقين بالقانون رقم    10 ورقم   8الجدولين رقم   

 أو ما يماثلهما فـي جـداول رواتـب          717/98

المؤسسات العامة والبلديات، على رواتبهم بـدلاً       

 الملحقـين بـذات     9 ورقـم    7من الجدولين رقم    

القانون أو ما يماثلهما فـي المؤسـسات العامـة          

قاضـوها قبـل    والبلديات، وتعتبر المبالغ التـي ت     

العمل بهذا القانون حقاً مكتسباً لهم وغيـر قابلـة          

 .للاسترداد

  

  

  

  

  

  

ولما كانت لجنة المال والموازنة واللجان المشتركة قد        

يل رواتب  عدلت الجداول الملحقة بمشروع قانون تحو     

موظفي الملاكـات الدائمـة فـي الإدارات العامـة          

وأضافت إليها جدولين خاصين بالموظفين الفنيين في       

الطيران المدني، وكذلك موظفي السلك الخاص فـي        

الطيران المدني لتمييزهم عن سواهم من المـوظفين        

  الفنيين والإداريين في الإدارات العامة الأخرى،

  

المساواة بين من صـححت     ومن أجل تأمين العدالة و    

رواتبهم إدارياً أو قضائياً وبين من لم يستفيدوا مـن          

هذا التصحيح دون أن يعني ذلك اسـترداد المبـالغ           

المدفوعة وفقـاً لقـرارات التـصحيح الإداريـة أو          

  القضائية،

  ،ذلكـلـ

أُعد هذا النص التفسيري المرفق الذي يقـضي فـي          

لفنيين والـسلك   المادة الأولى منه بتفسير المقصود با     

الخاص في الطيران المدني والذي يشمل بأحكام المادة 

الثانية منه مَن صححت أوضاعهم إدارياً أو قـضائياً         

دون أن تسترد منهم المبالغ التي تقاضوها قبل تاريخ         

العمل بهذه الأحكام، بهدف العودة إلى نية المـشترع         

  . الأساسية
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20052005ة في النصوص القانونية لمشروع موازنة ة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحللتعديلات المقترح
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  البنـد الخامسالبنـد الخامس

  اعتماد نظام لتقييم أداء الموظفيناعتماد نظام لتقييم أداء الموظفين

  نظام لتقييم الأداءنظام لتقييم الأداء  ::))جديدةجديدة ( (الثلاثونالثلاثون و والسادسةالسادسةالمادة المادة 

يعتمد نظام لتقييم أداء الموظفين سنوياً استناداً       : أولاً

  :اليةإلى الأسس الت

  .أن يشمل التقييم جميع فئات الموظفين دون أي استثناء  -1

أن يستند التقييم إلى معايير مرتبطـة بقـدرات           -2

الموظف وصفاته التي تمكنه من أداء وظيفته من        

  .جهة وبأدائه وسلوكه الوظيفيين

أن يتم التقييم مـن قبـل الرؤسـاء التسلـسليين            -3

لتقيـيم  للموظف في مرحلة أولى ومن قبل لجنة        

  .الأداء في مرحلة ثانية

أن يجري تقييم موظفي الفئة الأولى من قبل هيئتـي            -4

مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي مجتمعتين      "

في هيئة واحدة، ويرفع هـذا التقيـيم إلـى الـوزير            

المختص الذي يقوم بدوره بتقييم الموظـف وإحالـة         

  .لمناسبالتقييمين إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار ا

أن يتاح للموظف حق المراجعة والتظلم بـشأن          -5

تقارير تقييم الأداء السنوية لدى لجـان الـتظلم         

  .المختصة التي تعتبر قراراتها ملزمة

الهدف من هذا النص، وضع نظـام هـادف لتقيـيم           

الأداء، بحيث تعتمد نتائج التقييم مـن أجـل تطبيـق           

مبدأي الثواب والعقاب على الموظفين، ويؤدي بالتالي       

  .إلى إصلاح الإدارة
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

تعتمد تقارير تقييم الأداء السنوية أساساً لتطبيق       : ثانياً

  :مبدأي الثواب والعقاب لجهة

  منح المكافآت الإنتاجية  -1
  الترقية  -2
   الدرجات الاستثنائيةمنح  -3
  الترفيع  -4
  الإخضاع لبرنامج تدريبي أو تأهيلي  -5
  تأخير التدرج  -6

تنهى، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، خدمـة        : ثالثاً

كل موظف، مهما كانت فئته أو رتبته، أثبتت تقارير         

تقييم الأداء السنوية المعتمدة بموجب نظام تقييم الأداء        

قل من الوسط خلال سـنتين      الوظيفي، أن أداءه كان أ    

  .متتاليتين أو لمرتين خلال ثلاث سنوات متتالية

تخضع تدابير الصرف من الخدمة المتخذة وفقاً       : رابعاً

لأحكام هذه المادة لرقابة القضاء المختص من اجل        

التثبت من مراعاة الأصول والإجراءات المنصوص      

  .عليها في هذه المادة

يـضع  نفاذ هذه المادة    تاريخ  شهر من   أفي مهلة ستة    : خامساً

مجلس الخدمة المدنية بقرار من هيئته نظاماً لتقيـيم الأداء          

الوظيفي ومنح الدرجات الاستثنائية وفقاً للأسس والمبادئ       

المبينة أعلاه ويضمنه الأصول والإجراءات التـي يجـب         

 من قبل الرؤساء التسلسليين ولجان التقييم ولجـان         إتباعها

  .يف هذه اللجانالتظلم، وكيفية تأل
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20052005للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  ليالنص الحا

  

  

  

  

  البند السادسالبند السادس

  تحديد مدة حصانة هيئات الرقابةتحديد مدة حصانة هيئات الرقابة

 مدة حصانة    مدة حصانة   تحديدتحديد  ):):جديدةجديدة ( ( والثلاثون  والثلاثون السابعةالسابعةالمادة  المادة  

    هيئات الرقابةهيئات الرقابة

  

خلافاً لأي نص آخر، وباستثناء انتهاء الخدمة بـسبب   

بلوغ السن القانونية، وباستثناء طلب النقل أو طلـب         

لا يجوز نقل أو إنهاء خدمـة أي مـن          إنهاء الخدمة،   

رؤساء وأعضاء هيئـات مجلـس الخدمـة المدنيـة          

، قبل انقضاء   والهيئة العليا للتأديب  والتفتيش المركزي   

ثلاث سنوات على تعيينه في وظيفته أو مركزه، شرط         

  . تقيده بالقوانين والأنظمة النافذة

  

  

  

  

  

  
  

الهدف من هذا النص تحديد مـدة لحـصانة هيئـات           

وقد حـددت   . ابة بحيث لا تبقى محصنة إلى الأبد      الرق

  .هذه المدة بثلاث سنوات

  

درج ضمن إطار إصلاح الإدارة عن نإن هذا التعديل ي

  .قتضاءطريق إصلاح هيئات الرقابة فيها عند الا
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20052005للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 
  

  الأسباب الموجبة  قترحالنص الم  النص الحالي

  

  

  

  

  البنـد السابعالبنـد السابع

  تعيين الموظفين عن طريق التعاقدتعيين الموظفين عن طريق التعاقد

تعيين الموظفين عن   تعيين الموظفين عن     ):):جديدةجديدة ( ( والثلاثون  والثلاثون الثامنةالثامنةالمادة  المادة  

  طريق التعاقدطريق التعاقد

مع المحافظة على الحقوق المكتسبة حتى تاريخ       : أولاً

العمل بهذه المادة، يعين الموظفـون فـي المـلاك          

د، بموجب امتحان أو الإداري العام عن طريق التعاق

مباراة ينظمها مجلس الخدمة المدنية وفق آلية تحدد        

يشترط أن تتـوافر فـي      . بقرار من هيئة المجلس   

المرشح الشروط العامـة للتوظيـف والمـؤهلات        

العلمية والعملية الإضافية للوظيفة المرشـح لهـا،        

باستثناء شرط السن الذي يجـب أن لا يقـل عـن            

ن واحد وسـتين سـنة      عشرين سنة وأن لا يزيد ع     

  .بتاريخ مباشرته العمل

  

تستثنى من التعيين بالتعاقـد وظـائف الـسلك         : ثانياً

الخارجي والسلك القـضائي والأجهـزة الأمنيـة        

وهيئات أجهزة الرقابة التي تبقى خاضعة للقـوانين        

  .والأنظمة الخاصة بها

  

الهدف من هذا النص، هو الانتقال تدريجياً من الإدارة  

ذات النظام المغلق إلى الإدارة ذات النظام المفتـوح،         

ومن الإدارة التي يتحصن الموظف فيها بمجرد دخوله 

الوظيفة وتثبيته فيها إلى إدارة يعلّق بقـاء الموظـف          

ون بوظيفته فيها على أدائه وإنتاجيته، وذلـك كلـه د         

ليين العاملين  المساس بالحقوق المكتسبة للموظفين الحا    

  .في الإدارة العامة، لغاية تاريخ إقرار هذا النص

  

يندرج هذا النص ضمن سياق إصـلاح الإدارة مـن          

جهة والإصلاح المالي من جهة ثانية، حيـث ينتهـي       

بانتهاء المستفيدين من الحقوق المكتسبة نظام التقاعـد        

لة، ليصبح العاملون فـي الدولـة   المعمول به في الدو  

 أسوة بالعاملين في القطاع الخاص، مشمولين بأحكـام       

  .الحماية الاجتماعيةالتقاعد و قانون قانون واحد هو
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  الأسباب الموجبة  قترحالنص الم  النص الحالي

يخضع أداء الموظف المعين عن طريق التعاقد       : ثالثاً

ن قبل رؤسـائه التسلـسليين وعلـى        لتقييم دائم م  

مسؤوليتهم ولا يجدد العقد الجاري معه إلا بناء على 

نتائج تقييم إنتاجيته وانضباطيته وأهليته للاستمرار      

في عمله، على أن يوضع التقييم قبل ثلاثة أشـهر          

من انتهاء مدة التعاقد وأن لا يقل تقييم الأداء عـن           

  .كشرط لتجديد العقد" جيد"درجة 

  

تنظم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء قواعـد    : اًرابع

وشروط وأصول إجراء العقود وتنفيذها، وحقـوق       

المتعاقدين وواجباتهم وأوضاعهم التعاقدية وبـدلات      

تفرغهم وتعويضاتهم، على أن لا تزيد مدة التعاقـد         

  .على خمس سنوات قابلة للتجديد

  

يبقى الموظفون الداخلون في الملاك الإداري      : خامساً

العام بتاريخ نشر هذا القـانون خاضـعين لـسائر          

الأحكام القانونية والتنظيمية التي ترعى أوضـاعهم       

الوظيفية، كما يحق لهم الاشتراك فـي المباريـات         

الخاصة بالتعاقد من أجل ترفيعهم من فئة إلى فئة أو 

من رتبة إلى رتبة، ويستمرون في حال نجاحهم في         

  .لتي ترعاهمالخضوع لسائر الأحكام النافذة ا
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  البنـد الثامنالبنـد الثامن

  أحكام استثنائية خاصة بالموظفين أحكام استثنائية خاصة بالموظفين 

  والمتعاقدين والأجراءوالمتعاقدين والأجراء

أحكـام اسـتثنائية    أحكـام اسـتثنائية      ):):جديـدة جديـدة  ( ( والثلاثون  والثلاثون   التاسعةالتاسعةالمادة  المادة  

  خاصة بالموظفين والمتعاقدين والأجراءخاصة بالموظفين والمتعاقدين والأجراء

يجاز للحكومة، خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذه : أولاً

لس الوزراء بعد تحقيـق     المادة، بمراسيم تتخذ في مج    

تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه وبعد اسـتطلاع رأي        

كل من مجلس شورى الدولة وهيئة مجلس الخدمـة         

المدنية، تحديد صلاحيات الوزارات بما يتفـق مـع         

المهام والأهداف المرسومة لها وإعادة النظر بتنظـيم        

ملاكاتها بحيث يتضمن تخفيضاً في تسميات الوظائف       

  .إلغاء للوحدات الإدارية الزائدةوعديدها و
  

في غضون ستة أشهر من تاريخ صـدور الـنص          : ثانياً

القاضي بإعادة تنظيم أي من الوزارات المعنية، ينقـل         

وفقاً للأصول الموظفون الذين تلغى وظائفهم إلى وظيفة       

شاغرة في سلكهم ضمن إدارتهم، أو في إدارة أخرى،         

شروط التعيين فيها   تماثل وظيفتهم فئة ورتبة ويستوفون      

  السن والمباراة، وإذا لم تكن في إدارتهم        باستثناء شرطي 
  

وضعت هذه الأحكام لتحقيق إصـلاح الإدارة عـن         

  :طريق

 إعادة تنظـيم الإدارات العامـة، وإعـادة تحديـد           -

ملاكات بالتالي، من أجل ترشيق الإدارة وجعلها       ال

تقتصر على الضروري لتقديم الخدمات المنوطـة       

بها على الوجه الأكمل وبأسرع وقت وأقل كلفـة         

  .وأفضل مردودية

  . حل مشكلة الفائض في الإدارة-

 حل مشكلة موظفي الفئـة الأولـى الموضـوعين          -

  .بالتصرف، وتنظيم عملية الوضع بالتصرف

  . عدد العاملين لدى الدولة تخفيض-

 إتاحة المجال لضم خبرات وكفاءات جديـدة إلـى          -

  .الإدارة وضخ دم جديد فيها

  

ومما لا شك فيه، أن هذه الإجراءات تسهم بالنهايـة           

في تخفيض الإنفاق، وبالتالي في معالجـة الوضـع         

  .المالي
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 وظيفـة شـاغرة، عرضـت      أو في الإدارات الأخرى   

عليهم من قبل الوزير المختص وبعد موافقـة مجلـس          

الخدمة المدنية وظيفة أدنى مـع الاحتفـاظ بـراتبهم          

الأصلي، فإذا رفضوا هذه الوظيفة الأخيرة أحيلوا على        

قاعد أو صرفوا من الخدمة، على أن يعطوا في تلك          الت

الحالة، إضافة إلى حقوقهم المتوجبـة قانونـاً، مبلغـاً          

إضافياً يوازي راتب الشهر الأساسي الأخير عن كـل         

سنة خدمة فعلية على أن لا يزيد عدد الأشـهر عـن            

   ثلاثين شهراً وعلى أن لا يقل المبلغ الإضـافي عـن          

  .ل. مليون ل200 عن ولا يزيد. ل. مليون ل30

  

  :ثالثاً

من هذه المادة يجاز    ) ثانياً(مع مراعاة أحكام البند      -1

للحكومة خلال مدة سنتين من تاريخ نفاذها، مـلء         

المراكز الشاغرة في الملاك الإداري العـام عـن         

طريق التعاقد، من بين الأشخاص المذكورين أدناه،       

لأي ممن لم يجر إلحاقهم بتاريخ نفاذ هـذا البنـد،           

) 12(سبب كان، وفقاً للأصول المحددة في المـادة         

 بأي مـن الإدارات     5240/2001من المرسوم رقم    

العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات، علـى أن         

تتوافر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء       

شرط السن، وأن يجتازوا بنجاح مباراة محـصورة        

ة لهذه الغاية وفقـاً     بهم ينظمها مجلس الخدمة المدني    

  :للأحكام القانونية النافذة

ومن الطبيعي أن تترافق هـذه الأحكـام مـع مـنح            

للحكومة من أجل تعديل نظـامي      صلاحيات استثنائية   

الموظفين والمؤسسات العامة، ومن أجل إنهاء خدمة       

الموظفين الذين أتاح لهم القانون حق إنهاء خـدمتهم         

دون أن يمارسوا هذا الحق، مع أن الضرورة تقضي         

  . بخروجهم من الإدارة
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الموظفون المؤقتون الذين يعملون فـي الإدارات        -أ

العامة التي انتهت المدة المحـددة للملاكـات أو         

  .للوظائف فيها، دون أن تجدد

المتعاملون في وزارة الإعلام وفي الـوزارات        -ب

 .الأخرى

ام للأجراء  أجراء التصفية وفقاً لأحكام النظام الع      -ج

في الإدارات العامة وفي أنظمة الأجراء الخاصة       

 .بكل إدارة عامة

الأجراء الذين يزيد عددهم عن العدد الملحـوظ         -د 

لكل تسمية في أنظمة الأجراء الخاصة بكل إدارة        

 .عامة

كل متعاقد على وظيفة ملحوظة فـي المـلاك،          -هـ 

باستثناء الوظائف التي أجازت القوانين والأنظمة      

 .ملأها بالتعاقد

المتعاقدون الذين تم استخدامهم خلافاً لأحكام المرسوم  -و 

 . وتعديلاته2/5/1997 تاريخ 10183رقم 

سائر العاملين في الإدارات العامة وفي المراكـز         -ز  

والهيئات والمكاتب الملحقة أو التابعـة لـلإدارات        

العامة أو العاملة تحت إشرافها أو وصايتها، ممـن         

خدامهم خلافاً للأصول المعتمدة في هـذا       جرى است 

وكذلك الذين يثبت عدم الحاجة إلـيهم بنـاء         . الشأن

على تقرير تضعه إدارة الأبحاث والتوجيه، يرفـع        

إلى هيئة مجلس الخدمة المدنية، حتى لو كان تعيينهم         

  .أو استخدامهم قد جرى بموافقة مجلس الوزراء
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اقـد مـع    ع خلال فترة السنتين والى أن يـتم الت        -2

الأشخاص المـذكورين أعـلاه، يوضـع هـؤلاء         

الأشخاص بتصرف مجلس الخدمة المدنية، بحيـث       

يصار إلى تأهيلهم وإعدادهم في معهد الإدارة العامة     

  .لتولي وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وخبرتهم

  

  :رابعاً

يصرف حكماً من الخدمة كـل مـن الأشـخاص           -1

 المادة فـي    من هذه ) ثالثاً(المعنيين بأحكام البند    

  :إحدى الحالتين التاليتين

 إذا امتنع عن تقديم طلـب للاشـتراك أو لـم            -أ  

يشترك في المباراة المحصورة المشار إليها في       

البند المذكور، وذلك اعتباراً من اليوم الذي يلي        

 .تاريخ إجراء تلك المباراة

 عدم النجاح في المباراة المحـصورة وذلـك         -ب

 يلي تاريخ صدور نتائج     اعتباراً من اليوم الذي   

 .تلك المباراة

 يعطى الشخص المعني بأحكام هذا البند، إضـافة         -2

إلى الحقوق المتوجبة له قانوناً، بدلاً مالياً يوازي        

  .راتبه أو تعويضه أو أجره الأخير عن سنة كاملة
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  :خامساً

) ثالثـاً (يستمر الأشخاص المعنيون بأحكام البند       -1 

جحون في المباراة المحصورة    من هذه المادة والنا   

المشار إليها في البند المذكور بتقاضي رواتبهم أو        

أجورهم أو تعويضاتهم من إدارتهم الأصلية لمدة       

خمسة عشر شهراً مـن تـاريخ إعـلان نتـائج           

  .المباراة
  

 إذا لم يلحق أي من الأشخاص المعنيين بأحكـام          -2

هذا البند لأي سبب كان بأي من إدارات الدولـة          

امة خلال مهلة خمسة عشر شهراً من تـاريخ         الع

إعلان نتائج المباراة، يصرف حكماً من الخدمـة        

وتصفى حقوقه في إدارته الأصلية وفقاً للأصول       

ويعطى بالإضافة إلى ذلك بدلاً مالياً يوازي راتبه        

  .أو أجره أو تعويضه الأخير عن سنة كاملة

  

  :سادساً

 استخدام أي من     يجاز للبلديات واتحادات البلديات    -1 

) رابعـاً (الأشخاص المعنيـين بأحكـام البنـدين        

  .من هذه المادة وفقاً للأصول النافذة لديها) خامساً(و

تشجيعاً للبلديات واتحادات البلديات على استخدام       -2

الأشخاص المذكورين تتحمل الدولة من موازنتها      

عبء راتبهم أو أجـرهم أو تعويـضهم الأخيـر     

 التي تلي بدء استخدامهم شرط      طوال السنة الأولى  

  أن يتم استخدام الأشخاص المذكورين في البنـد        
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من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ        ) رابعاً(

صرفهم وأن يتم استخدام الأشخاص المـذكورين       

 شهراً  15من هذه المادة خلال     ) خامساً(في البند   

  .من تاريخ إعلان نجاحهم في المباراة

  

تعاقدون المعينون وفقاً لأحكام هـذه      يخضع الم : سابعاً

المادة إلزامياً، لقانون الضمان الاجتماعي الموضوع      

 تاريخ  13955موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم      

  . وتعديلاته، بفروعه كافة26/9/1963

  

  :ثامناً

 تلغى جميع الاستخدامات بالفاتورة والاسـتخدامات       -1 

فة أو  في المشاريع المشتركة في الوزارات بأي ص      

تسمية كانت لم يرد ذكرها أعلاه، وذلك في نهايـة          

الشهر السادس الذي يلي الشهر الذي تـصبح فيـه          

أحكام هذه المادة نافذة، وأن أي استخدام بعد هـذا          

التاريخ يسأل عنه بأمواله الخاصة كل من المصفي        

والآمر بالصرف ومعتمد القبض بحسب كـل إدارة        

  .حتى ولو ورده تأكيد خطي بذلك

 خلال الفترة المذكورة في الفقرة السابقة، تـضع         -2

الإدارات العامة المعنية بالمـشاريع المـشتركة       

أنظمة تصدر بمراسيم تتخذ في مجلس الـوزراء        

بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية تحدد بموجبهـا        

  .شروط الاستخدام وحقوق وواجبات العاملين فيها
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  :تاسعاً

ئم لـلإدارات    يحق لكل موظف في الملاك الـدا       -1 

العامة ممن تزيد المدة المتبقيـة لبلوغـه الـسن          

القانونية عن أربع سنوات من تاريخ نفاذ أحكـام         

هذه المادة، أن يتقدم من إدارته بطلـب لإنهـاء          

خدمته غير قابل للرجوع عنه بعد تقديمه، وذلـك         

خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذه المادة،         

ة المدنيـة، ويعتبـر     تبلغ نسخة عنه مجلس الخدم    

طلبه مقبولاً حكماً بتاريخ تسجيله في إدارته ولـه         

  .أن يطلب تصفية حقوقه اعتباراً من هذا التاريخ

 تطبق أحكام هذه المادة على الموظفين المؤقتين المجدد   -2

لهم بتاريخ نفاذ أحكام هذه المادة وفقاً للأصول وعلى         

  .همالأجراء الذي يشغلون وظائف ملحوظة في أنظمت

يعطى كل من العاملين المنتهية خدمتـه عمـلاً          -3

بأحكام الفقرتين السابقتين، إضافة إلـى حقوقـه        

المتوجبة قانوناً، مبلغاً إضافياً يـوازي راتبـه أو         

أجره الأساسي الشهري الأخير عن كل سنة خدمة      

فعلية، على أن لا يزيد عدد الأشهر عن ثلاثـين          

 30ضافي عن   شهراً، وعلى أن لا يقل المبلغ الإ      

  .ل. مليون ل200ولا يزيد عن . ل.مليون ل

 تحدد بمرسوم أسماء الأشخاص المنتهية خدمتهم       -4

بمقتضى أحكام هذا البند، بناء على اقتراح رئيس        

مجلس الوزراء والوزراء المختـصين وموافقـة       

  .هيئة مجلس الخدمة المدنية
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  :عاشراً

، الذين  يحق لكل من المتعاقدين في الإدارات العامة       -1

جرى التعاقد معهم وفقاً للأصول المرعية الإجراء       

، أن يتقدم   2001 /5240لاسيما منها المرسوم رقم     

في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام         

هذه المادة بطلب فسخ تعاقده، ويعتبر طلبـه هـذا          

مقبولاً حكماً ولا يجوز الرجوع عنه فـي مطلـق          

حدة الإدارية المختـصة    الأحوال، على أن تُبلغ الو    

  .نسخة عنه إلى مجلس الخدمة المدنية

 يمكن للحكومة فسخ التعاقد مع أي من المتعاقدين         -2

في الإدارات العامة بقرار يصدر عـن مجلـس         

الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء       

  .والوزير المختص وتصفى حقوقه وفقاً للأصول

أحكـام هـذا     يعطى كل من الأشخاص المعنيين ب      -3

البند، إضافة إلى الحقوق المتوجبة له، بدلاً ماليـاً         

يوازي تعويضه الشهري الأساسي المحـدد فـي        

عقده الأخير عن سنة كاملة، على أن يبلغ مجلس         

الخدمة المدنية بواسطة الوحدة الإدارية المختصة      

  .لائحة بأسماء هؤلاء الأشخاص
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  :حادي عشر

خ نفاذ أحكـام هـذه       خلال مهلة سنتين من تاري     -1 

المادة، يمكن للحكومة، بمراسيم تتخذ في مجلـس        

الوزراء، أن تنهي خدمـة أي موظـف دائـم أو           

موظف مؤقت أو أجير في الملاك الإداري العام،        

على أن تصفى حقوقه فـي معـاش التقاعـد أو           

  .تعويض الصرف وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة

ناً، يعطى كل من     إضافة إلى الحقوق المتوجبة قانو     -2

الأشخاص المذكورين أعلاه المنتهية خدمته عمـلاً       

بأحكام هذا البند مبلغاً إضافياً يوازي راتبه أو أجره         

الأساسي الشهري الأخير عن كل سنة خدمة فعلية،        

على أن لا يزيد عدد الأشهر عن ثلاثين شـهراً،          

 مليـون   30وعلى أن لا يقل المبلغ الإضافي عن        

  .ل. مليون ل200عن ولا يزيد . ل.ل

  

 يحق للموظف الخاضع لشرعة التقاعد والمنتهية       -3

خدمته وفقاً لأحكام هذا البند، والذي تبلغ خدماته        

الفعلية خمس عشرة سنة على الأقـل أن يعطـى          

معاشاً تقاعدياً على أساس عشرين سـنة خدمـة         

فعلية، شرط أن يدفع المحسومات التقاعدية عـن        

دماته عشرين سنة ، وذلك     الفترة المتبقية لبلوغ خ   

على أساس راتبه الأساسي بتاريخ إنهاء خدمتـه        

على أن لا يعطى المعـاش التقاعـدي إلا بعـد           

  .انقضاء الفترة المتبقية لإتمامه مدة عشرين سنة
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

ينقطع حكماً عن العمل الشخص المنتهية       :ثاني عشر 

خدمته وفقاً لأحكام هذه المـادة، ويتوجـب علـى          

رئيس الذي يعلوه اتخاذ جميـع      الرئيس المباشر وال  

وإذا اسـتمر فـي     . التدابير اللازمة في هذا الشأن    

العمل لا يترتب له أي راتب أو أجر أو تعويض أو           

بدل أتعاب عن الخدمات التي يؤديها بعـد انتهـاء          

خدماته، ويتعرض للملاحقة الجزائية مع الموظـف       

  .المسؤول عن ذلك

  

التعاقـد أو   لا يجوز التعاقـد أو إعـادة         :ثالث عشر 

استخدام أي من الأشخاص الذي تنهـي الحكومـة         

خدمته تطبيقاً لأحكام البند الحادي عشر مـن هـذه          

المادة، في أية إدارة عامة أو مؤسسة عامة، وبـأي          

  .طريقة أو صفة كانت

  

  :رابع عشر

تنتهي حكماً بعد مرور سنة كاملة علـى نفـاذ           -1 

 أحكام هذه المادة خدمات أي من مـوظفي الفئـة         

الأولى في الإدارات العامة والمؤسسات العامـة       

الموضوعين بالتصرف في حال لم تـسند إليـه         

خلال السنة المذكورة، رئاسة أو عضوية مجلس       

إدارة أو وظيفة مدير عام أو مدير مؤسسة عامة،         

حتى ولو لم يصدر نص بذلك، على  أن تـصفى           

  .حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  -56-



  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

 يعطى كل من الأشخاص المشمولين بأحكام هـذا         -2

البند، إضافة إلى التعويضات المقررة له قانونـاً،        

مبلغاً إضافياً يوازي راتبه الأساسـي الـشهري        

الأخير عن كل سنة خدمة فعلية على أن لا يزيد          

عدد الأشهر عن ثلاثين شهراً وعلى أن لا يقـل          

ولا يزيـد   . ل. مليون ل  30المبلغ الإضافي عن    

  .ل. مليون ل200عن 

  

لا يجوز لأي سبب كان إعفاء الموظف        :خامس عشر 

من الفئة الأولى من مهام وظيفته لأكثر مـن سـنة           

كاملة وفي حال لم تسند إليه أي مهمة من المهـام           

المذكورة في المادة الثالثة مـن مـشروع القـانون          

الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسـوم رقـم        

 أو في نهايتها، تعتبـر       خلال تلك السنة   3169/72

خدمته منتهية حكماً حتى ولو لم يصدر نص بـذلك          

  .وتصفى حقوقه وفقاً للأنظمة النافذة

  

يمدد العمل بالنصوص المتعلقة بإحـداث       :سادس عشر 

الوظائف المؤقتة في الإدارات العامة، بمرسوم يتخـذ   

في مجلس الوزراء بناء على تحقيـق تجريـه إدارة          

ين الحاجة الفعلية إلى الإبقاء على      الأبحاث والتوجيه تب  

تلك الوظائف، ويجري التمديد في تلك الحالة لمـرة         

  .واحدة ولمدة أخيرة أقصاها ثلاث سنوات
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

يجاز فتح الاعتمادات اللازمـة لتـأمين       : سابع عشر 

النفقات التي تترتب من جراء تطبيق أحكـام هـذه          

المادة وتغطية هذه الاعتمادات بمرسوم يتخـذ فـي        

  .لوزراء بناء على اقتراح وزير الماليةمجلس ا

  

  : ثامن عشر

  : يجاز للحكومة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذه المادة-1

 تـاريخ   112 تعديل المرسوم الاشـتراعي رقـم        -أ  

، وذلك بمرسـوم    )نظام الموظفين  (12/6/1959

يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس        

 .المدنيةمجلس الوزراء وموافقة مجلس الخدمة 

ــم  -ب ــوم رق ــديل المرس ــاريخ 4517 تع  ت

) النظام العام للمؤسسات العامة    (13/12/1972

وتعديل النصوص التي ترعى المؤسسات العامة    

الأخرى غير الخاضـعة للمرسـوم المـذكور        

والنصوص العائدة للمجالس والصناديق العامة     

والجامعة اللبنانية ومـصرف لبنـان، وذلـك        

الوزراء بنـاء علـى     بمرسوم يتخذ في مجلس     

  .اقتراح رئيس مجلس الوزراء

 إصدار أحكام استثنائية خاصة بإنهـاء خدمـة         -ج

المستخدمين والمتعاقدين والأجراء العاملين في     

المؤسسات العامة وفي المجـالس والـصناديق       

  ،انـالعامة وفي الجامعة اللبنانية ومصرف لبن     
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

ولا تقبل القرارات الصادرة تبعاً لتلك الأحكـام        

أي طريق من طرق المراجعة بما فيها الطعـن         

 .لتجاوز حد السلطة

  

 تلغى بعد مرور سنة كاملة على نفاذ أحكام هـذه           -2

  :المادة النصوص التالية

المقطع الثاني من المادة الأولى والمقطع الثالث        -

من المادة الثالثة من مشروع القانون الـصادر        

 29/10/1963 تاريخ   14173بالمرسوم رقم   

 ).إنشاء تعاونية موظفي الدولة(لاته وتعدي

 تـاريخ  14/81من القانون رقـم     ) 22(المادة   -

 ).1981موازنة العام  (15/7/1981

 تـاريخ   107من القـانون رقـم      ) 54(المادة   -

  ).1999موازنة العام  (23/7/1999

على أن تطبق إلزامياً على كل من أصحاب العلاقة         

 قـانون   المشمولين بأحكام النصوص الملغاة، أحكام    

  .الضمان الاجتماعي بفروعه كافة

  

 تحدد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة، عند        :تاسع عشر 

الاقتضاء، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بنـاء        

  .على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

  

  

  

  

  

  

وضع هذا النص من أجل حصر إفادة العاملين فـي          

الدولة والمؤسسات العامـة والبلـديات مـن غيـر          

ي مـا خـص     الموظفين الدائمين، من مصدر آخر ف     

 حـصر هـذه الإفـادة       يالمنافع والخدمات، وبالتـال   

بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإنهاء إفادتهم      

  .من تعاونية موظفي الدولة
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20052005للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

 بموجـب المرسـوم     7 من المادة    5د   نص البن  لعد

 على الوجه   23/3/1985 تاريخ   39الاشتراعي رقم   

  :التالي

تنشأ لدى المجلس الأعلى للدفاع مديرية عامة تسمى        

خاضعة لسلطة المجلس   " المديرية العامة لأمن الدولة   "

  .وتابعة لرئيسه وناب رئيسه

  :تتولى هذه المديرية العامة المهام التالية

المعلومات المتعلقة بأمن الدولة الـداخلي،      جمع  : أولاً

هـا تغطـي الأراضـي      ببواسطة شبكات خاصة    

اللبنانية واستقصاء المعلومـات الخارجيـة مـن        

الأجهزة القائمة، والتحقق منها وتحليلها وتصنيفها      

  .وحفظها أو إحالتها إلى الجهات المختصة

مراقبة الأجانب بالتحري عما يقومون به مـن        : ثانياً

تمس بـأمن الدولـة ومراقبـة علاقـات         أعمال  

المواطنين بالجهات الأجنبية فيمـا يتعلـق بـأمن         

  .الدولة

  

  السادسالسادسالقسم القسم 

  أحكام خاصة بالأجهزة العسكرية والعسكريينأحكام خاصة بالأجهزة العسكرية والعسكريين

تعـديل بعـض أحكـام المرسـوم        تعـديل بعـض أحكـام المرسـوم        : : الأربعونالأربعونالمادة  المادة  

ــم  ــتراعي رق ــم الاش ــتراعي رق ــاريخ 102102الاش ــاريخ  ت   19831983//99//1616 ت

  )فاع الوطنيفاع الوطنيالدالد((وتعديلاته وتعديلاته 

  

 من المرسـوم    7من المادة   ) 5( يلغى نص البند     :أولاً

 وتعديلاته  16/9/1983 تاريخ   102الاشتراعي رقم   

  ).الدفاع الوطني(

  

 تصفى أعمال المديرية العامة لأمن الدولة وتنقل :ثانياً

موجوداتها على اختلافها إلى المديرية العامة لقوى       

  .الأمن الداخلي
  

 أولاً باب الاستقالة لمـن يرغـب        أما العديد فيفتح  

وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين المرعية ويعاد الضباط       

والرتباء والأفراد المنتقلون من الجيش إلى ملاكهم       

الأساسي وينقل الباقون إلى مـلاك قـوى الأمـن          

  .الداخلي

  

  

  

  

  

المقصود بهذا النص، إلغاء المديريـة العامـة لأمـن         

الدولة، نظراً لتعدد أجهزة المخـابرات والاستقـصاء        

امهـا وأعمالهـا أحيانـاً،      وتضارب صلاحياتها ومه  

  :وبالتالي حصر هذه الأجهزة باثنتين

  . مديرية المخابرات في الجيش اللبناني-

  . المديرية العامة للأمن العام-

  

وضع هذا النص لتحديد آلية تصفية أعمال المديريـة         

  .العامة لأمن الدولة بعد إلغائها
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

مكافحة التجسس والنشاط المعـادي بمختلـف       : ثالثاً

  .أشكاله

  

التحقيقات الأولية في الأفعال التي تمس أمـن        : رابعاً

الدولة الداخلي والخارجي بواسطة مفرزة أو أكثر       

خلي أو الأمن العـام أو      منتدبة من قوى الأمن الدا    

منهما معاً وملحقة بالمديرية العامة للقيام بمهامهـا        

بصفة ضابطة عدليه وفقـاً للدسـتور والقـوانين         

  .المرعية الإجراء

  

التنسيق مع باقي الجهات الأمنية المختـصة       : خامساً

 العامة للأمن العـام وقـوى الأمـن         في المديرية 

 ـ    شؤون الداخلي ومديرية المخابرات في الجـيش ب

تحدد دقائق تطبيـق    . الاستعلام وتبادل المعلومات  

هذا البند بمرسوم يتخذ في مجلس الـوزراء بنـاء        

  .على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

  

وضع التقارير الدوريـة لاطـلاع المجلـس       : سادساً

الأعلى للدفاع على الوضع العام الأمني والسياسي       

لمجابهـة الأخطـار    ووضع المقترحات المناسبة    

اخلية والخارجية واطلاع رئيس المجلس الأعلى      الد

نائبه بصورة دائمة على الوضعين الأمني      وللدفاع  

  .والسياسي

يحتفظ المنقولون إلى الجيش وقوى الأمـن الـداخلي         

م في المديرية   بحقهم في الرتبة والتدرج وتضم خدماته     

  .العامة لأمن الدولة إلى خدماتهم اللاحقة
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

من أجل القيام بهذه المهام تفصل مفرزة أو أكثـر          

من قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام أو منهمـا          

معاً لدى هذه المديرية العامـة وتكـون أمرتهـا          

ز للمدير العام، خلافاً    لمدير العام، ويجو  العسكرية ل 

لأي نص قانوني آخر، نقل ضباط وصف ضـباط         

وأفراد من وزارة الداخلية أو طلب انتداب موظفين        

من إدارات الدولة وفقاً للقوانين النافذة، علـى أن         

يجري ذلك بموافقة المراجع المختصة فـي هـذه         

  .الجهات

تلزم الجهات الرسمية بتقديم المعلومات المطلوبـة       

 يمس بأمن الدولة الداخلي والخـارجي       عن كل ما  

  .إلى هذه المديرية العامة

يحدد ملاك المديريـة العامـة ورتـب ورواتـب          

وشروط التعيين للمـوظفين فيهـا وصـلاحياتهم        

تهم ونقلهم  يوحقوقهم وواجباتهم ونظام تأديبهم وترق    

وصرفهم من الخدمة وسـائر شـؤونهم الذاتيـة         

نظيمهـا،  وأصول العمل لدى المديرية العامـة وت      

بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بنـاء لاقتـراح         

  .رئيس مجلس الوزراء وإنهاء المدير العام
  

 يعين المدير العام لأمن الدولة بمرسوم يتخذ فـي         

مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئـيس مجلـس         

 القوات المسلحة من رتبـة      طالوزراء من بين ضبا   

الثلاث عقيد وما فوق أو من بين موظفي الدرجات         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  -62-



  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

العليا من الفئة الأولى أو من بين اللبنـانيين مـن           

  .خارج الملاك من حملة الشهادات الجامعية

يعاون المدير العام لأمن الدولة نائب مـدير عـام          

يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء علـى         

اقتراح رئيس مجلس الوزراء ويحل محل المـدير        

  .العام في حال غيابه

  

العام لأمـن الدولـة الـصلاحيات       يمارس المدير   

الادارية والمالية العائدة للمـديرين العـامين فـي         

ويتولى عقد النفقات العائدة للمديرية . إدارات الدولة

العامة وتصفيتها ضمن حدود الاعتمـادات مهمـا        

  .بلغت قيمتها

وبصورة خاصة يتولى المدير العام لأمن الدولـة        

  :المهام التالية

 لأمن الدولة لتنفيذ المهـام      ةلعام إدارة المديرية ا   -

  .المنوطة بها

 تأمين العنصر البشري وتأهيله علـى مختلـف         -

  .المستويات

 تأمين وصيانة وسائل العمل الماديـة لمختلـف         -

  . لهةالأجهزة التابع

  . إصدار التعليمات التي تحدد قواعد العمل-
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

 المرسـوم   ببموج 16 ألغي نص المادة     :16المادة  

 وأبـدل   26/9/1984 تـاريخ    1ي رقـم    الاشتراع

  :بالنص التالي

  الرئيسية تتألف وزارة الدفاع الوطني من المؤسسات     

  :التالية

   الجيش-

   المديرية العامة للإدارة-

   المفتشية العامة-

   المجلس العسكري-

  

 مـن   27 مـن المـادة      3نص الفقرة ب من البند      

ــم    ــتراعي رق ــوم الاش ــاريخ 102المرس  ت

  )الدفاع الوطني(لاته  وتعدي16/9/1983

 جداول العديد وجداول التجهيـز لمؤسـسات        -ب

وزارة الدفاع الـوطني وطـرق إكمـال العديـد          

  .والتجهيز

  

  

  

 وكذلك نص الفقرة ب من      16يلغى نص المادة     :ثالثاً

 من المرسـوم الاشـتراعي      27 من المادة    3البند  

الـدفاع  ( وتعديلاته   16/9/1983 تاريخ   102رقم  

  :عنهما بالنص التاليويستعاض ) الوطني

  

  : الجديدة16المادة 

  : تتألف وزارة الدفاع الوطني من المؤسسات التالية-أ

   الجيش-

   المديرية العامة للإدارة-

   المفتشية العامة-

   المجلس العسكري-

 حدد مجموع العديد العام للمتطوعين فـي هـذه          -ب

المؤسسات بخمس وعشرين ألفـاً مـن مختلـف      

  . وبثلاثة آلاف مدنيالرتب والاختصاصات

يتم تحديد الملاكات وجداول العديـد والتجهيـز         -ج

بمراسيم تتخذ في مجلس الـوزراء بنـاء علـى          

اقتراح وزير الدفاع الوطني وإنهاء قائد الجـيش        

  .وموافقة المجلس العسكري

يمكن الاستعانة بعشرة آلاف مجند كحد أقـصى         -د

 مـن   4من مجندي خدمة العلم موضوع الفقـرة        

  . من هذا القانون117دة الما

  

  

  

  

  

  

  

  

  :وضع هذا النص لتحقيق هدفين

   تحديد عديد الجيش-

  . إتاحة إمكانية الاستعانة بمجندي خدمة العلم-

وبالتالي إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية بحيث تُبنـى        

على أساس النوعية عديداً وتجهيزاً بدلاً من إقامتهـا         

  .على أساس الكم العددي

 ـ       ع إعـادة تحديـد     ومن الطبيعي أن يترافق ذلـك م

الملاكات وجداول العديد والتجهيز على العديد الجديد،       

وأن يتم التوصل إلى هذا العدد تدريجياً عـن طريـق     

  .عدم تطويع من تنتهي خدمته لأي سبب كان
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  : حساب معاشات التقاعد:79المادة 

يصفى معاش التقاعد على أسـاس جـزء مـن           -1

أربعين من الراتب الشهري الأخيـر، محـسوباً        

 ـ ) 2(وفقاً لأحكام البند     ضروباً بعـدد   التالي، م

 سنة فقط، ويعطى    سنوات الخدمة حتى الأربعين   

المتطوع أو عائلة المتطوع المتوفي في الخدمـة        

بالإضافة إلى ذلك تعويض صرف يعادل راتب       

 .ثلاثة أشهر عن كل سنة بعد الأربعين
  

 ـلأجل احتـساب المعـاش التقاعـدي وت        -2 ويض ع

الصرف من الخدمة يضاف إلى الراتب الأساسي       

ير الذي كان يتقاضاه المتطوع بتاريخ الشهري الأخ

انتهاء خدمته أو بتاريخ وفاته، جزء مـن أربعـة          

وعشرين من قيمة درجته الأخيرة فـي الخدمـة         

الفعلية مضروباً بعدد الأشهر  التـي يكـون قـد           

 .قضاها المتطوع في الخدمة بعد تدرجه الأخير

  

 بصورة استثنائية يبقى العديـد الحـالي دون أي          -هـ

تسريح إلزامي بحيث يتناقض تـدريجياً بـسبب        

الإحالة على التقاعد لبلوغ السن القانونية وطلبات       

التسريح الاختيارية ويتم استئناف التطويع لـسد       

النقص بعد تدني العديد عن الحد المقـرر فـي          

  ".هأعلا) ب(الفقرة 

  

/ 79/مـن المـادة     ) 1(يضاف إلى نص البند     : رابعاً

 تــاريخ 102مــن المرســوم الاشــتراعي رقــم 

الفقـرة  ) الدفاع الـوطني  ( وتعديلاته   16/9/1983

  :التالية
  

أما بالنسبة لمـن تطـوع اعتبـاراً مـن تـاريخ            "

، فيصفّى معاش التقاعد علـى أسـاس        1/1/1998

لأخيـر  جزء من ستة وثلاثين من الراتب الشهري ا     

بالنسبة للضباط، وعلى أساس جـزء مـن أربعـة       

وثلاثين من الراتب الشهري الأخير بالنسبة للرتباء       

والأفراد، على أن يحسب هذا المعاش وفقاً لأحكام        

التالي، مضروباً بعدد سنوات الخدمة حتى      ) 2(البند  

السنة السادسة والثلاثين فقـط بالنـسبة للـضباط،         

ثين فقط بالنسبة للرتبـاء     وحتى السنة الرابعة والثلا   

 والأفراد، ويعطى المتطـوع أو عائلـة المتطـوع        

  المتوفي فـي الخدمـة، بالإضـافة إلـى ذلـك،           

  

  

  

  

  

  

  

حددت المادة التاسـعة والـسبعون مـن المرسـوم          

 المتعلق بالدفاع الـوطني،     102/83الاشتراعي رقم   

معاش تقاعد العسكريين المتطـوعين،   أسس احتساب   

فنصت على أن يحتسب هذا المعاش علـى أسـاس          

جزء من أربعين من الراتب الشهري الأخيـر، فـي    

حين أن مدة الخدمة الفعلية التي يقضيها العـسكري         

، لا  للـسن منذ تطوعه ولحين بلوغه الحد الأقـصى        

يمكن أن تتجاوز الأربعين سنة، إلاّ بالنـسبة لفئـة          

  .العامينالضباط 

إلاّ أن ما كان يعوض ذلك، ما نصت عليـه المـادة            

 102/83الثمانون من المرسوم الاشـتراعي رقـم        

لجهة الضمائم التي تـضاف إلـى سـنوات خدمـة           

المتطوع الفعلية والتي جعلت سنوات الخدمة التـي        

يستحق للمتطوع عنها معاش تقاعـدي أو تعـويض         

  .صرف تبلغ أضعاف سنوات خدمته الفعلية
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خمــسة % (85 يــضرب الحاصــل بنــسبة -

  )وثمانون بالمائة
 
 أعلاه، على المـواد     2 و 1حكام البندين   تطبق أ  -3

ــتراعي  94 و88 و86 ــوم الاش ــن المرس  م

 .المذكور
 

من أجل احتساب المعـاش التقاعـدي وتعـويض         

الصرف للعـسكريين المنتهيـة خـدمتهم خـلال         

، تطبق  1998 و 1997 و 1996 و 1995السنوات  

عليهم أحكام هذا القانون التي تطبق على أمثـالهم         

  .1/1/1999المنتهية خدمتهم بعد 

لا يجوز أن يتدنى المعاش التقاعـدي وتعـويض         

الصرف من الخدمة المحتـسبين وفقـاً للفقـرات         

السابقة من هذه المادة عـن المعـاش التقاعـدي          

وتعويض الصرف المحتسبين وفقاً لأحكام القوانين      

  .المعمول بها سابقاً
  

  

  

  

  

  

  

تعويض صرف يعادل راتب ثلاثة أشهر عن كـل         

تلي السنة السادسة والثلاثين أو الـسنة        سنة خدمة 

  ".الرابعة والثلاثين بحسب رتبة المتطوع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ولما كان من المنطقي أن يعوض عن طبيعة الخدمة         

التي يؤديها المتطوع ببدل مادي أثناء الخدمـة، دون         

أن تؤثر على احتساب تعويض الصرف من الخدمة        

  .ومعاش التقاعد

لذلك، جرى تخفيض سن التقاعد بالنسبة للعـسكريين        

  .كما هو مبين في هذه المادة
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  : عناصر معاش التقاعد وتعويض الصرف:80المادة 

اب تصفية معاش التقاعد أو تعويض      تدخل في حس   -1

  :الصرف العناصر الآتية
  

  .والإضافاتعدد سني الخدمة الفعلية ، والضمائم 
  

  :إن الضمائم التي تضاف إلى سني الخدمة الفعلية، هي  -2

 مدة الخدمات الفعلية المتممة في منطقة        ضعفا –أ  

العمليات الحربية في زمن الحرب أو خـلال        

درجة الأولى فـي    عمليات حفظ الأمن من ال    

  .زمني الحرب والسلم

 ضعف مدة الخدمات الفعلية المتممة خـارج        -ب

منطقة العمليات الحربية في زمـن الحـرب        

وخلال عمليات حفظ الأمن من الدرجة الثانية       

  .الحربالسلم وفي زمني 

 نصف مدة الخدمات الفعليـة المتممـة فـي          -ج

الخطوط الأمامية في أثناء الهدنـة أو خـلال         

ت حفظ الأمن من الدرجة الثالثـة فـي         عمليا

  .السلم والحربزمني 

 إضافة تعادل ثلاثة أيام عن كل سـاعة طيـران       –د  

عسكري للجويين والتلامذة الطيارين على أن لا       

 شهراً لكـل    18يتعدى مجموع هذه الإضافات     

سنة خدمة فعلية ولا يحسب إلا نـصفها عنـد          

  .تقاضي تعويض الصرف

  

مـن المرسـوم    / 80/ المـادة    يلغى نـص  : خامساً

ــم   ــتراعي رق ــاريخ 102الاش  16/9/1983 ت

ويستعاض عنه بالنص   ) الدفاع الوطني (وتعديلاته  

  :التالي

  

مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة حتى تـاريخ         -1"

العمل بهذا القانون، يدخل في حـساب تـصفية         

معاش التقاعد أو تعويض الصرف عدد سـنوات        

  .ضافات التعطيلالخدمة المؤداة فعلياً وإ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لتي تدخل في حساب معـاش      إعادة النظر بالعناصر ا   

التقاعد وتعويض الصرف من الخدمـة للعـسكريين،        

بحيث تحذف الضمائم من هذا الحساب، لأنهـا، وإن         

كانت تولي الحق للعسكري بالحصول على تعـويض        

عنها أثناء الخدمة، إلاّ أنه ليس من المنطقي أن تدخل          

في حساب تعويض نهاية الخدمة أو معاش التقاعـد،         

ء الفروقات الهائلة التي حصلت بـين       لاسيما في ضو  

معاشات وتعويضات العسكريين من جهة ومعاشـات       

  .وتعويضات المدنيين من جهة ثانية
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بكاملها لتصفية  " د  " لفقرة  موضوع ا تحسب الإضافات   

المعاش التقاعدي ضمن الحد الأقـصى المنـصوص        

 من هذا المرسوم الاشـتراعي ولا       82عليه في المادة    

  .يحسب إلا نصفها عند تقاضي تعويض الصرف

 إضافة تعادل ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة         – هѧ ـ

فعلية في زمن السلم على متن وحدة بحرية في  

  .لبنان أو في الخارج

 إضافة للضباط الاختصاصيين تعادل عـدد سـني     – و

  .الدراسة الجامعية التي تلقوها على نفقتهم الخاصة

 إضافة للأطباء الاختصاصيين تعـادل عـدد        – ز

 والاختـصاصية التـي   سني الدراسة الجامعية 

  .تلقوها على نفقتهم

 إضافات التعطيل وهي تمنح للمتطوعين الذين       – ح

ي إذا ثبـت لـدى      اكتسبوا الحق بمعاش تقاعد   

إحالتهم على التقاعد أنهم مـصابون بتعطيـل        

ناتج عن جراح أو أمراض منسوبة للخدمة أو        

متفاقمة بسببها وتحسب هذه الإضـافات كمـا        

  :يلي

سنة واحدة، إذا كانت درجة التعطيل عـشرة بالمئـة           -

  .ودون العشرين

ــل   - ــة التعطي ــت درج ــنتين إذا كان ــة20س     بالمئ

 .المئة ب40ودون الـ 

  بالمئـة  40ثلاث سنوات إذا كانت درجة التعطيـل         -

 . بالمئة60ودون الـ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 يقصد بإضافات التعطيل، الإضافات التي تمـنح        -2

للمتطوعين الذين اكتسبوا الحق بمعاش تقاعدي، إذا       

ثبت لدى إحالتهم على التقاعد أنهم مصابون بتعطيل 

ناتج عن جراح أو أمراض منـسوبة للخدمـة أو          

  :متفاقمة بسببها، وتحسب هذه الإضافات كما يلي

 % 10سنة واحـدة، إذا كانـت درجـة التعطيـل          -

  ).العشرين بالمئة% (20ودون ) عشرة بالمئة(

ــل     - ــة التعطي ــت درج ــنتين إذا كان   % 20س

  ).الأربعين بالمئة% ( 40ودون ) عشرين بالمئة(

% 40ثلاث سنوات إذا كانـت درجـة التعطيـل            -

 ).الستين بالمئة% (60ودون ) أربعين بالمئة(
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

   بالمئـة  60 أربع سنوات إذا كانت درجة التعطيـل         -

 . بالمئة70ودون الـ 

    بالمئـة  70خمس سنوات إذا كانت درجة التعطيـل         -

 .بالمئة 80ودون الـ 

    بالمئـة  80ست سنوات إذا كانت درجـة التعطيـل          -

  . بالمئة90لـ ودون ا

    بالمئـة  90سبع سنوات إذا كانت درجـة التعطيـل          -

  .وما فوق

  

إن الضمائم والإضافات المنصوص عليها في       -3

البند الثاني من هذه المادة لا تولي المتطـوع         

حقاً بمعاش تقاعدي إذا لم يكن قد أكمل فـي          

الخدمة الفعلية الحد الأدنى من المدة المحـددة        

راعي ولكنها تدخل في    في هذا المرسوم الاشت   

 الإضافاتحساب تعويض الصرف، باستثناء     

التـي لا   )  ح – ز   –و  ( موضوع الفقـرات    

  .تدخل إلا في حساب التقاعد

 بالأشهر ولا يعتد بكسور والإضافاتتحسب الضمائم  -4

الشهر بعد جمع الضمائم والإضافات مع الخـدمات        

 والإضافاتالفعلية كما لا يعتد بما يزيد من الضمائم         

 . شهراً لكل سنة خدمة فعلية24عن 

تحدد المناطق والظروف والحالات التي تولي       -5

الحق بضمائم حربية بمرسوم يصدر بناء على       

 .اقتراح وزير الدفاع الوطني

 % 60وات إذا كانـت درجـة التعطيـل          أربع سن  -

 ).السبعين بالمئة% (70ودون )   ستين بالمئة(

% 70خمس سنوات إذا كانـت درجـة التعطيـل            -

 ).الثمانين بالمئة % (80ودون ) سبعين بالمئة(

% 80ست سنوات إذا كانـت درجـة التعطيـل            -

 ).التسعين بالمئة% (90ودون ) ثمانين بالمئة(

% 90 درجـة التعطيـل      سبع سنوات إذا كانـت      -

  .وما فوق )تسعين بالمئة(

  

 لا تدخل إضافات التعطيل إلاّ في حساب معـاش          -3

 ".التقاعد
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 تحدد مدة خدمة العلم بثمانيـة عـشر         :105المادة  

  .شهراً

  

 يمكن تخفيض هذه المدة بموجب مرسوم يتخذ في         -

قتراح وزيـر الـدفاع     مجلس الوزراء بناء على ا    

  .الوطني على ألا تقل عن سنة

 يعتبر كل من نفذ فعلاً الخدمة العسكرية أو الخدمة          -

المنية أو الخدمة الانمائية أنه قد قام بواجب خدمة         

  .العمل ويكتسب بالتالي صفة المجند الاحتياطي

  

 يؤخذ المجندون بصفة ضباط أو رتباء أو أفـراد          -

 – وزارة الدفاع الوطني     وفقاً للشروط التي تحددها   

  .قيادة الجيش

  

  

  

  

  

  

  

 مـن المرسـوم     105يلغى نـص المـادة      : سادساً

ــم  ــتراعي رق ــاريخ 102الاش  16/9/1983 ت

ويـستعاض عنـه    ) الدفاع الـوطني  (وتعديلاته  

  :بالنص التالي

 ـ     -"  ، منهـا   ستة أشـهر   تحدد مدة خدمة العلم ب

  .شهران للخدمة العسكرية

-          يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بنـاء  

على اقتراح وزير الدفاع الوطني، تقسيم فترة       

الأشهر الستة إلى خدمة عـسكرية وخدمـة        

إنمائية في المناطق النائيـة أو إلـى خدمـة          

عسكرية وخدمة مدنية لدى الإدارات العامـة       

  .والمؤسسات العامة

تسب كل من قام بواجب خدمة العلم صـفة          يك -

 .المجند الاحتياطي

 يؤخذ المجندون بصفة ضـباط أو رتبـاء أو          -

أفراد وفقاً للشروط التي تحددها وزارة الدفاع       

  ." قيادة الجيش–الوطني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الغاية من وضع هذا النص تخفيض مدة خدمة العلـم          

  :إلى ستة أشهر تقسم إلى قسمين

  .ان مدتها شهر خدمة عسكرية-

  مدنيةإنمائية أو  خدمة -

 الخدمـة    فترة  من والإجازة للحكومة أن تحدد مدة كل     

 على أن تنفذ الخدمـة      المدنية وفترة الخدمة الإنمائية،   

الإنمائية في المناطق النائية، وتنفذ الخدمة المدنية في        

  .الإدارات والمؤسسات العامة
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   :117المادة 

 ينقطع الراتب أو الأجر عن الموظف أو الأجير         -1

الذي استدعي لخدمة العلم فور انقطاعـه عـن        

  .وظيفته أو عمله

 يعاد حكماً الموظف أو الأجير فور تسريحه إلى     -2

الوظيفة أو العمل الذي عين فيه قبل أدائه خدمة         

 أن تحسب المدة التي قـضاها فـي         العلم على 

وإذا . خدمة العلم للتدرج في القـدم والراتـب       

تأخر رب العمل في إعادتـه  إلـى عملـه أو            

        تسليمه عمله يستحق له الراتب أو الأجر ابتداء

من  تاريخ تسريحه على أن يبت بوضعه نهائياً         

 مـن هـذا المرسـوم       126وفقاً لأحكام المادة    

  .الاشتراعي

المجند عند انتهائه من خدمة العلـم        يمكن نقل    -3

بناء على طلبه إلى الخدمة الفعليـة كمتطـوع         

بالرتبة نفسها وفقاً لشروط تحددها قيادة الجيش       

  .وتضم له في هذه الحالة مدة خدمته للعلم

  

  

  

  

  

 مـن المرسـوم     117تضاف إلى آخر المادة      :سابعاً

ــم   ــتراعي رق ــاريخ 102الاش  16/9/1983 ت

  :الفقرة التالية)  الوطنيالدفاع(وتعديلاته 

  

 يمكن الاستعانة بمجندي خدمة العلم بالرتبة ذاتها        -4"

في الجيش وقوى الأمن الداخلي بناء على طلـبهم         

لمدة سنتين إضافيتين شرط أن لا يكون قد مـضى          

على انتهاء خدمة المجند الإلزامية أكثر من سـنة         

ويعطى خلال هذه المدة الإضافية راتبـاً شـهرياً         

  :يوازي

  

  للمجند            .ل.ثلاثمائة ألف ل

  للرتيب المجند.    ل.ثلاثمائة وستين ألف  ل

  ".المجند للضابط .  ل.أربعمائة وخمسين ألف ل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ـ        ن قيـادة   أضيفت هذه الفقرة لإفساح المجال لكـل م

الجيش وقوى الأمن الداخلي الاستعانة بمجندي خدمة       

تعويضاً لتخفـيض   وذلك   ،العلم ضمن شروط محددة   

  .العديد
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 عندما يعين المتطوعون المسرحون في      :153المادة  

 أعـلاه، فيمكـنهم     152الوظائف المذكورة في المادة     

جمع بين راتب الوظيفة التي يعينون فيها ومعاشـهم         ال

  .التقاعدي

  

 إذا عين المتطوع المسرح فـي وظيفـة خاضـعة           -

للتقاعد فيمكنه أن يطلب ضم خدماته السابقة وفقـاً         

  .للشروط المنصوص عليها في قانون الموظفين

 إذا كان المعاش التقاعدي المدني أدنى من معـاش          -

فظ صـاحب العلاقـة     تقاعد العسكري السابق فيحت   

بالمعاش الأخير، وتعاد له المحسومات التقاعديـة       

 .ظيفته المدنيةوالتي تكون قد استوفيت منه عن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مـن المرسـوم     153يلغـى نـص المـادة        :ثامناً

ــم  ــتراعي رق ــاريخ 102الاش  16/9/1983 ت

ويـستعاض عنـه    ) الدفاع الـوطني  (وتعديلاته  

  :بالنص التالي

  :خلافاً لأي نص آخر"

 إذا عين المتطوع المسرح في وظيفة خاضعة        -1"

للتقاعد، وكان قد تقاضى تعويض صـرف، لا        

تضم خدماته السابقة إلى خدماته الجديدة إلا إذا        

أعاد هذا التعويض، دفعة واحدة، إلى الخزينـة        

  .خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استئنافه الخدمة

  

 أورح في إدارة عامـة       إذا عين المتطوع المس    -2

مؤسسة عامة تابعة للدولة أو البلـديات، فـلا         

يجوز له أن يتقاضى من جراء تعيينه الجديـد         

سوى الفرق بين معاش التقاعد وراتب الوظيفة       

  .التي يعين فيها

وإذا كان المتطوع المسرح قد استفاد من تعـويض         

الصرف بدلاً من معاش التقاعد، فلا يجوز لـه أن          

 جراء تعيينه الجديد سوى الفرق بـين        يتقاضى من 

معاش التقاعد، محسوباً على أساس الخدمات التـي        

من أجلها قبض تعويض الصرف، وراتب الوظيفة       

  ".التي يعين فيها

  

 من المرسوم الاشـتراعي رقـم       153قضت المادة   

قانون الـدفاع   ( وتعديلاته   16/9/1983 تاريخ   102

بإمكانية جمع المتطوع المسرح بين راتـب       ) الوطني

ي يعين فيها ومعاشه التقاعدي وذلك عندما الوظيفة الت

 منـه   152يعين في الوظائف المذكورة في المـادة        

والموزعة في ملاكات الدولة والبلديات والمؤسسات      

  .العامة والمؤسسات التي تؤمن الدولة معظم مواردها

في حين قضت الفقرتان الرابعة والخامسة من المادة        

 تـاريخ   112من المرسوم الاشتراعي رقـم      / 66/

بأنه فـي   ) نظام الموظفين ( وتعديلاته   12/6/1959

حال إعادة الموظف المحال على التقاعد إلى الخدمة،        

وكان يتقاضى معاش تقاعد، يوقـف صـرف هـذا          

  .المعاش له

 أما إذا عين الموظف المتقاعد في مؤسـسة عامـة          

تابعة للدولة أو البلديات، فلا يجوز له أن يتقاضـى          

ة سوى الفرق بين معـاش التقاعـد        من هذه المؤسس  

  .وراتب الوظيفة التي يعين فيها

وإذا كان الموظف قد استفاد من تعويض صرف بدلاً         

 أن يتقاضـى مـن       له من معاش تقاعدي، فلا يجوز    

المؤسسة المذكورة سوى الفرق بين معاش التقاعـد،        

محسوباً على أساس الخدمات التي من أجلها قـبض         

  .وظيفة التي يعين فيهاتعويض الصرف، وراتب ال

  

  

  -72-



  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  استناداً إلى ما تقدم،

لما كان قانون الدفاع الوطني قد أجـاز للمتطـوع          و

المسرح، الجمع بين راتب الوظيفة التي يعين فيهـا         

ومعاشه التقاعدي، في حين أن نظام المـوظفين لـم          

  يجز هذا الجمع للمتقاعد المدني،

د التشريع  وإحقاقاً للعدالة والمساواة، ومن أجل توحي     

الذي يرعى أوضاع الموظفين والمتقاعدين كافة من       

  مدنيين وعسكريين،

  , هذا النصوضعلذلك تم 
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  6/9/1990 تاريخ 17قم من القانون ر :المادة السابعة

  )تنظيم قوى الأمن الداخلي(وتعديلاته 

  

في مجلس الوزراء بنـاء علـى       يتخذ  يحدد بمرسوم   

اقتراح وزير الداخلية بعد استطلاع رأي مجلس القيادة 

التنظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي فـي مختلـف         

وحداتها وقطعاتها وصلاحيات وواجبـات الرؤسـاء       

 لا يتعارض ونصوص هـذا      ومسؤولياتهم في كل ما   

  .القانون

  

  

  

تعديل بعض أحكام القانون    تعديل بعض أحكام القانون    : : الواحدة والأربعون الواحدة والأربعون المادة  المادة  

تنظـيم  تنظـيم  ((  وتعديلاتـه       وتعديلاتـه     19901990//99//66 تاريخ    تاريخ   1717رقم  رقم  

  ))قوى الأمن الداخليقوى الأمن الداخلي

  

 17 يلغى نص المادة السابعة من القانون رقـم          :أولاً

 تنظيم قوى الأمـن   ( وتعديلاته   6/9/1990تاريخ  

  :ويستعاض عنه بالنص التالي) الداخلي
  

  :المادة السابعة"

 حدد العديد العام للمتطوعين فـي قـوى الأمـن           -أ

الداخلي بسبعة عشر ألفـاً مـن مختلـف الرتـب           

  .والاختصاصات وبخمسمائة مدني

  

 يمكن الاستعانة بمجندي خدمة العلم بالرتبة ذاتها        -ب

ن لا  بناء على طلبهم لمدة سنتين إضافيتين شـرط أ        

يكون قد مضى على انتهاء خدمة المجند الإلزاميـة         

أكثر من سنة وأن لا يزيد عديد المستعان بهم عـن           

  .أربعة آلاف مجند

  

  :الهدف من هذا النص مزدوج

  .يد عديد قوى الأمن الداخلي تحد-

 إتاحة المجال للاسـتعانة بمجنـدي خدمـة العلـم           -

  .الراغبين بذلك

  

إن من شأن هذا النص أن يسهم في تخفـيض عجـز            

جياً، وأن يفـسح المجـال      يالموازنة حتى تلاشيه تدر   

لتزويد قوى الأمـن الـداخلي بمعـدات عـسكرية          

وتجهيزات تعوض التخفيض في العديد، مما يـؤدي        

لتالي إلى بناء قوى الأمن الـداخلي علـى أسـاس           با

 بدلاً من إقامتها على أسـاس       النوعية عديداً وتجهيزاً،  

  .الكم العددي
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   :المادة الثامنة

 في مجلس الوزراء بنـاء علـى         يتخذ يحدد بمرسوم 

اقتراح وزير الداخلية بعـد اسـتطلاع رأي مجلـس          

  :القيادة

 إنشاء القطعات وتحديد تسمياتها اسـتناداً إلـى         –أ  

نه فـي المـادة     عالتنظيم العضوي المنصوص    

  .السابعة السابقة

  . جدولا عديد وعتاد قوى الأمن الداخلي-ب

..................  

  :يعطى المجند خلال هذه المدة الإضافية راتباً شهرياً يوازي

  للمجند.            ل.ثلاثمائة ألف ل

  للرتيب المجند.    ل.ثلاثمائة وستين ألف  ل

  ".للضابط  المجند.  ل. وخمسين ألف لأربعمائة
  

 بصورة استثنائية يبقى العديـد الحـالي دون أي          -ج

تسريح إلزامي بحيث يتناقص تدريجياً بسبب الإحالة       

على التقاعد لبلوغ السن القانونية وطلبات التسريح       

الاختيارية ويتم استئناف التطويع لسد النقص بعـد        

  ". أعلاه )أ( رة تدني العديد عن الحد المقرر في الفق
  

 من المادة الثامنة من القانون      1 يلغى نص البند     :ثانياً

تنظيم قـوى   ( وتعديلاته   6/9/1990 تاريخ   17رقم  

  :ويستعاض عنه بالنص التالي) الأمن الداخلي

  :المادة الثامنة"

 يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على         -1 

 ـ        وى اقتراح وزير الداخلية وإنهاء مدير عـام ق

الأمن الداخلي وموافقة مجلس القيـادة، التنظـيم        

العضوي لقوى الأمن الداخلي بمختلف وحـداتها       

وقطعاتها وإنشاء القطع وتحديد تسمياتها وجداول      

سـاء  الرؤالعديد والعتاد وصلاحيات وواجبـات      

ومسؤولياتهم في كل ما لا يتعارض وأحكام هـذا         

  ".القانون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هذا النص مكمل للنص التعديلي الوارد فـي المـادة           

أعلاه، إذ يقتضي إعادة النظر بهيكليـة قـوى         ) 27(

لهذه بموجبها  الأمن الداخلي في ضوء العديد المحدد       

  .القوى
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  السابعالسابعالقسم القسم 

  أحكام تتعلق ببعض الإدارات العامةأحكام تتعلق ببعض الإدارات العامة

إلغاء وزارة شـؤون    إلغاء وزارة شـؤون      ):):جديدةجديدة ( (الثانية والأربعون الثانية والأربعون المادة  المادة  

  المهجرينالمهجرين
  

ــاريخ  ــؤون 31/12/2005بت ــى وزارة ش  تلغ

 190المهجرين المحدثة بموجب القـانون رقـم        

 وتـصفى حقـوق     1994 كانون الثاني    4تاريخ  

العاملين في الملاك المؤقت لجهازهـا التنفيـذي        

  .وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وضع هذا النص لأن من الضروري إنهاء معالجـة         

  .2005موضوع المهجرين خلال عام 
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إلغـاء مجلـس    إلغـاء مجلـس        ):):جديـدة جديـدة  ( (الثالثة والأربعون الثالثة والأربعون المادة  المادة  

  الجنوبالجنوب

  

 يلغـى مجلـس الجنـوب       31/12/2005 بتاريخ   -1

 12 تاريخ   14649المنشأ بموجب المرسوم رقم     

 وتصفى حقوق العـاملين لديـه       1970حزيران  

  .وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة

  

 تحدد أصول تصفية أعمال المجلـس بمرسـوم         -2

يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس        

  .مجلس الوزراء ووزير المالية

  

  

  

  

  

  
  

 مجلس الجنوب أنشئ كجهـاز      لأنوضع هذا النص،    

الجنوب، وقد قام بـدور هـام       مؤقت لمعالجة قضايا    

  .ومشكور خلال الفترة المنصرمة

إلاً أنه، وبعـد تحريـر الجنـوب مـن الاحـتلال            

الإسرائيلي، وعملاً بمبادئ العدالـة والمـساواة فـي         

  معاملة المناطق اللبنانية كافة،

وتلافياً لإنشاء مجالس مماثلة في المنـاطق الأخـرى     

  لاسيما في البقاع والشمال،

الضروري إلغاء مجلس الجنوب ولحـظ      فقد بات من    

المساهمات التي كانت تخصص له بموجـب قـوانين    

الموازنة العامة أو بموجب قـوانين اسـتثنائية، فـي          

  .موازنات الوزارات المختصة
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حداث جهاز رقابة   حداث جهاز رقابة   إإ  ):):جديدةجديدة ( (الأربعونالأربعونالرابعة و الرابعة و المادة  المادة  

  داخلية بمستوى مديرية عامة في وزارة الماليةداخلية بمستوى مديرية عامة في وزارة المالية

  

 يحدث في وزارة المالية جهـاز رقابـة داخليـة           -1

بمستوى مديرية عامة يرتبط مباشـرة بـالوزير        

ويتولى الرقابة على أداء إدارات الـوزارة كافـة    

 والخدمات التي تؤديهـا     والتأكد من فعالية عملها   

للمواطنين ومستوى هذه الخدمات، والسهر علـى       

الالتزام بالقوانين والأنظمة من قبل هذه الإدارات       

  .والعاملين فيها

  

 يتم تنظيم الجهاز وتحديد ملاكه وشروط التعيـين         -2

في وظائفه وأصول ممارسته للمهام المنوطة بـه        

بمرسوم يتخذ في مجلس الـوزراء بنـاء علـى          

  .تراح وزير الماليةاق

  

  

  

  

إن الغاية من وضع هذا النص إيجاد جهـاز للرقابـة           

 على عمل إدارات وزارة  Internal Auditالداخلية 

 – إدارة الجمارك –مديرية المالية العامة : المالية كافة

 مديرية اليانصيب   –المديرية العامة للشؤون العقارية     

دارات للمهام  الوطني، وبالتالي على كيفية أداء هذه الإ      

المنوطة بهـا ومـستوى الخـدمات التـي تؤديهـا           

للمواطنين، ومدى التزامها في أداء مهامها بالنصوص       

  .الناظمة لعمل هذه الإدارات
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20052005للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

إخضاع حـسابات   : : ))جديدةجديدة ( (الأربعونالأربعون و  و الخامسةالخامسةة  ة  المادالماد

وأعمال وزارة المالية للتدقيق مـن قِبـل مكاتـب          

  المحاسبة والتدقيق

  

تخضع وزارة المالية بإداراتها كافة للأحكام المتعلقـة        

بإخضاع حسابات المؤسسات العامـة والمؤسـسات       

والمرافق ذات الصفة العمومية للتدقيق المستقل مـن        

حاسبة والتدقيق المعتمدة والمنـصوص     قِبل مكاتب الم  

عليها بموجب المادة الثالثة والسبعين من القانون رقم        

الموازنــة العامــة   (28/6/2001 تــاريخ 326

  ).2001والموازنات الملحقة   لعام 

  

  

  

  

  

  

  

  

إن الغاية من وضع هذا الـنص، إخـضاع أعمـال           

وحسابات وزارة  المالية للتدقيق المستقل مـن قِبـل          

محاسبة والتدقيق المعتمدة أسوة بمـا جـرى        مكاتب ال 

إقراره بالنـسبة للمؤسـسات العامـة والمؤسـسات         

والمرافق ذات الصفة العمومية، وذلك بهدف إضـفاء        

المزيد من الشفافية على حسابات الوزارة وأعمالهـا        

  . تمهيداً لإخضاع أعمال جميع الوزارات لهذه الرقابةو
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20052005ة في النصوص القانونية لمشروع موازنة ة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحللتعديلات المقترح
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

إحداث جهاز لإدارة الدين    إحداث جهاز لإدارة الدين    : : الأربعونالأربعون و  و السادسةالسادسة  المادةالمادة

  العام في وزارة الماليةالعام في وزارة المالية

  

 مديرية المالية العامة    –يحدث في وزارة المالية      -1

  . جهاز لإدارة الدين العام بمستوى مديرية–
 

يتولى جهاز إدارة الدين العام، تحـت إشـراف          -2

  :المالية بالتسلسل الإداريوزير وتوجيه 

ــة  - ــل للخزينـــ ــات التمويـــ    إدارة عمليـــ

 (front- office functions)بشتى العملات .  

 إدارة مخاطر التمويل بما خص المخاطر الناشئة -

استحقاقات تمركز عن تقلب معدلات الفائدة و

  .عملاتالقروض وتقلب أسعار ال

سندات (لقروض الداخلية   إدارة ومسك حسابات ا     -

  ).الخزينة

إدارة ومسك حـسابات القـروض الخارجيـة          -

المعقودة مع الدولة أو بكفالتها، بالتنـسيق مـع         

  .الإدارات والمؤسسات العامة المقترضة

  

لما كان الدين العام قد تجاوز مـا يعـادل الخمـسة            

وثلاثين مليار دولار أميركي فلم يعـد مـن الجـائز           

إدارته بالطريقة التي يدار بها حالياً، بل لا بـد مـن            

توسل الطرق والأساليب والمعالجات المعتمدة من قبل       

العام في الدول المتقدمة، حيث ترتقـب       إدارات الدين   

هذه الإدارات وتخطط وتتدخل في الـسوق الماليـة         

 المنـوط بهـا أمـر     بهدف تخفيض كلفة الدين العام      

  .إدارته

ولهذه الغاية وضع هذا النص بحيث أصبح الجهـاز         

الذي يتولى إدارة الدين العـام فـي وزارة الماليـة           

 الماليـة   بمستوى مديرية وأجيز له التدخل في السوق      

عندما يكون الوقت مناسباً لـشراء أو بيـع سـندات           

الخزينة التي تصدرها الدولة اللبنانية مهما كانت عملة        

  .هذه السندات

ومن أجل استجلاب الكفاءات الملائمـة لإدارة هـذا         

الجهاز كان النص على إمكانية إشغال بعض وظائفه        

 .بالتعاقد
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

إدارة ومسك حسابات مساهمات الدولـة فـي          -

  .الصناديق والمنظمات الإقليمية والدولية

المتعلقة بعمليات   وضع الدراسات والاستراتيجيات-

 .الاستدانة وإدارة الدين

إعداد روزنامة التسديدات السنوية المستحقة عن       -

) أقساط وفوائـد  (والداخلية  القروض الخارجية   

 .وتحضير المعاملات المالية اللازمة

ــصيلية    - ــصائية، التف ــات الإح ــداد البيان إع

والبيانـات الماليـة    والإجمالية، عن القروض،    

  .التحليلية لها

 القـروض   اتفاقيـات إبداء الرأي في مشاريع       -

الخارجية، وفي مساهمات الدولة في الصناديق      

والمنظمات الإقليمية والدولية، بناء على طلـب       

 .الإدارات والمؤسسات العامة المعنية

إدارة ومسك حسابات الاقتراض الداخلي مـن         -

 ـ   مصرف ل  ام قـانون النقـد     بنان، وفقـاً لأحك

 .والتسليف

خزينة للإدارات   إدارة ومسك حسابات إقراض ال     -

  ).سلفات الخزينة(والمؤسسات العامة 
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

الدين العام يجـاز     خدمة   من أجل تخفيض كلفة    -3

لجهاز إدارة الدين العام التدخل في السوق المالية،        

بعد موافقة وزير المالية، بائعاً أو شارياً لـسندات         

بنانية بالعملة اللبنانيـة أو بـالعملات       الخزينة الل 

  .الأجنبية
  

  .يمكن إشغال بعض وظائف الجهاز بالتعاقد -4

يتم تنظيم الجهاز وتحديد ملاكه وشروط التعيين        -5

في وظائفه وأصول تدخل الجهاز فـي الـسوق         

المالية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على      

  .اقتراح وزير المالية

الف لأحكام هذه المـادة أو لا       يلغى كل نص مخ    -6

 .يأتلف مع مضمونها
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20052005ة في النصوص القانونية لمشروع موازنة ة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحللتعديلات المقترح

  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  

إحـداث مديريـة    إحـداث مديريـة    ): ):  جديدة  جديدة المادة السابعة والأربعون  المادة السابعة والأربعون  

  إدارية مشتركة في وزارة الماليةإدارية مشتركة في وزارة المالية
  

  

 تحدث في وزارة المالية مديرية إدارية مـشتركة         -1

تها ترتبط مباشرة بالوزير، وتحدد مهامها وصلاحيا     

 هـا وملاكها والـشروط الخاصـة لإشـغال وظائف       

بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح        

وزير المالية، وذلك في مهلة ستة أشهر من تـاريخ   

  . المادةهنفاذ هذ

يجاز بنتيجة إحداث المديرية الإدارية المشتركة،       -2

للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على 

ماليـة، تعـديل مـلاك ومهـام        اقتراح وزيـر ال   

وصلاحيات كل من المديرية الإدارية في مديريـة        

المالية العامة، والديوان في كل من مديرية الجمارك    

  .العامة والمديرية العامة للشؤون العقارية

 2894 المرسوم رقـم     منحددت المادة الثانية عشرة     

، المتعلق بتحديد شروط تطبيق     16/12/1959تاريخ  

 تـاريخ  111 المرسوم الاشتراعي رقـم      بعض أحكام 

على ) تنظيم الإدارات العامة  ( وتعديلاته   12/6/1959

أن المهام التي يتولاها الديوان في كل مديرية عامة،         

توزع هذه المهام في الوزارة التـي       "ونصت على أن    

تضم أكثر من مديرية عامة واحدة بين الديوان وبـين       

  ". مباشرةوحدة إدارية مشتركة ترتبط بالوزير

ولما كانت وزارة المالية تضم حالياً ثـلاث مـديريات          

عامة هي مديريـة الماليـة العامـة وإدارة الجمـارك           

والمديرية العامة للشؤون العقارية، ومديرية واحدة هي       

  مديرية اليانصيب الوطني، ترتبط مباشرة بالوزير،

ولما كنا قد اقترحنا إنشاء جهاز للرقابة الداخليـة فـي           

 المالية بمستوى مديرية عامة ويـرتبط مباشـرة         وزارة

  بالوزير،

  لـذلك،

وضع هذا النص الرامي إلى إنشاء مديريـة إداريـة          

مشتركة ترتبط مباشـرة بـالوزير وتحـدد مهامهـا          

وصلاحياتها وملاكها وشروط التعيين الخاصة ببعض      

  .وظائفها، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20052005لمقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة لمقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات اللتعديلات ا
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  الثامنالثامنالقسم القسم 

  أحكام تتعلق بالمؤسسات العامةأحكام تتعلق بالمؤسسات العامة

إلغاء الـصندوق   إلغاء الـصندوق     ):):جديدةجديدة ( ( والأربعون  والأربعون الثامنةالثامنةالمادة  المادة  

  المركزي للمهجرينالمركزي للمهجرين

  

 يلغى الصندوق المركـزي     31/12/2005 بتاريخ   -1

 193نشأ بموجب القـانون رقـم       للمهجرين الم 

، وتـصفى حقـوق     1993 كانون الثاني    4تاريخ  

العاملين لديه وفقاً لأحكام القـوانين والأنظمـة        

  .النافذة

  

 تحدد أصول تصفية أعمال الصندوق بمرسـوم        -2 

يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس        

  .مجلس الوزراء ووزير المالية

  

  

  

  

  

معالجـة  إنهاء  الضروري  وضع هذا النص لأن من      

  .2005موضوع المهجرين خلال عام 
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20052005للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

 تــاريخ 544المــادة الأولــى مــن القــانون رقــم 

إنـشاء مؤسـسات عامـة      ( وتعديلاته   24/7/1996

ويـستعاض  ) ستشفيات وزارة الصحة العامة   لإدارة م 

  عنه بالنص التالي

  

مؤسسة عامة لكل مستشفى من مستشفيات   إنشاء  يمكن  

  .وزارة الصحة العامة وتتولى إدارتها

  

  

  

  

  

 تخضع هذه المؤسسات العامة لأحكام المرسوم رقم        -

 1972 كـانون الأول     13 الصادر بتاريخ    4517

لعامة في كل ما    المتعلق بالنظام العام للمؤسسات ا    

  .لا يتعارض وأحكام هذا القانون

  

إلغاء نص المادة الأولى من     إلغاء نص المادة الأولى من     : :  والأربعون  والأربعون التاسعةالتاسعةالمادة  المادة  

 وتعديلاتـه    وتعديلاتـه   19961996//77//2424 تاريخ    تاريخ   544544القانون رقم   القانون رقم   

  آخرآخروالاستعاضة عنه بنص والاستعاضة عنه بنص 

  

 تاريخ  544يلغى نص المادة الأولى من القانون رقم        

إنـشاء مؤسـسات عامـة      ( وتعديلاته   24/7/1996

ويـستعاض  ) لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة    

  عنه بالنص التالي

تنشأ مؤسسات عامة تتولى إدارة مستـشفيات وزارة        "

  :الصحة العامة على النحو التالي

  .ى حكومي جامعي مؤسسة عامة لإدارة كل مستشف-

 مؤسسة عامة في كل من مراكز المحافظات لإدارة         -

المستشفيات الحكومية الواقعة ضمن نطـاق كـل         

 .محافظة

تخضع هذه المؤسسات العامة لأحكام المرسوم رقـم        

النظام العام  ( وتعديلاته   13/12/1972 تاريخ   4517

في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا       ) للمؤسسات العامة 

  .القانون

  

الهدف من هذا النص، إنشاء مؤسـسة عامـة لإدارة          

 كـل  المستشفيات الحكومية الواقعـة ضـمن نطـاق       

محافظة بدلاً من إنشاء مؤسـسة عامـة لإدارة كـل           

مستشفى حكـومي، علـى أن تـصبح المستـشفيات          

الحكومية الواقعة ضمن نطـاق المحافظـة فروعـاً         

للمؤسسة، الأمر الذي يؤدي إلـى تـأمين المـساواة          

والعدالة بين مستشفيات كل محافظة والتعـاون التـام     

 بالجهـاز   فيما بينها وتكاملها بحيث يمكن الاسـتعانة      

الطبي، لاسيما المتخصص منه عند الحاجة، لدى أي        

  .من هذه المستشفيات

  

كما أن من شأن هذا التعـديل أن يخفـض النفقـات            

الإدارية المترتبة على كل مستشفى بإقامة إدارة كاملة        

مركزية في مركز المحافظة بدلاً مـن إقامـة إدارة          

  .كاملة في كل مستشفى
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

 تتمتع كل من هذه المؤسسات العامـة بالشخـصية          -

المعنوية وبالاستقلال المـالي والإداري وتـرتبط       

بوزارة الصحة العامة التـي تمـارس الوصـاية         

  .الإدارية عليها

  

لا إ لا تخضع هذه المؤسسات العامة فـي أعمالهـا           -

المؤخرة وفقاً لأحكام النظام    لرقابة ديوان المحاسبة    

العام للمؤسسات العامة ولرقابة التفتيش المركـزي    

ولأحكام هذا القانون والأنظمة التي يجري وضعها       

  .تنفيذاً لهذه الأحكام

  

  

تمتع كل من هذه المؤسـسات العامـة بالشخـصية          ي

المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزارة      

  .الصحة العامة التي تمارس الوصاية الإدارية عليها

  

  

لا تخضع هذه المؤسسات العامة في أعمالها إلاّ لرقابة       

ديوان المحاسبة المؤخرة وفقاً لأحكام النظـام العـام         

، ولرقابة التفتيش المركزي ولأحكام     للمؤسسات العامة 

 من قانون الموازنة العامـة والموازنـات        54المادة  

، ولأحكام هذا القانون والأنظمـة      2004الملحقة لعام   

  ".التي يجري وضعها تنفيذاً لهذه الأحكام
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20052005ت المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة ت المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلاللتعديلا
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

الإجازة للحكومة تحويل الإجازة للحكومة تحويل  ):):جديدةجديدة ( (الخمسونالخمسونالمادة المادة 

  أوأوالمؤسسات العامة ذات الطابع التجاري المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري 

 شركات مساهمة مملوكة من قِبل  شركات مساهمة مملوكة من قِبل إلىإلىالصناعي الصناعي 

  الدولةالدولة

  

تاريخ نفاذ هذه المادة،    يجاز للحكومة، خلال سنة من      

تحويل المؤسسات العامة ذات الطـابع التجـاري أو         

الصناعي إلى شركات مساهمة مملوكة كلياً من قبـل         

الدولة وتخضع في جميع أعمالهـا لأحكـام قـانون          

  .التجارة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ركةالغاية من وضع هذا النص، إتاحة المجـال لتـش         

اعي المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري والـصن      

بتحويلها إلى شركات مساهمة وإمكانية بيع أسـهمها        

في البورصة، وبالتالي مـشاركة القطـاع الخـاص         

  .والمواطنين فيها

 هذه المؤسسات مـن أن      تمكينوالهدف من ذلك كله     

إدارة لطريقـة   تدار كما كان يجب أن تدار، أي وفقاً         

  .مؤسسات القطاع الخاص
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

إدراج أي مبلغ يحول إدراج أي مبلغ يحول   ):):جديدةجديدة ( (الواحدة والخمسونالواحدة والخمسونالمادة المادة 

  إلى المؤسسات العامة في الموازنة العامةإلى المؤسسات العامة في الموازنة العامة

  

المؤسسات العامـة،   أي من   إن أي مبلغ يحول إلى      

ي أن يلحـظ     مؤسسة كهرباء لبنان يقتض    إلى لاسيما

في الموازنة العامة وان يحدد له سقف معـين وان          

تدريجياً في مهلة أقصاها آخـر      يبرمج بحيث يلغى    

  .2010عام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 هذا النص، إدراج جميع نفقات الدولة        وضع الغاية من 

ضمن الموازنة العامة والحد من الإنفاق من الخزينة،        

 وكذلك تحديد سقف معين للمساهمة فـي موازنـات        

المؤسسات العامة، لاسيما الاستثمارية منها، وخاصة      

مؤسسة كهرباء لبنان، نظراً لكون هذه المؤسسات قد        

استنفدت قسماً كبيراً من الإنفاق من داخل الموازنـة         

وخارجها، أي من الخزينة، ويقتضي أن يبرمج هـذا         

الإنفاق، بحيث تلغى هذه المـساهمات بنهايـة العـام     

2010.  
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  ةةالأسباب الموجبالأسباب الموجب

  20052005للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 

  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  

  القسم التاسعالقسم التاسع

  تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعيتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي

 من  من 22إضافة بند إلى الفقرة إضافة بند إلى الفقرة   ::المادة الثانية والخمسونالمادة الثانية والخمسون

   من قانون الضمان الاجتماعي من قانون الضمان الاجتماعي33المادة المادة 

  

 من قانون الضمان    3 من المادة    2الفقرة  يضاف إلى   

الاجتماعي وتعديلاته، الموضـوع موضـع التنفيـذ        

 أيلول سـنة    26 تاريخ   13955بموجب المرسوم رقم    

  :، التالي نصه"و " ، البند 1963

 إقرار بيان تقديري بنفقات الصندوق ووارداته       –و  " 

للسنة المقبلة ضمن المهـل المحـددة لإقـرار         

  .ةالموازنة الإداري

من هـذه الفقـرة     " و  " و  " ج  " يخضع البندان   

  .لمصادقة وزارة المالية أيضاً

تطبق بشأن مـصادقة وزارة الماليـة أحكـام         

  . من هذه المادة6 و5 و4الفقرات 

  

  

  

  

لما كانت الموازنة العامة للدولة تدعم صندوق ضـمان         

من تقديمات هـذا    % 25المرض والأمومة بما يوازي     

 فـي اشـتراكات الـسائقين       الصندوق، وتسهم كـذلك   

 140العموميين مما يحمل الموازنة العامة ما يفوق الـ         

  مليار ليرة سنوياً،

ولما كانت وزارة المالية، وهي المؤتمنة علـى أمـوال          

  ل،اموالخزينة، لا تمارس أية رقابة على كيفية إنفاق الأ

ولما كان حسن إدارة الأموال العمومية يقتـضي بـأن          

ية سلطة رقابية على بيـان نفقـات        تمارس وزارة المال  

  الصندوق ووارداته وعلى قطع الحسابات،

  لـذلك،

  .وضع هذا النص
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20052005للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  استبدال بعض الموجبـات   استبدال بعض الموجبـات   : : الثالثة والخمسون الثالثة والخمسون المادة  المادة  

المتعلقة بالـضمان الاجتمـاعي للمـستثمرين       المتعلقة بالـضمان الاجتمـاعي للمـستثمرين       

  والعاملين في المناطق الحرةوالعاملين في المناطق الحرة

من ،  أ -1 - أولاً- 9المادة نص  إلىيضاف  :أولاً

 الضمان الاجتماعي وتعديلاته، الموضوع قانون

 13955 موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم

المعدلة بموجب القانون رقم ، 26/9/1963تاريخ 

  :، النص الآتي11/4/1975 تاريخ 16/75

 الـذين   أعـلاه  المبينون   الأجراء الأحكاميستثنى من هذه    "

يعملون في المؤسسات الصناعية والتجارية المنـشأة فـي         

 اللبنانية كافة، كمـا يعفـى       الأراضيالمناطق الحرة على    

 في تلـك    الأجراء العمل الذين يستخدمون هؤلاء      أصحاب

  .تراكاتالمناطق من موجب التصريح والتسجيل ودفع الاش

 العمل المعنيين، لكي يستفيدوا من      أصحابيتوجب على   

 تقـديمات   لأجرائهم يؤمنوا   أن،  أعلاه المبينة   الإعفاءات

 تفوق تلك التي يوفرها الـصندوق الـوطني         أومماثلة  

  . مجمل فروعهإلىللضمان الاجتماعي للمنتسبين 

  

  

إن الغاية من وضع هذا النص هي تـشجيع إنـشاء           

المؤسسات الصناعية والتجارية في المناطق الحـرة       

  .المنشأة أو التي ستنشأ في مختلف الأراضي اللبنانية

ني العـاملون فـي هـذه       ولتحقيق هذه الغاية اسـتث    

المؤسسات من مستخدمين وإجـراء مـن الخـضوع         

لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ضمن شروط معينة       

أبرزها تأمين صاحب العمل لهم تقديمات لا تقل عن         

التقديمات المماثلة التي يوفرها الـصندوق الـوطني        

  .للضمان الاجتماعي

وللغاية ذاتها أعفيت هذه المؤسسات مـن الخـضوع         

حكام قانون ضريبة الدخل بصورة دائمة شرط توفر        لأ

 .شروط معينة يقتضي التزام هذه المؤسسات بها
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

 عن الفترة التي تسبق     الأجراءتبقى حقوق وتعويضات    

لعمل في المؤسسات المقامة فـي المنـاطق        انتقالهم ل 

الحرة محفوظة بالكامل ويمكنهم الاستفادة منها وفقـاً        

  .للأصول

في حال عودة العاملين في المؤسسات المقامـة فـي          

 العمل خارجها تعود فتسري عليهم      إلىالمناطق الحرة   

  . قانون الضمان الاجتماعيأحكام

ثبت من   المختصة في وزارة العمل الت     الأجهزةتتولى  

، وتتولى محـاكم    " العمل بهذه الموجبات   أصحابتقيد  

العمل المختصة النظر في الخلافات التي تنـشأ بـين          

الأجراء العاملين فـي المنـاطق الحـرة المعنيـين          

  ". هذه الفقرةأحكام عملهم من جراء تطبيق وأصحاب

ولاً أن بأحكام البند    و العمل المعني  أصحابيسهم   :ثانياً

مـن  ) اثنـان بالمائـة   % (2نسبة  من هذه المادة ب   

مجموع الرواتب والأجور وملحقاتها التي يدفعونها      

  .سنوياً للعاملين لديهم

تخصص المساهمة المذكورة لفرع ضمان المرض      

 الاجتماعيوالأمومة في الصندوق الوطني للضمان      

 صندوق الفـرع    إلى أشهروتحول بنهاية كل ثلاثة     

  .المذكور

العامـة  ت وزارة الـصحة     لا يستفيد من خدما    :ثالثاً

العاملون في المؤسسات المقامة في المناطق الحرة،       

  .ه المادةالمعنيون بأحكام هذ
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  العاشرالعاشرالقسم القسم 

  المرافق المستردةالمرافق المستردةأحكام تتعلق ببعض أحكام تتعلق ببعض 

أحكام تتعلق ببعض   أحكام تتعلق ببعض     ):):جديدةجديدة ( (الرابعة والخمسون الرابعة والخمسون المادة  المادة  

  المرافق المستردةالمرافق المستردة
  

 تـاريخ نفـاذ هـذه       منيجاز للحكومة في مهلة سنة      

  :المادة

 طرابلس والزهرانـي    من تلزيم مصافي النفط في كل       -1

) BOT) Build- Operate –Transferبطريقة الـ 

 .لمدة عشر سنوات على الأكثر

حويل مرفأ بيروت إلى شركة مساهمة لبنانيـة         ت -2

تملكها الدولة وتدار وفقاً لأحكام قانون التجـارة،        

 .مع حق بيع أسهمها كلياً أو جزئياً

 تحويل إدارة حـصر التبـغ والتنبـاك اللبنانيـة           -3

إلى شركة مساهمة لبنانية تملكها الدولة      " الريجي"

 وتدار وفقاً لأحكام قانون التجارة، مع حـق بيـع         

  .أسهمها كلياً أو جزئياً

  

  

لما كانت الدولة قد استردت بعض المرافـق دون أن          

تحدد الشكل القانوني الجديد لها كإدارة حصر التبـغ         

  ، ومرفأ بيروت ومصافي النفط،)الريجي(والتنباك 

ولما كانت إعادة تشغيل مصافي النفط في طـرابلس         

  :والزهراني تتطلب

  غيلها الاموال اللازمة لتجهيزها وتش-

   الكادرات الفنية المؤهلة لتشغيلها واستثمارها،-

ولما كان القطاع الخاص هو الأقدر والأجدر لتـوفير         

  الأموال والكادرات الفنية اللازمة،

لـذلك، تم اقتراح تلـزيم مـصافي الـنفط بطريقـة   

   لمدة عشر سنوات،BOT الـ 

ومرفأ بيـروت، أسـوة     ) الريجي(أما إدارة الحصر    

سات العامة ذات الطـابع الاسـتثماري فمـن         بالمؤس

الأفضل تشريكها وإدارتها كما تدار مؤسسات القطاع       

  .الخاص
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  

  الحادي عشر الحادي عشر القسم القسم 

  تعليمي الرسميتعليمي الرسميأحكام تتعلق بالقطاع الأحكام تتعلق بالقطاع ال

تجميـع  تجميـع      ):):جديـدة جديـدة  ( (الخامـسة والخمـسون   الخامـسة والخمـسون   المادة  المادة  

  المدارس الرسميةالمدارس الرسمية

  

خلافاً لأي نص آخر، تلغى كل مدرسة رسـمية         

يقل عدد تلامذتها عن مائة تلميذ وتدمج بمدرسـة         

مجاورة قائمة، كما يلغى جميع الفـروع العائـدة         

  .لثانويات رسمية

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الهدف من هذا النص مزدوج

  .د أفراد الهيئة التعليمية تخفيض عد-

 تأمين خدمة تعليمية وتربوية أفضل قـد لا يتـوفر           -

تأمينها من قِبل أفراد الهيئة التعليمية في المدارس        

  .الصغيرة

  

هذا بالإضافة إلى ما يسهم به هذا التدبير من تخفيض          

  .للنفقات وبالتالي من تخفيض للعجز في الموازنة
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

تخفيض عـدد   تخفيض عـدد     ):):جديدةجديدة ( (السادسة والخمسون السادسة والخمسون المادة  المادة  

  دور المعلميندور المعلمين

  

خلافاً لأي نص آخر، تلغى دور المعلمين الابتدائية        

والمتوسطة ويكتفى بدار واحدة في كـل محافظـة         

معلمين والمدرسـين لمراحـل الروضـة       لإعداد ال 

والتعليم الأساسي والمتوسط إعداداً تربوياً لمدة سنة       

  .واحدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لما كان تعيين المعلمين والمدرسين في جميع مراحل        

التعليم غير الثانوي والجامعي قد أصـبح مـشروطاً         

  بتوفر حيازة الأجازة التعليمية،

منظور لن تكـون    ولما كانت كلية التربية في المدى ال      

قادرة على إعداد المعلمين والمدرسين لمراحل التعليم       

  ولمرحلة الروضة، 

  لــذلك،

كان اقتراح إبقاء دار واحدة للمعلمين في كل محافظة         

قد يصار إلى إلغائها لاحقاً عندما تصبح كلية التربيـة      

قادرة وحدها على إعداد الأساتذة الثانويين والمعلمين       

 مراحل التعلـيم الرسـمي غيـر    والمدرسين لمختلف 

  .الجامعي
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

تحديد الرسـوم   تحديد الرسـوم     ):):جديدةجديدة ( (الخمسونالخمسون و  و السابعةالسابعةالمادة  المادة  

  الجامعية السنوية في الجامعة اللبنانيةالجامعية السنوية في الجامعة اللبنانية

  

رسوم الجامعية السنوية في الجامعة اللبنانيـة       تحدد ال 

  :كما يلي

  

 في كليات الهندسـة والعلـوم والـصحة وإدارة          -1

مليون ليـرة   : الأعمال والفنون الجميلة والزراعة   

  .لبنانية

 

 .خمسمائة ألف ليرة لبنانية:  في الكليات الأخرى-2 

تخصص حصيلة هذه الرسوم لتمويـل الأبحـاث        

  .العلمية في الجامعة

تودع حصيلة الرسوم الجامعية المحصلة أمانـة       

لدى الخزينة العامة وتنفق وفقاً للأصول المعتمدة       

  .لدى الجامعة اللبنانية

  

  

  

الغاية من هذا النص، تأمين مصدر لتمويـل البحـث          

العلمي في الجامعة اللبنانية الذي ينعكس إيجاباً فـي         

  .محصلته على الطلاب الذين يتلقون العلم في الجامعة

  

ومن أجل ضبط تحصيل الرسوم الجامعيـة وإنفاقهـا        

  .كان اقتراح إيداع حصيلتها أمانة لدى الخزينة العامة
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

 بالسنة الجامعية    بالسنة الجامعية   أحكام خاصة أحكام خاصة : : الخمسونالخمسون و  و الثامنةالثامنة  المادةالمادة

  السابعةالسابعة

 75/67مـن القـانون رقـم       / 41/يلغى نص المادة    

إعـادة تنظـيم    (  وتعديلاتـه    26/12/1967تاريخ  

  :ويستعاض عنه بالنص التالي) الجامعة اللبنانية

يحق للأستاذ والأستاذ المساعد والمعيد أن يستفيد فـي         "

نهاية كل سنة سادسة من تدريسه، من إجـازة براتـب           

ة سنة جامعية واحدة يحدد نظامهـا بمرسـوم         كامل لمد 

يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية         

والتعليم العالي وتوصية مجلس الجامعة على أن تكـون       

الغاية من هذه الإجازة الاستزادة مـن التخـصص أو          

  .الانصراف إلى البحث العلمي

ض تسترد الرواتب المدفوعة ومتمماتها بما فيها التعوي      

العائلي كما تسترد جميع المنافع والتقديمات الممنوحة       

في حال لم تستخدم إجازة السنة السابعة لتحقيق الغاية         

  .من إعطائها

يجري إثبات تحقيق الإجازة للغاية من إعطائها بتقديم        

بحث مقبول أو بتقـديم إفـادة عـن إنهـاء دراسـة             

متخصصة لمدة لا تقل عن ثمانية أشهر فـي إحـدى           

ت التي يصار إلى تحديد مواصفاتها بموجـب        الجامعا

  ".المرسوم المشار إليه أعلاه

  

الغاية من هذا النص، وضع ضوابط للإفادة من إجازة         

ة لأفراد الهيئة التعليميـة فـي الجامعـة         عالسنة الساب 

  .اللبنانية
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20052005للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 

  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  الحاليالنص 

  

  

  

  

  القسم الثاني عشر القسم الثاني عشر 

أحكام خاصة بالرواتب والتقديمات في الإدارات أحكام خاصة بالرواتب والتقديمات في الإدارات 

  العامة والمؤسسات العامة العامة والمؤسسات العامة 

إعـادة النظـر    إعـادة النظـر      ::).).جديدةجديدة((المادة التاسعة والخمسون    المادة التاسعة والخمسون    

بالرواتب والمخصصات والمنافع والعطـاءات     بالرواتب والمخصصات والمنافع والعطـاءات     

في مصرف لبنان وفي المجالس والهيئـات ،        في مصرف لبنان وفي المجالس والهيئـات ،        

   العامة التابعة للدولة العامة التابعة للدولةوالمرافقوالمرافق

  

خلافاً لأي نص آخر، عام أو خـاص، تـشريعي أو           

تنظيمي، يجاز للحكومة في مهلة ثلاثة أشـهر مـن          

تاريخ العمل بنص هـذه المـادة، أن تعيـد النظـر            

بنصوص الرواتب والأجور والمخصصات والمنـافع      

والخدمات النافذة لدى مصرف لبنان وفي المجـالس        

رافق التابعة للدولة، مهما كانت     والهيئات واللجان والم  

تسمية هذه المرافق وشكلها وطريقة إنشائها، على أن        

خمسة لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه كل مستفيد مبلغ         

 ليرة لبنانية شـهرياً دون أيـة إضـافة          عشر مليون 

  .أخرى

  

  

لما كانت الرواتب والأجور وملحقاتها والمخصصات      

ن فـي بعـض     والمنافع والخدمات المخصصة للعاملي   

المجالس والهيئات واللجان وفي مصرف لبنان، قـد        

تجاوزت الحدود المعقولة وتعددت مصادرها ضـمن       

  الجهة ذاتها،

وحيث يقتضي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والمساواة، إعادة 

النظر بهذه الرواتب والأجور والمنـافع والخـدمات        

  ووضع سقف لها،

  لـذلك،

  .وضع هذا النص
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  ةةالأسباب الموجبالأسباب الموجب

  20052005للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

من رواتب بعـض    من رواتب بعـض    % % 33اقتطاع نسبة   اقتطاع نسبة   : : الستونالستونالمادة  المادة  

العاملين في القطاع العـام لـصالح التقـديمات         العاملين في القطاع العـام لـصالح التقـديمات         

  الاجتماعيةالاجتماعية

  

) ثلاثة بالمائة % (3خلافاً لأي نص آخر، يقتطع نسبة       

لرواتب الأساسية غير الصافية للموظفين الدائمين      من ا 

في مختلف الأسلاك المدنية والعسكرية غير المنتسبين       

إلى تعاونية موظفي الدولة ومن رواتب المتعـاملين،        

تخصص لزيادة اعتمادات التقديمات لهؤلاء الموظفين      

والمتعاملين، وذلك على غرار ما هـو مطبـق فـي           

  .تعاونية موظفي الدولة

  

د آلية تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس         تحد

الوزراء بناء على اقتراح وزير الماليـة والـوزراء         

  .المعنيين

  

  

  

  

  

  

  

  

الغاية من هذا النص القانوني، مساواة سائر العاملين        

في القطاع العام بالمنتسبين إلى تعاونية موظفي الدولة        

، ديمات ونسبة الاقتطاع من الرواتـب     لجهة زيادة التق  

وذلك بالنظر إلى كون غير المنتسبين إلى التعاونيـة         

يستفيدون من منافع وخدمات وتقديمات مماثلة أو تزيد        

على تقديمات التعاونية كماً ونوعاً، دون أن يدفعوا أي         

مساهمة للخزينة التي تمول هذه المنـافع والخـدمات         

  .والتقديمات
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20052005ص القانونية لمشروع موازنة ص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوللتعديلات المقترحة في النصو
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

تطبيق نظام موحـد    تطبيق نظام موحـد      ::))جديدةجديدة((الواحدة والستون الواحدة والستون المادة  المادة  

للاستشفاء ومنح التعليم للعاملين فـي القطـاع        للاستشفاء ومنح التعليم للعاملين فـي القطـاع        

  العامالعام

  

يجاز للحكومة خلال مهلة سنة من تاريخ نفـاذ هـذه           

التعلـيم  المادة، وضع نظام موحد للاستشفاء ومـنح        

لجميع العاملين في القطاع العام، يطبق في تعاونيـة         

موظفي الدولة وصناديق تعاضد القـضاة العـدليين        

والشرعيين وأساتذة الجامعة اللبنانية وسائر الأسـلاك       

العسكرية والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتهـا،      

وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بنـاء علـى          

  .الوزراءاقتراح رئيس مجلس 

  

  

  

  

  

  

الهدف من هذا النص، توحيد أنظمة المنافع والخدمات        

في جميع صناديق التعاضد وتعاونية موظفي الدولة،       

بحيث تتحقق العدالة والمساواة بين العاملين في خدمة        

الدولة على اختلاف تسمياتهم والأسلاك التي ينتمـون        

  .إليها
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20052005نصوص القانونية لمشروع موازنة نصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في الللتعديلات المقترحة في ال
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  القسم الثالث عشر القسم الثالث عشر 

أحكام تتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها لتحقيق أحكام تتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها لتحقيق 

  التوازن في الموازنة العامةالتوازن في الموازنة العامة

  

تحقيق التوازن في   تحقيق التوازن في     ):):جديدةجديدة((المادة الثانية والستون    المادة الثانية والستون    

  الموازنة العامةالموازنة العامة

  

، 2010الكامل في موازنة العام     بغية تحقيق التوازن    

يحظر على الحكومة الموافقة على أي مشروع قانون        

أو اقتراح قانون أو منح سلفة خزينة إلا بعـد تـأمين        

التغطية المالية اللازمة له عن طريق إيجـاد مـوارد          

  .مالية جديدة، تتناسب في طبيعتها مع طبيعة النفقة

  

  

  

  

  

  

  

ز الموازنـة   الهدف من هذا النص، هو وضع حد لعج       

فكل إنفاق يجب أن    . الذي يؤدي إلى تنامي الدين العام     

يقابله إيراد مماثل له في قيمتـه وطبيعتـه، بحيـث           

يقتضي للنفقة الدائمة إيراد دائم كافٍ لتغطيتها كاملـة         

  .طالما استمرت هذه النفقة
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20200505للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

وضع نظام خـاص    وضع نظام خـاص      ):):جديدةجديدة(( والستون    والستون   الثالثةالثالثة  المادةالمادة

  لإعطاء المساعدات والمساهماتلإعطاء المساعدات والمساهمات
  

يجاز للحكومة خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ         

هذه المادة وضع نظام خاص لإعطـاء المـساعدات         

والمساهمات والعطاءات فـي مختلـف القطاعـات        

جتماعية، الصحية، التربوية، الثقافية، الاقتصادية،     الا(

، يشتمل علـى    )الرياضية، وسائر القطاعات الأخرى   

الآلية والأسس والمعايير والشروط المطلوب توفرها      

في طالب المساعدة أو المساهمة أو العطاء، وتحديـد         

  .المنفعة المرتقبة من إعطاء المساهمة أو المساعدة

  

النظام المساعدات والمساهمات   يستثنى من أحكام هذا     

عامـة ومجلـس الإنمـاء      المؤسـسات   لالتي تعطى ل  

، وكـذلك    كواردات إضـافية لموازناتهـا     عماروالا

للصندوق المركزي للمهجرين ومجلس الجنوب حتى      

  .تصفية أعمالهما

  

  

  

الهدف من هذا النص، وضع تنظيم لمنح المـساعدات   

مؤسسات والمساهمات للجمعيات والأندية والهيئات وال    

ذات المنفعة العامة بهدف تحديد الأسـس والمعـايير         

ب أن تتوفر في هذه الجمعيات، للحصول على جالتي ي 

المساهمة، وحصر مصدر المساهمة بمرجـع واحـد        

بالنسبة لكل جمعية أو مؤسسة أو هيئة، منعـاً مـن           

 مـن ازدواجية الحصول على المنح من جهة، ومنعاً        

  .جهة ثانيةإعطاء منح لمن لا يستحقها من 
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20052005للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

إعـادة النظـر    إعـادة النظـر      ):):جديـدة جديـدة ((المادة الرابعة والـستون     المادة الرابعة والـستون     

  بسياسة الدعمبسياسة الدعم

  

يجاز للحكومة خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ نشر         

لنظر بسياسة الدعم فـي مختلـف       هذا القانون إعادة ا   

القطاعات عن طريق إجراء دراسة مقارنة بين المبالغ        

أو الاجتماعيـة   /والجدوى الاقتـصادية  و    المدفوعة  

الناتجة عن هذا الدعم، وذلك لجهة الإلغـاء كليـاً أو           

  . الدراسةتلكجزئياً في ضوء نتائج 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الغاية من وضع هذا النص، ربـط سياسـة الـدعم           

لنتيجة التي يحققها على الصعيد الاقتصادي والمالي       با

  :والاجتماعي

 فإذا رجحت النتائج الايجابية لدعم أحد القطاعـات         -

  استمر العمل بدعمه،

 أما إذا كانت النتائج المحققة من الدعم دون المبالغ          -

  .المدفوعة فيلغى الدعم كلياً أو جزئياً
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20052005النصوص القانونية لمشروع موازنة النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في للتعديلات المقترحة في 

  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

إلغاء الإعفـاءات   إلغاء الإعفـاءات     ):):جديدةجديدة((المادة الخامسة والستون    المادة الخامسة والستون    

  والبدلات المخفضةوالبدلات المخفضة

خلافاً لأي نص آخر، عام أو خـاص، تـشريعي أو           

تنظيمي، تلغى جميع الإعفاءات من بدلات الخـدمات        

لعامة أو المؤسـسات العامـة،      التي تقدمها الإدارات ا   

مهما كان نوعها أو تسميتها أو نـسبتها أو المـستفيد           

  .منها وصفته

  

كل إعفاء تقرر الحكومة منحه لإحدى الجهات، تدفع        

بدلاً عنه إلى الإدارة أو المؤسسة التي قدمت الخدمـة          

إلى الجهة المعفاة، على أن لا يقل هذا البدل عن بدل           

  .الخدمة المؤداة

  

  

  

  

  

  

  

بموجب المادة الخامسة والسبعين من قانون الموازنة       

، ألغي الإعفاء والبدلات المخفضة     2001العامة لعام   

من بدلات ورسوم المياه والكهرباء والهاتف، إلاّ أنـه         

تبين وجود إعفاءات أخرى سواء على صعيد الميـاه         

وتولي بعض الإدارات العامة    ) كالاشتراكات الممتازة (

رباء والهاتف عن موظفيهـا وسـائر       دفع بدلات الكه  

العاملين لديها، كما تبين بأن مجلس الـوزراء يعفـي          

لاعتبارات معينة بعض الفئات من بـدلات ورسـوم         

، وتبـين   ...)المخيمات الفلسطينية، (المياه والكهرباء   

كذلك بأن بعض الإدارات العامة مازالـت مـستمرة         

 بمنح بعض الإعفاءات أو باستعمال خطـوط هاتفيـة        

مجانية من الشبكة الثابتة أو الخلويـة، بـالرغم مـن      

صراحة نص المادة الخامسة والسبعين مـن قـانون         

  ،2001الموازنة العامة لعام 

ومن أجل إلغاء كل إعفاء يخفض من إيرادات الخزينة     

  أو المؤسسات العامة المعنية،

  

  .وضع هذا النص
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20052005انونية لمشروع موازنة انونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القللتعديلات المقترحة في النصوص الق

  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

إلغـاء المخصـصات    إلغـاء المخصـصات        ):):جديدةجديدة((المادة السادسة والستون    المادة السادسة والستون    

  والمساهمات لصناديق التعاضد وما يماثلهاوالمساهمات لصناديق التعاضد وما يماثلها

  

خلافاً لأي نـص آخـر، عـام أو خـاص، تلغـى             

المخصصات والمساهمات والمساعدات التي تخصص     

 القضاة  وصندوق تعاضـد      لكل من صندوق تعاضد   

المساعدين القضائيين وصـندوق تعاضـد النـواب        

وصندوق تعاضد موظفي مجلس النـواب وصـندوق    

تعاضد المحاكم الشرعية المذهبية وصندوق تعاضـد       

المساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية المذهبيـة       

  .وجمعية الصناعيين اللبنانيين

  

  

  

  

  

ضد والنقابات، هو   إن الهدف من إنشاء صناديق التعا     

تضافر جهود المنتسبين إليهـا وتـضامنهم وتنـسيق         

نشاطاتهم بما يخدم مصلحة المجموعة ومصلحة كـل        

  فرد من المجموعة بالتالي،

أما تمويل هذه الصناديق والنقابات، فيـتم مـن قِبـل         

المنتسبين إليها عن طريق الاشتراكات الدورية التـي        

متاحة لها وفقـاً    يدفعونها، كما يتم من مصادر أخرى       

  لنصوص إنشائها،

ولما كان من غير المتوجب على الدولـة تخـصيص          

هذه الصناديق والنقابات بالمـساهمات والمـساعدات       

  والمخصصات،

  وبهدف ضبط الإنفاق العام وتخفيضه حيث يمكن،

  لــذلك،

  .وضع هذا النص
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20052005وع موازنة وع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشرللتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشر
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

تحديـد إنفـاق    تحديـد إنفـاق      ):):جديـدة جديـدة  ( (السابعة والستون السابعة والستون المادة  المادة  

  المحروقات في الإدارات العامةالمحروقات في الإدارات العامة

  

خلافاً لأي نص آخر، يحظّر إنفـاق اعتمـادات          -1

المحروقات الملحوظة فـي موازنـات مختلـف        

لمدنية الإدارات العامة، إلا للسيارات العسكرية وا     

المكلفة بمهمات من قِبَل المرجع الصالح ولصالح       

 .الخدمة العامة فقط

  

تلغى جميع الإعفاءات من الرسـوم والعـلاوات         -2

والجعالات، ويتم شراء المحروقات المستهلكة من      

 والإدارات  والأمنيـة قبل كافة الأجهزة العسكرية     

  .العامة المدنية بسعر السوق

  

  

  

  

  

  

الحد من استهلاك المحروقات    الهدف من هذا النص،     

لأغراض شخصية وخاصة، وحصر هذا الاسـتهلاك       

لصالح الخدمة سواء في الأجهزة العسكرية والمدنية،       

الطلب على شراء السيارات من     لاسيما بعد أن تزايد     

مـن  جهة، وارتفاع كلفة المحروقات من جهة ثانية،        

  .ارتفاع السعرجراء 
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20052005رحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة رحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقتللتعديلات المقت
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

تحديد شروط استعمال   تحديد شروط استعمال     ::))جديدةجديدة((الثامنة والستون   الثامنة والستون   المادة  المادة  

  الاتصالات السلكية واللاسلكية في الإدارات العامةالاتصالات السلكية واللاسلكية في الإدارات العامة

  

يجاز للحكومة خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر         

م خاص يحدد شروط استعمال     هذا القانون وضع نظا   

وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية من قِبَل موظفي       

الإدارات العامة كافة، يتـضمن سـقف الاتـصالات         

المسموح بها شهرياً على صعيد الاتصالات الداخلية،       

وكذلك تحديد الجهات المجاز لها استعمال الاتصالات       

ون الدولية وتحديد سقف لهذه الاتصالات، على أن تك       

  .جميع الاتصالات لصالح الخدمة العامة

  

  

  

  

  

  

  

  

لنفقة انظراً للارتفاع الكبير الذي طرأ على مبالغ هذه         

أصبح من الضروري وضع تنظيم يحد من التمـادي         

بها، وذلك عن طريق تحديد سقوف للنفقات المجـاز         

لكل موظف إجراؤها علـى صـعيدي الاتـصالات         

لاتـصالات  الداخلية والدولية،  وكذلك حصر هـذه ا       

  .بتحقيق صالح الخدمة
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20052005للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 

  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

تحويـل جميـع    تحويـل جميـع        ):):جديـدة جديـدة ((المادة التاسعة والستون    المادة التاسعة والستون    

الإيرادات المحققـة فـي بعـض المـشاريع         الإيرادات المحققـة فـي بعـض المـشاريع         

لإدارات العامـة،   لإدارات العامـة،   الاستثمارية التابعة لـبعض ا    الاستثمارية التابعة لـبعض ا    

   الخزينة الخزينةإلىإلىوالمحصلة من قِبلها، والمحصلة من قِبلها، 

  

خلافاً لأي نص آخر، عام أو خـاص، تـشريعي أو           

تنظيمي، تحول إلى الخزينـة حاصـلات المـشاريع         

الاستثمارية التي أنـشأتها بعـض الإدارات العامـة         

وتستثمرها، مهما كان نوع المـشروع أو تـسميته،         

هزة العـسكرية   لاسيما المشاريع المنشأة من قِبل الأج     

كالحمام العسكري، وفنـدق مـونرو، والمطبوعـات        

الدورية والخرائط وسواها التي تباع أو تسلّم للغيـر         

لقاء بدل، وذلك بعد تنزيل نفقات الاستثمار من أصل         

الإيرادات الإجمالية في حال كانت هـذه النفقـات لا          

  .تؤدى من موازنة الجهاز المعني

  

  

  

  

و توحيد جميع واردات الهدف من وضع هذا النص، ه    

الدولة فـي الخزينـة، لاسـيما واردات المـشاريع          

الاستثمارية العائدة لإدارات عامة أنشئت من الأموال       

) موازنات الإدارات العامة التي تـستثمرها     (العمومية  

على الأملاك العمومية أو على أملاك الدولة الخاصة،        

أو تنتج خدمات مستخدمة تجهيـزات أو معـدات أو          

  .دات تعود للدولةموجو

  -107-



  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20052005للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 

  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  إلغاء الاقتطاع من الغراماتإلغاء الاقتطاع من الغرامات  ::المادة السبعونالمادة السبعون

خلافاً لأي نص آخر، عام أو خـاص، تـشريعي أو           

اة أو الموظفين   تنظيمي، يلغى كل اقتطاع لصالح القض     

أو العسكريين أو المستخدمين، من أصل الغرامـات        

المفروضة في الإدارات العامة والمؤسسات العامـة،       

 غرامات  –غرامات  (مهما كانت تسمية هذه الغرامات      

 – محاضـر ضـبط      – غرامات  تحـصيل      –تحقق  

، أو مناسبة   ...) غرامات مياه، الخ   –غرامات قضائية   

ة التـي فرضـت بـسببها،       فرضها أو طبيعة المخالف   

ومهما كانت تسمية المستفيد من هذا الاقتطاع وصفته        

  . الوظيفية

  

  

  

  

  

  

  

  

لما كانت الغرامات المفروضة والمحـصلة لـصالح        

  الخزينة من الأموال العمومية،

ولما كان تخصيص بعض الموظفين بقسم مـن هـذه          

الغرامات بسبب مشاركتهم في تحققها وتحصيلها من       

ي إلى خلل في المداخيل بين المـوظفين        شأنه أن  يؤد   

ذوي الوظائف المتشابهة أو المتماثلـة فئـة ورتبـة          

ودرجة، لا لسبب إلاّ لكون المستفيد من حـصة فـي           

الغرامات قد أتيحت له الظروف ليتولى وظيفته التـي         

  يشغلها،

ومن أجل تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين فـي         

، مهما كانت  مراكز     خدمة الدولة المتماثلي الوظائف   

  وظائفهم،

  وحفاظاً على الأموال العمومية كاملة لصالح الخزينة،

  .وضع هذا النص
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20052005للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  الفصل الرابعالفصل الرابع

  مواد متفرقةمواد متفرقة

إخضاع مباراة التعيين في    إخضاع مباراة التعيين في     :: والسبعون  والسبعون الواحدةالواحدةالمادة  المادة  

المؤسسات العامة لـصلاحية مجلـس الخدمـة        المؤسسات العامة لـصلاحية مجلـس الخدمـة        

  المدنيةالمدنية

 

مع مراعاة أحكام التعيين والتعاقد في المؤسسات العامة        

والمصالح المستقلة وأحكام القوانين والأنظمة بما فيهـا        

الأحكام المتعلقة بالرواتب والأجور التي ترعى كلاً من        

 ـ    رى والمجـالس والهيئـات     المؤسسات العامـة الأخ

والصناديق العامة التي لا تخضع لرقابة مجلس الخدمة        

المدنية، يتم التعيين والتعاقد في هذه المؤسسات العامة        

والمصالح المستقلة والمجالس والهيئـات والـصناديق       

 بموجـب مبـاراة     – باستثناء مصرف لبنان     –العامة  

طلوبـة  يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقاً للشروط الم      

  .للتعيين أو الاستخدام في كل منها
  

  

  

  

  2004مادة متكررة وردت في موازنة عام 
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20052005للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

الإجازة لـوزارة الـشؤون     الإجازة لـوزارة الـشؤون     : : الثانية والسبعون الثانية والسبعون المادة  المادة  

عية استعمال بعض الأرصـدة لمـشاريع       عية استعمال بعض الأرصـدة لمـشاريع       الاجتماالاجتما

  اجتماعيةاجتماعية

  

يمكن لوزارة الشؤون الاجتماعية قيد المبالغ المودعة       

، والمخصـصة   43208في حساب الخزينـة رقـم       

لمشروع اجتماعي انتهت المدة المحددة لتنفيـذه ولـم         

ينفذ كلياً أو جزئياً لـسبب لا يعـود لـلإدارة، فـتح             

اعيـة أخـرى    اعتمادات مقابلة لتنفيذ مـشاريع اجتم     

مشابهة وفقاً للأنظمة المعتمدة فـي وزارة الـشؤون         

  .الاجتماعية

  

يتم هذا الإجراء بقرار مشترك بين وزيـر الـشؤون          

  .الاجتماعية ووزير المالية

  

  

  

  

  

  2004مادة متكررة وردت في موازنة عام 
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20052005للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

الإجازة للبلديات ومؤسـسة    الإجازة للبلديات ومؤسـسة    : : الثالثة والسبعون الثالثة والسبعون المادة  المادة  

  كهرباء لبنان بإجراء المقاصة بينهماكهرباء لبنان بإجراء المقاصة بينهما

  

خلافاً لقانون المحاسبة العموميـة، يجـاز للبلـديات         

ومؤسسة كهرباء لبنان إجراء مقاصة فيمـا  بينهمـا          

  .كل منهما للآخرلجهة مبالغ الأموال المتوجبة على 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2004مادة متكررة وردت في موازنة عام 
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20052005للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  

  

 30/12/1993 تاريخ   283 من القانون رقم     6المادة  

  ) نتعديل قانون مصرف الإسكا(

تودع نقداً لدى مصرف الإسـكان قيمـة الـضمانات     

المفروضة بموجـب القـوانين والأنظمـة المرعيـة         

ويقـوم  . الإجراء عن استخدام العمال غير اللبنـانيين      

المصرف بإعطاء رب العمل شهادة إيداع بهذه القيمة        

معفاة من أية عمولة أو رسوم ليضمها إلـى الطلـب           

  .الإدارة المعنيةالمقدم إلى وزارة العمل أو إلى 

استثناء من أي نص آخر، تكون كامـل قيمـة هـذه            

الإيداعات مضمونة من قِبل المؤسسة الوطنية لضمان       

  .الودائع

  

تعديل نص المادة السادسة    تعديل نص المادة السادسة    : : الرابعة والسبعون الرابعة والسبعون المادة  المادة  

  19931993//1212//3030 تـاريخ     تـاريخ    283283من القـانون رقـم      من القـانون رقـم      

  ))تعديل قانون إنشاء مصرف الإسكانتعديل قانون إنشاء مصرف الإسكان((

  

 283ة السادسة من القـانون رقـم        يلغى نص الماد  

ــاريخ  ــصرف  (30/12/1993ت ــانون م ــديل ق تع

  :ويستعاض عنه بالنص التالي) الإسكان

  : جديدة6المادة "

مليون وخمسمائة  تفرض ضمانة نقدية مقدارها      -1

 ليرة لبنانية عن استخدام كل عامل أجنبـي         ألف

باستثناء العمال السوريين والفلسطينيين المقيمين     

  .في لبنان

ودع الضمانة لدى مصرف الإسكان الذي يقوم       ت -2

بإعطاء صاحب العمـل شـهادة إيـداع بقيمـة          

الضمانة، معفاة من أية عمولة أو رسم، ليضمها        

إلى الطلب المقدم إلـى وزارة العمـل أو إلـى           

ن مسواء كان هذا الطلب مقدماً      الإدارة المعنية،   

. صاحب العمل شخصياً أو  من مكتب اسـتخدام        

شهادة الإيـداع هـذه بطلـب    ترفق صورة عن   

 .الإقامة المقدم لدى المديرية العامة للأمن العام

  283/1993 مـن القـانون رقـم        6لما كانت المادة    

المتعلق بإنشاء مصرف الإسكان تنص على أن تودع        

لدى المصرف قيمـة الـضمانات المفروضـة عـن          

 ل غير اللبنانيين علـى أن يعطـى رب        ااستخدام العم 

العمل شهادة إيداع بقيمة هذه الضمانة لـضمها إلـى          

  الطلب المقدم إلى وزارة العمل أو إلى الإدارة المعنية،

ــادة  ــت الم ــا كان ــم 19ولم ــوم رق ــن المرس  م

المتعلق بتنظيم الدخول إلـى لبنـان        (17561/1964

قد خلت من الإشـارة إلـى       ) والإقامة فيه والخروج  

لمستندات التـي   إلزامية ضم هذا المستند ليكون من ا      

يرى المدير العام لـوزارة العمـل إرفاقهـا بطلـب           

  الاستخدام،

ولما كان عدم النص على شهادة الإيداع تلك، قد أدى          

إلى بعض الإرباك إن على مستوى تحديد المستندات        

 على أمالإلزامية المطلوبة للحصول على إجازة العمل 

 أو على مـستوى   مستوى إمكانية الإعفاء منها مسبقاً      

الحد الأدنى لقيمة الضمانة المفروضة على كل طلب        

رض أن يـساوي حاصـل      تاستخدام جماعي الذي يف   

المجموع الناتج عن ضرب عدد الأسماء الواردة فـي         

طلب الاستخدام بقيمة الضمانة المحددة أصولاً عـن        

  كل حالة استخدام فردية، 
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تتوجب الضمانة عن كل طلب استخدام لعامـل         -3

واحد أو لأكثر من عامل، شـرط أن تحتـسب          

قيمة الضمانة عند تعدد الأسماء فـي الطلـب         

الواحد على أساس حاصل مجموع الـضمانات       

 .الفردية المتوجبة على جميع الأسماء

 2 و 1(طبق الأحكام المذكورة فـي الفقـرات        ت - 4

أعلاه، وتفرض الضمانة عن كل استخدام      ) 3و

لعامل أجنبي مهما كان التاريخ الذي سـبق أو         

تم استخدامه فيـه وسـواء كـان الاسـتخدام         

مباشرة أو عن طريق مكتب استخدام، وتفرض       

عند تجديد إجازة عمله وترفق صـورة طبـق         

 .قامةالأصل عنها مع طلب تجديد الإ

استثناء من أي نص آخر، تكون كامل قيمة هذه         

الإيداعات مضمونة من قِبل المؤسسة الوطنيـة       

 .لضمان الودائع

تبقى قيمة الضمانة لدى مصرف الإسكان لحين        - 5

تزويده من قِبل صـاحب العمـل بإفـادة مـن           

المديرية العامة للأمن العـام تؤكـد مغـادرة         

ادة العامل الأجنبي بصورة نهائية، وبأصل شه     

الإيداع مقروناً بكتاب من وزارة العمل يجيـز        

 .تحرير قيمة الضمانة وتسديدها إلى المودع

  

  

  .الأمر الذي استدعى التعديل المقترح
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  

  

  

 16/8/2001 تاريخ 362 القانون رقم  من2المادة 

بجاز للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية       

بقيمة ما يوازي خمسمائة مليـون دولار أميركـي،         

غ مائتا مليون دولار أميركي لمجلس يخصص منها مبل

الجنوب، للقيام بالمهام الموكولة إليه، ومبلغ ثلاثمائـة        

مليون دولار أميركي لصندوق المهجرين لاسـتكمال       

  .إجراءات عودة المهجرين

  

تعـديل بعـض    تعـديل بعـض      ):):جديدةجديدة((المادة الخامسة والسبعون    المادة الخامسة والسبعون    

  20012001//88//1616 تاريخ  تاريخ 362362أحكام القانون رقم أحكام القانون رقم 
  

 ـ   2تعدل المـادة      تـاريخ   362انون رقـم     مـن الق

ــم  (16/8/2001 ــانون رق ــاريخ 242إلغــاء الق  ت

، الرامي إلى الإجازة للحكومة استقراض      7/8/2000

 مليار ليرة لبنانية، والإجازة     1446.250مبلغ يوازي   

للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية بقيمة       

  :، بحيث تصبح كما يلي) مليون دولار أميركي500
  

  ):جديدة (2المادة 

بجاز للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية       

 مليـون دولار    مـائتين وخمـسين   بقيمة ما يـوازي     

أميركي، يخصص منها مبلـغ مئـة مليـون دولار          

أميركي لمجلس الجنوب، للقيام بالمهام الموكولة إليه،       

ن مليون دولار أميركي لـصندوق      يومبلغ مئة وخمس  

  .عودة المهجرينالمهجرين لاستكمال إجراءات 

  ).والباقي دون تعديل(

  

  

  

نظراً لأن الحكومة تعمل على إنهاء ملف المهجـرين         

وتعويضات المتضررين في الجنوب، عـن طريـق        

 مليار ليرة من الخزينة لهـذه       375إنفاق مبالغ قدرها    

 مليون دولار أميركي، لكل     250الغاية، أي ما يعادل     

  جنوب،من الصندوق المركزي للمهجرين ومجلس ال
  

 362تم اقتراح النص المقابل لتعديل القـانون رقـم          

  . لينسجم مع هذا التدبير16/8/2001تاريخ 
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  20052005للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  نشر القانوننشر القانون  ::السادسة والسبعونالسادسة والسبعونالمادة المادة 

  .بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسميةيعمل 
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الرصيدسندات سندات 
خزينةالمسددةالمصروفةخزينةاضافيةالموازنة

199335600951515800950
19948000801800800260180-
1995800080185.50800265.5365.5-
199664006430064094395.5-
199764470.50534.50395.513901390
1998413601400014001400
19992291081134800337113480
2000207.315016.737400307.316.732450
200110600106004.1504.15151.85
2002670067008.45808.458210.392
20032100210027.856027.856203.536
2004660066001050105164.536
1023.3924.527.71975.5410.5410.51372.7627.71705.964164.536المجموع

  دفعت وزارة المالية للصندوق المرآزي للمهجرين من حساب الأمانات خلال العام 2003 مبلغ 78.635 مليار ليرة  حيث أصبح رصيده "صفر"

الجدول رقم واحد
بيان بالمبالغ المخصصة و المصروفة للصندوق المرآزي للمهجرين " مليار ليرة " خلال السنوات 1993 - 2003 وحتى منتصف أيلول 2004

السنة
المبالغ المصروفةمجموع المبالغ المخصصة

المجموعالاعتماداتالسلفاتالمجموعاعتمادات 



الرصيدالهيئة العلياسندات الهيئة العلياسندات 
للاغاثةخزينةالمسددةالمصروفةللاغاثةخزينةاضافيةالموازنة

19939030.5120.560603030.5120.50
1994803011016803012616-
1995801.71091.742.381.71013458.3-
199664 0.49564.4954.8640.49569.29563.1-
199764258964258963.1-
19986473.1137.163.174740
19992157.337.3115.678.337.3115.60
20007550117.3242.3505075117.3192.30
200112638.6164.61338.651.6113
20021551.305156.30556.632701.305127.937141.368
20032121115.5115.546.868
2004666673.673.639.268
906182.1193.297.31312.6173.1173.1805.732263.297.31289.33239.268المجموع

ان رصيد مجلس الجنوب في مديرية الخزينة بحساب الامانات هو : صفر

الجدول رقم اثنان
بيان بالمبالغ المخصصة و المصروفة لمجلس الجنوب " مليار ليرة " خلال السنوات 1993-2003 وحتى منتصف أيلول 2004

الاعتماداتالسنة المجموعالمجموعاعتمادات 

المبالغ المصروفةمجموع المبالغ المخصصة
السلفات
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مجموع النفقات المقدرةالإدارة
مشروع موازنة 2005

سة 
رئا

 
رية
هو
جم
ال

4,571,000,000

س 
جل
 م

اب
نو
ال

43,900,000,000

460,274,719,000

الهيئة العليا للإغاثةأمن الدولة19,969,500,000 مجلس الانماء والاعمار

1,665,000,000 - اتصالات سلكية ولاسلكية1,500,000,000  - (الصرف الصحي الغدير)
 - معالجة الإنزلاقات 

     ومجاري السيول
15,000,000,000

مشروع تأهيل مستشفى -  

    بعبدا الحكومي
25,000,000,000 - تسديد سلفة خزينة1,969,500,000

Masons 37,500,000,000 - انهيارات الناعمة وبياقوت4,500,000,000  - التحكيم

مشروع إغاثة باب التبانة -  

      طرابلس
12,000,000,000

23,000,000,000 - دعم الصادرات الزراعية75,000,000,000الهيئة العليا للإغاثة

75,000,000,000 - تعاونيات لبنان

2,000,000,000أمن الدولة

2,000,000,000 - تقديمات مختلفة

7,000,000,000تعاونية موظفي الدولة

مؤسسة تشجيع الاستثمارات

جدول بإجمالـي الإنفـاق المطلـوب

مـوازنة مـع خزينـة للعام 2005

مشاريع قوانيندين مترتب للآخريندين مترتب للدولة زيادات للموازنة

103,969,500,000100,500,000,000

راء
وز
 ال
س
جل
 م
سة
رئا

 

1,665,000,000

جدول ملحق رقم ( 3 )
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مجموع النفقات المقدرةالإدارة
مشاريع قوانيندين مترتب للآخريندين مترتب للدولةمشروع موازنة 2005 زيادات للموازنة

س 
جل
الم

 
ري
تو
دس
ال

1,724,190,000

49,052,402,000

2,610,000,000نفقات كهرباء واتصالات بريد

109,519,850,000

  نقل وانتقال 

2,500,000,000  وفروقات تحويل رواتب

442,810,408,000

قوى الأمن الداخليالأمن العامالأمن العام

9,000,000,000 - اتصالات وكهرباء3,000,000,000 - تقديمات مختلفة

 - نفقات معالجة وتقديمات

    صحية  تجاوز اعتمادات 

2004-2003    

30,000,000,000

محافظة الجنوبقوى الأمن الداخلي

 - تقديمات مختلفة

    معالجة السجناء
894,000,000 - كهرباء5,500,000,000

98,427,338,000

6,000,000,000 - اتصالاتالجمارك

300,000,000 - تقديمات صحية

مديرية المالية العامة  
U.N.D.P   

150,000,000

240,892,347,000

الطيران المدنيالطيران المدني

11,691,855,000 - كهرباء المطار500,000,000 - خدمات تقنية

رة 
وزا

ية
مال
ال

جية
خار

 ال
رة
وزا

ين
رب
مغت
وال

8,500,000,00030,000,000,000 9,894,000,000

2,500,000,000

رة 
وزا

دل
الع

500,000,00012,578,398,000

450,000,0006,000,000,000

غال
لأش
ة ا
زار
و

قل
الن
 و
مة
لعا
ا

ية 
خل
لدا
ة ا
زار
و

ات
لدي
الب
و

2,610,000,000
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مجموع النفقات المقدرةالإدارة
مشاريع قوانيندين مترتب للآخريندين مترتب للدولةمشروع موازنة 2005 زيادات للموازنة

886,543,000 - اتصالات سلكية ولاسلكية

843,592,750,000

2,544,500,000 - رسوم محروقات7,500,000,000 - تقديمات مختلفة

43,000,000,000 - كهرباء

2,983,000,000 - مياه

74,216,299,000 - اتصالات

898,933,000,000

المركز التربوي

 للبحوث والإنماء
المديرية العامة للتربية2,000,000,000

1,550,957,000 - نفقات تغذية1,000,000,000الجامعة اللبنانية
 - نفقات دورة الامتحانات

     الثانية
1,400,000,000

صندوق تعاضد - 

    الأساتذة الجامعيين
12,000,000,000 - المدارس المجانية3,000,000,000

 - رواتب المتعاقدين في التعليم

   المهني ونفقات الدورة 

   الثانية للامتحانات

3,345,000,000
 - رواتب المتعاقدين في 

    التعليم الأساسي
20,000,000,000

 - رواتب المتعاقدين في 

    التعليم المهني
17,000,000,000

360,250,545,000

5,000,000,000 - أدوية
 - أدوية

 - مصالحات مع مستودعات أدوية
3,677,898,000

7,742,370,000

20,000,000,000 - دعم الشمندر السكري

رة 
وزا

عة
زرا
ال

42,413,044,000

رة 
وزا

لات
صا
لات
ا

12,135,750,000

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

7,500,000,000122,743,799,000

9,345,000,000

اد 
ص
لاقت
ة ا
زار
و

رة
جا
الت
و

5,000,000,0003,677,898,000

20,000,000,000

50,400,000,000

ل ل
ع 
دفا
 ال
رة
وزا

ني
وط
ال

حة 
ص
 ال
رة
وزا

مة
لعا
ا

ية 
رب
الت

رة 
وزا

لي
لعا
م ا
علي
الت
و

1,550,957,000

3of5



10/1/2004

مجموع النفقات المقدرةالإدارة
مشاريع قوانيندين مترتب للآخريندين مترتب للدولةمشروع موازنة 2005 زيادات للموازنة

108,724,244,000

28,492,500,000

 - المجلس الوطني للإعلام 

    المرئي والمسموع
200,000,000

قة 
طا
 ال
رة
وزا

ياه
الم
و

121,453,900,000

17,655,360,000

رة 
وزا

 
فة
ثقا
ال

20,592,460,000

رة 
وزا

 
يئة
8,121,000,000الب

رة 
وزا

 
ين
جر
مه
ال

5,995,000,000

20,359,500,000

18,000,000,000 - ملعبي طرابلس وصيدا

7,500,000,000 - ملعب بعلبك

113,130,069,000

500,000,000المعوقين

200,000,000

25,500,000,000

500,000,000

ن 
ؤو
لش
ة ا
زار
و

عية
تما
لاج
ا

رة
وزا مل
الع

رة 
وزا

لام
لإع
ا

ب 
شبا
 ال
رة
وزا

ضة
ريا
وال

رة 
وزا

حة
سيا
ال
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مجموع النفقات المقدرةالإدارة
مشاريع قوانيندين مترتب للآخريندين مترتب للدولةمشروع موازنة 2005 زيادات للموازنة

8,696,400,000

دعم الصناعة

- (تلحظ في احتياطي الموازنة)
24,000,000,000

ن 
يو
الد

 
داء
الأ

بة 
وج
لمت
ا

4,300,000,000,000

عد
تقا
 ال
ات
اش
مع

 
ية 
نها

ت 
ضا
وي
وتع

مة
خد
ال

1,000,000,000,000

طي
تيا
اح

 
زنة
موا
ال

205,539,854,000

9,575,000,000,0005,228,855,000226,400,000,000المجموع 162,464,500,000155,491,197,000

رة 
وزا

عة
صنا

ال

10,124,584,552,000المجموع العام

24,000,000,000
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